10717 اإسمعمو عر 7ر96 جار وبا ال لوفلا تو17]1813 اقدز 1ت 1119 17 011777 لريلا اتا 11[ عسوي دعوو تالو 1 ”0 0 تحور 


381 0000 558 5 1000 د 0 
© 
© ظ 


سه 


بنرك 


رو 3 1 5 
8 5 1 جم 7 
ع 58 2-00 


مجه مد عفد 


ع 7 تدك وخو + 2 


5 
١ه‏ 
ل 


# 


رن 


لسرا 


اا ب اقمووو ا لا 


ا 1777177 11 11 قفا لاا ةعوور اوور لو ل باو تج 1م 0 7 الالو نر" [(] ات ]| الالال واه درل )1 0 1ب[ لف هموما عر ل 0 


5 اك لوا 2007 

/ 3 1 ا يت ع ية 00 ع2 تيج وت 0 ا و دي 0 ع 0 

ال ا ل 20 د دير كك 1 3777 مقاطل نوه :1110217 اجر متوويستك 7177 213771379171811 3315010147 731 الوا سا1 اا 17177قيه1 301 لازال سي ةن 
' : 1 ين 1 ا سي سانا 1 ل ا د" - 1 2 أجل تدم ل ا 0 00 ا نخست ا مصاع مص مد لد 9 4 1 


يووو7ي227777ي2 ا ا ع ل 0 م ووس وومةه 0 
ع ل 7 --222-2 222 ل رت ل ل لص يا 


تنك 


2ه 


9 ا و ل 2 
و 0 
م و 
978-9954-607-89-3 1151 


89 95 4 6 0 7 09 


2 1هم/2020م 
37 و 


وى معي م 02 و 


فى 2 


بي إاصدارات ومنشورات 


و 
ار 7 2 5 - 7 م 2 - 14 
سبجو رومن . 
« ار 0 ٠‏ ابم لعرزر واحر ةا 
ل نه لتب مسب 


َم و44 . دولك  )52«‏ تور ( 1 ) سيّري الررْثُوْصي 
هَامف: 667893030 -212(522765808) 
ييه ألدَارا ليصا اتلك الي 
اا ةج 2/3 !2 2/6 +2 ج/2 2 2/6 2/6 +2 2/2/2 !2/2/2 2/2 2/6 2/6 2/6 /د جا !عاد 
رَمْرّه( )505‏ بع (أ) 
6 ش ول المرر _ عراس المَبّة 
هائف: 20(224875690-1115550071+) 
2 2 2 2/6 2/2 3/6 2/2/2 !2 2/6 +/2 2/2/4 2/4 2/6 !3 3د 
مَانت.222(037030207-20203238+) 
دنَانآلقَافِطة انواكينوظط نهو للدي واه 


مزمء. ا أتصوهوطععز0.3.53 
طأة ماو طعع ز011/03»ء.)! 0 0 داع ج]. للا لالنا 4 


انع متت مول © 
١ +++ 3‏ 


ضما لد يموع في ةلوط ر اران 
(2019802960) 
مار العا رِيلللَِب «- دَمَلهَ ) 
(978-9954-607-89-3) 


هه 
2 


عَمَي نا فْسْتَاضن 


3 ع 3 م 


و 
0 ىو - ٠9‏ 
م ص و 2و 56 


أفيإِسَحَا 


ف ارَاهِيمرنٍ ابي 


_- 


1 
مودى 


١ تل‎ 
١ 
١ 61 
5. 
3 
5 
3 
١ ا‎ 
ك5‎ 
١ 
١ 
بزلعدا‎ 


دل اراك ما ا 50 
ديب سر 00 221 رست 


وإذا أقسموا(© على قاتله أنه قتله؛ قتلوا به قاتله)60. 


والأصل في القسامة م( ما روي أن عبد لله بن سهل الأنصاريء وَمُحَيْصَةٌ بن مسعود 
خرجا إلى خيير بر0©0, فتفرقا في حوائجهماء ؛ فقيل عبد الله بن سهلء فَقَّدِم محيصة:» فأتى هو 
وأخوه حويصة77) وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي يك فذهب عبد الرحمن لِيتَكل 
لمَكَانه مر أخيهء فقال29 رسول الله يك: اكبر كبا فتكلم محيصة وحويصة:» فذكرا شأن 

سُ د بك كرزازن 0 - 00 
عبد لذ بن سهل 40 فقال لهم رسول ال :فون حَذيينبدين)وََحفُو 6 


صَاحِبِكُمْ ا و قَاتَلِكَه؟)(9؟ 


0 ل ليد : السِرِنكُمْ يَهُو 8 0 
قال يحيى بن سعيد: [م: 327/ ب] فزعم بشير بن يسار «أنَّ رسول الله َك وَدَاهُ مِنْ 
عِنْدو). خرّجه مالك(10). 


(1) مايقابل عبارة (فادّعى ولاته أن رجلا قتله» وأتوا) مطموس في (م). 
(2) في (ز): (اقتسموا). 
(3) ما يقابل عبارة (قاتله أنه قتله؛ قتلوا به قاتله) مطموس في (م). 
التفريع (الغرب): 2/ 207 و(العلمية): 2/ 185. 
(4) في «ز): (ذلك). 
(5) ما يقابل عبارة (وَمُحَيّصَةُ بن مسعود خرجا إلى خيبر) مطموس في (م). 
(6) ما يقابل كلمتا (وأخوه حويصة) مطموس في (م). 
(7) ما يقابل عبارة (من أخيه. فقال) مطموس في (م). 
(8) ما يقابل عبارة (شأن عبد الله بن سهل) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) ما يقابل عبارة (دم صاحبكم أو قاتلكم) غير قطعي القراءة في (م). | 
(10) صحيح لغيره» رواه مالك في موطته: 5/ 1292» في باب تبدئة أهل الدم في القسامة» من كتاب القسامة. 


6/0 ناهين إبي ردي تخ لتحي التَمسَانَ 

ووجه(4 الحجة من الخبر(©: قوله يكلِ: «أتَحَلِفُونَ وَتَسْتَحِقَونَ دم صَاحِبِكُمْ ؟). فدل 
على أن الأيمان بالأيمان(6. 

قال الباجي: وقوله: (إن محيصة أتى فأخير أن عبد9© الله بن سهل قنل) يحتمل أن 
يكون أخبره بذلك0© من عايّن قتله من أهل العدل أو غيرهه0). 

ويحتمل أن يكون بقي عبد الله بن سهل زمانًا يتكلم فيه» ويقول: قتلني يهود. 

ووصف بأنه قتل بمعنى7) أنه قد أنفذت مقاتله0©. 

قال القاضى صمة الواضية و اللو يف0" أيازة عات علنى الظدرة فعيينا مدق 
دعواه(00. 

قال الأبهري: وإنما قال مالك: (إنه يقسم مع اللوث) من قِبَّل117 أن الشهادة على 
القتل لما لم يمكن التوثئق(12 بها؛ لأن القتل والجراح لا يكاد يقع في مواضع يحضرها 
الناس إنما يتبع(13) القاتل المواضع الخالية من الناس. 


برقم (656). 
والنسائي: 8/ 11 في كتاب القسامة» برقم (4718)» كلاهما عن يحيى بن سعيد يَدَإْنْةُ عن بشير بن 
يسار يَمَلَنْهُ. 
(0) مايقابل عبارة (خرجه مالك ووجه) مطموس في (م). 
(2) كلمتا (من الخبر) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 
(09:جا يقابل عبار (ند ل على .د بالآبمان)مظعوس ان 01 
(4) ما يقابل عبارة (أتى فأخبر أن عبد) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) ما يقابل عبارة (يكون أخيره بذلك) غير قطعي القراءة في (م). 
(6) ما يقابل عبارة (أهل العدل أو غيرهم) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) ما يقابل كلمة (بمعنى) غير قطعي القراءة في (م). 
(8) المنتقى» للباجي: 8/ 442. 
(9) ما يقابل كلمة (واللوث) غير قطعي القراءة في (م). 
(10) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 281. 
(1) مايقابل عبارة (يقسم مع اللوث من قبل) غير قطعي القراءة في (م). 
(12) في (ز): (التفريق). 
(13) في (ز): (يبتغي). 


3 ام | 1س | ع 2 ا 
اا ا 70 

وليس كذلك سائر الحقوق؛ لآن الشهادة يمكن فيها التوثق17) بباء فكان الحكم 
التسنافة تخلاف ائر الحفوق. 

ولأنْ القاتل إذا فيل ارتدع غيره عن القدل» فكان في ذلك حياة النفوس20؛ فجاز 
القتل بالقسامة حياطة للدماء؛ وليرتدع الناس عن ارتكاب ذلك0©. 

واختلف هل يستحق بالقسامة إراقة الدم أو الدية؟ 

فمذهبنا أنه يستحق بها إراقة الدم؛ لقوله وَل [ز: 849/ ب]: «أَتَحْلِفُونَ حَمْسِينَ يَوِينا' 
و ل َم صَاحِبكة)(4. 

وروي ذلك50 عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز» وذكره خارجة بن زيد عن جماعة 

من الصحابة 2 م00 

وقال أبو حنيفة: لا يقتل بالقسامة. 

ودليلنا عليه ما قدّمناهء ولأنَّ في ترك الحكم بالقسامة هدر للدماء0؟ لأنَّ من يريد 
قتل غيره إنما يطلب المواضع الخالية60 التي يأمن القاتل 77 أن يراه الناس فيهاء ولو 
ل (19) يحكم بها وباللوث؛ لأدّى117) إلى هدر الدماء(42). 


(0) ف (ز): (التفريق). 

(2) في (م): (للنفوس). 

(3) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [29/ أ]. 

(4) قوله: (واختلف هل يستحق... وتنستحقون دم صاحبكم) بنحوه في المعلم بفوائد مسلمء 
للمازري: 2/ 373. 

(5) ما يقابل كلمة (ذلك) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) قوله: (ورُوي ذلك... من الصحابة 25) بنحوه في إكمال المعلم, لعياض: 5/ 448. 

(7) في (ز): (الدماء). 

(8) ما يقابل كلمة (الخالية) مطموس في (م). 

(9) كلمة (القاتل) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(10) ما يقابل عبارة (الناس فيهاء ولو لم) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) ما يقابل كلمتا (وباللوث لأدَى) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) قوله: (ودليلنا عليه ما... إلى هدر الدماء) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 840. 


8/0 ناهين لي ريا وى لبي ألتَمسَان 


[ شهادة الواحد أوالنساء على القتل] 


(وشهادة الشاهد الواحد العدل لوث(1)؛ توجب القسامة. 
وق شهادة النساء روايتان: 
إحداهما أنها لوث توجب(27 القسامة. 


والأخرى أنها لاتوجبهاء وكذلك [شهادة](© الجماعة والواحد إذا لم يكونوا 
عدولا)40, 


اختلف في اللوث في قتل العمد ما هو؟ 

فقال مالك: هو الشاهد العدل الذي يرى أنه حاضر الأمر60©. 

وإنما كان الشاهد العدل لوئًا تجب معه اليمين اعتبارًا بسائر الحقوق» فإن الشاهد 
على كل 60) الحقوق يتوجه معه لصاحب الحق اليمين. 

ولا يقسم مع شهادة مسخوط, وكذلك النساء والصبيان277» وبذلك أخذ ابن القاسم. 

وروى أشهب عن مالك أنَّ اللوث الشاهد الواحدء وإن لم يكن عدله0©. 

قيل له: أترى شهادة المرأة من ذلك؟ 

قال: نعم. وليس شهادة العبد من ذلك. 

قال مطرّف عن © مالك: ومن اللفيف الذي تكون فيه القسامة اللفيف من 


(1) مايقابل عبارة (أصل: وشهادة الشاهد الواحد العدل لوث) مطموس في (م). 
(2) ما يقابل عبارة (شهادة النساء روايتان: إحداهما: أنها لوث توجب) غير قطعي القراءة في (م). 
(3) كلمة (شهادة) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 
(4) التفريع (الغرب): 2/ 207 و(العلمية): 2/ 185. 
ما يقابل عبارة (الجماعة والواحد إذا لم يكونوا عدولًَا) مطموس في (م). 
(5) مايقابل عبارة (العدل الذي يرى أنه حاضر الأمر) غير قطعي القراءة في (م). 
قوله: (اختلف في اللوث... يرى أنه حاضر الأمر) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6460. 
(6) مايقابل عبارة (الحقوق. فإن الشاهد على كل) مطموس في (م). 
(7) ما يقابل عبارة (شهادة مسخوطء وكذلك النساء والصبيان) غير قطعي القراءة في (م). 
(8) ما يقابل عبارة (الشاهد الواحد وإن لم يكن عدلا) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) ما يقابل عبارة (العبد من ذلك قال مطرّف عن) مطموس في (م). 


ان ان اما رم 21 اك 
لد 01 زاكر د نف اا ا 9/0 
الصبيان(1). 

فوجه قول ابن القاسم: هو2© أن العدل يقوى الظن به. وله تأثير في الأصول في نقل 
اليمين إلى جهة المدعي. 

قال الباجى0: ولأنّ العدالة معنى تقوي جنبة(4 المدعيين» فثبتت بها اليمين 
كالشاهد بالديه60©, 

ووجه القول©6 بأن مطلق الشهادة لوث هو أن الشهادة ضرب من اللوثء فإذا قرّى 
دعوى الولي ا من شهادة ما كان لهأن 0 [م: 8/ أ] معها؛ لغلظ أمر 
الدماء(ي ووجوب حفظهاء قاله الأ 00لا 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأن الغالب من أحوال(01 المسلمين أنهم وإن شهدو(02) 
بالزور» فلا يشهدوا بذلك في الدم سيما إذا كانوا(13) جماعة(44. 

وأما قوله: 2 شهادة النساء روايتان: 

إحداهما: أنها لوث توجب القسامة. 


(1) من قوله: (ولا يقسم مع) إلى قوله: (اللفيف من الصبيان) بنحوه في الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 68 و69. 

(2) ما يقابل كلمة (قول ابن القاسم هو) مطموس في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (جهة المدعي قال الباجي) مطموس في (م). 

(4) في (ز): (جهة). 

(5) المنتقى» للباجي: 8/ 452. 

(6) ما يقابل عبارة (بالدين ووجه القول) مطموس في (م). 

(7) في (ز): (بشيء). 

(85) ما يقابل عبارة (قوي دعوى الولي بشيء من شهادة؛ ما كان له أن يقسم) مطموس في (م). 

(9) ما يقابل كلمتا (أمر الدماء) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) مخطوط جوته لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [30/ أ]. 

(11) مايقابل عبارة (الوهاب: ولأن الغالب من أحوال) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) ما يقابل كلمتا (وإن شهدوا) مطموس في (م). 

(13) ما يقابل عبارة (سيما إذا كانوا) مطموس في (م). 

(14) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 286. 


10/10 إِرْاهِي من أبي ري عو لش 

والأخرى: أنها لا توجبها). 

فوجه القول بأنها لوث هو أن اللوث إنما(!» هو سبب يقوّي دعوى الولي يجوز له 
معه أن يحلف. فإذا كانت له شهادة تقوي قوله؛ جاز له أن يحلف© معها؛ لأنَّ الحكم إنما 
هو 60 ليمينه لا للوث. قاله اعرف 7 

قال شيخنا: والذي قاله الأببري كلام سديد, وذلك أن المطلوب من اللوث إنما هو 
قياه0© أمارة تغلب على 22 الظن, فإذا كان مغلبًا على الظن؛ توجّهت اليمين على 
المدعين27» فإن حلفوا؛ استحقوا القتل بحلفهم لا بشهادة النساء» والممنوع إنما هو القتل 
بشهادتهن ولم يقعء فالثابت في الحقيقة [ز: 850/أ] بشهادتهن إنما هو القسامة لا القصاص. 

قال الأمبري: ووجه القول بأنها غير مقبولة؛ فلأنٌ شهادة النساء لما لم يكن لها مدخل 
في القتل© العمدء فكذلك لا يقسم معها في قتل العمد©»: [فأما قتل الخطأ؛ فإنه يقسم 
معهاء ويجوز أن يقال: لا يقسم مع شهادتبن أصاح](00؛ لضعف شهادتبن عن شهادة 
الى جال117). 

قال اللخمي: وأرى ألا يقسم إلا مع الشاهد العدل. والمرأة إذا كانت عدلة [قريبة 


(1) ما يقابل عبارة (هو أن اللوث إنما) مطموس في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (فإذا كانتا له... له أن يحلف) مطموس في (م). 

(3) ما يقابل كلمتا (إنما هو) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [30/ ب]. 

(5) كلمة (قيام) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(6) كلمة (على) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) قوله: (وذلك أن المطلوب من اللوث ... على المدعين) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 12/ 289. 

(8) في (ز): (قتل). 

(9) جملة (فكذلك لا يقسم معها في قتل العمد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه في مخطوط 
الأبري. 

(10) جملة (فأما قتل الخطأ؛ فإنه ... شهادتهن أصلة) زائدة من مخطوط الأمبري. 

(11) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [30/ ب]. 


و 
من ذلك]17: والجماعة إذا لم يكونوا عدولا؛ كالأربعة والخمسة إذا كانوا لاابأس 
بحالهم إلا أنهم لا يبلغوا العدالة. 

وإن كانوا ساقطي © الحال فأكثر من ذلك مثل العشرة والخمسة عشرء وهذا يعرف 
عند النزول والمشاهدة. 

وأما الكمّار(؛ فلا مدخل لهم؛ لأنهم أعداء© للمسلمين. ولا يبالون أن يرفعوا 
الأمر على غير وجهه(5) 
(وإذا وجد رجل مقتول» وبقربه رجل معه سيف. أو شيءٌ من 6 آلة القتل» وعليه آثار القتتل؛ 
[أو في يده شيء من دم المقتول]7)؛ فذلك لوث يوجب القسامة لولاته)(8». 

وإنما© قال ذلك؛ لأن40 القرائن تقوم مقام الشاهد, ومثل هذا لا يُحَدَّ إثباته لوثاء 
فأجري(117) حكم القسامة فيه. 

قال يكنا دوزلا فاك أن هذه قر ركه قلتي غلى الى أنه القانا:- 

قال412 الباجي: وقد روي في الخبر المتقدم من حديث أبي قلابة: "فإذا هم 
بصاحبهم يشحط(13 في الدم" فعلى هذا يمكن أن يكون عبد الله بن سهل وجد مقتولا. 


اك ات 0 1/0 


() عبارة (قريبة من ذلك) ساقطة من (ز)و (م) وزائدة من تبصرة اللخمي. 
(2) في (م): (ساقطين). 

(3) ما يقابل كلمتا (وأما الكفار) مطموس في (م). 

(4) ما يقابل كلمتا (لأنهم أعداء) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6460 و6461. 

(6) ما يقابل عبارة (أصل: وإذا وجد... أو شيءٌ من) مطموس في (م). 
(7) مابين المعكوفتين ساقط من (ز) و(م)» وقد أتينا به من طبعتي التفريع. 
(8) التفريع (الغرب): 2/ 207 و(العلمية): 2/ 185. 

(9) ما يقابل عبارة (يوجب القسامة لولاته شرح وإنما) مطموس في (م). 
(10) كلمة (لأن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(11) ما يقابل عبارة (هذا لا يعد إثباته لوثاء فأجرى) غير قطعي القراءة في (م). 
(12) ما يقابل عبارة (تغلب على الظن أنه القاتل قال) مطموس في (م). 
(13) ما يقابل كلمتا (بصاحبهم يشحط) مطموس في (م). 


1/0] رْاهِيْمنٍ بي رياح لبي مساق 


وبالقرب منه جماعة من اليهود'!) وليس بذلك المكان غيرهم. 
وروى الباجي عن بعض أصحابنا أنه يرى أن العداوة لها تار لق إيسآت 
القسامة0©, 


(والأيمان ف القسامة مغلظة. بيخلافها(4) ف سائر الحقوق 00 


ويحلف الحالف فيها في المسجد الأعظم بعد صلاة العصر 660 عند اجتماع الناس فيه. 
ويجلب7 إلى مكة والمدينة وبيت المقدس من وجب عليه قسامة في أعمالها. ولا 
يجلب إلى غيرها؛ إل0© من المكان القريب)©. 


اعله 19 أنَّ الأيمان في القسامة مغلظة: بخلافها في سائر الحقوق؛ فيحلف الحالف 
فيها بالله الذي لا إله إلا هو في المسجد الأعظم بعد صلاة العصر عند اجتماع الناس أن 
فلانًا قتله؛ وأنه ضربه. ومِنْ ضريه مات إن كان حيًا. 

واختلف هل يزاد في أيمانهم الرحمن الرحيم؟ فقال مالك: لا يزيدها(01. 

وقال المغيرة: يزيده(02. 


(1) مايقابل عبارة (وبالقرب منه جماعة من اليهود) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) مايقابل عبارة (أصحابنا أنه يرى أن العداوة لها تأثير) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) انظر: المنتقى» للباجي: 8/ 442 وما بعدها. 

(4) ما يقابل كلمتا (مغلظة» بخلافها) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقايل كلمة (الحقوق) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) كلمتا أصلاة العصر) يقابلهما في (ز) و(م): (الصلاة) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(7) ما يقابل عبارة (اجتماع الناس فيه» ويجلب) مطموس في (م). 

(8) ما يقابل عبارة (ولا يجلب إلى غيرها إِلَّا) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 207 و208 و(العلمية): 2/ 186. 

(10) هنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (م) والذي يقدر بنحو نصف لوحة. 

(10) قوله: (فيحلف الحالف... فقال مالك: لا يزيدها) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 423, 
وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 411. 

(12) قول المغيرة بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 183. 


7 ةا عدار ا 31 ك0 
ا 1 1/0 

ا بيش 
الذي لا إله إلاه (1) 

قال مالك: ويمين القسامة على البتّء وإن كان أحدهم أعمىء أو غائبًا حين 
القعل 20, 

ورقينا عاقليك لبهي ل الفنانةة لأن القينادة بأنيذا ناي التذماء والقعا ير التفونى 
يغلظ فيها ما لا يغلظ في غيرهاء بخلاف الأموال فإن بامها أخف. 

قال مالك: ويحلفون في المدينة عند منبر النبي ويك وفي غيرها في المسجد الجامع. 

قال الأمري: لآن للدماء حرمة ليست [ز: 850/ ب] لغيرها من الأموال؛ لأن حرمة 
النفس أعظم من حرمة المال» وقد غلظت الدماء فجعلت القسامة فيها حفظًا لهاء وليمست 
كذلك الأموال» فجاز أن يجلبوا من أعمال المدينة -وإن بَعَدَ ذلك- وكذلك من عمل 
مكة» وبيت المقدس إلى مساجدهاء فيحلفوا في الدماء لغلظها دون الأموال. 

وأما من غير أعمالها فلا يجلبون إليها؛ لأن ذلك يضر بالناس إلا من قَرّبِء ولو جاز 
ذلك؛ لجلبوا من إقليم إلى إقليم» وهذا لا يقوله أحد. 

قال مالك: ومن كان من المدينة على أميال؛ فلا يجلب إلى المدينة ليحلف عند 
المننر» وليحلف مكانه(4). 

قال ارق لأنْ في حمله إلى المدينة من البُعد ضررًا عليه» وإنما يحمل إلى المدينة 
من قَوْبَ منها من أعمالها؛ لأنَّ النبى يل قال: امَنْ حَلَفَ عَلَى مِنبّرِي هذا بِيَمِينٍ كَا ذَبَة؛ 
2 مَفَعَدَهُ من الثّار. 
(1) قوله: (وإن قال: والله الذي لا إله... والله الذي لا إله إلا هو) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 

1009 . 
(2) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 423» وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 411. 
(3) قول الإمام مالك بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 283. 


)4( قول الإمام مالك بلئحوه في المختصر الكيس: لابن عبد الحكم (يبتحقيقنا). ص: 8 والجامع. دن 
يونس (بتحقيقنا): 9/ 313 و314. 


1/0 ِنَاهِيٍَ إبي ري تو لصي ألتَمسَانَ 
قِيلَ: يا رَسُولٌ الله وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا؟ قال: (وَإِنْ كان سِوَّاكًا مِنْ أَرَاكِ»(0). 
فيحلف من المدينة إلى المنير» ومَنْ كان بالمدينة؛ ليرتدع ويتهيّب أن يحلف غير 
صادق إذا علم ما توعده رسول الله وك وهذا في غير الدماء. 
وأما في الدماء؛ فإنه يجلب -وإن بعد كما تقدّم- ولا يجلب إلى غيرها إلا من المكان 


وإنما غلظت الأيمان في القسامة فجعلت خمسين يهنا لأن الإجماع على ذلك». 
ولأن الدماء [أحق ما](© حفظت وحيطتء [م: 328/ ب] فجعلت القسامة فيها خمسين 
يمينا تعظيمًا(© [لها](©. 

قال الباجي: وإنما جعلت خمسين يفنا احتياطًا ل عليه؛ كيلا يسرع 
المدعى إلى فقتل مَنْ بيئه وبيئه عداوة(7). 

2 .ه 1 َ ءِ 5 ص0 و > 

قال: وقد جاء عن النبي يَكِةِ من طريق 0 بشير بن يسار أنه قال: «أَتَحْلِفُونَ حَمْيِسِينَ 
وين وَتَسْتَحِقَونَ دم صَاحِبِكة؟)90. 

واختلِفَ هل يزاد في أيماهم الرحمن 192 الرحيم؟ والذي أخذ به ابن القاسم 
وأشهب: بالله الذي لا إله إلا هو فقط أن فلانًا قتله» أو أنه ضَربَه ومات من ضربه إن 


(1) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [331/ أ]. 

و الحديث تقدم تخريجه في صفة يمين الشهادة وموضعه من كتاب الشهادة: 168/7. 
(2) ههنا انتهي السقط المشار إليه آنفا من النسخة المرموز لها بالرمز (م) والمقدر بنحو نصف لوحة. 
(3) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(4) عبارة (لأن الإجماع على ذلك... يميا تعظيمًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(5) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(6) مايقابل عبارة (قال الباجي... احتياطا للمدعى) مطموس في (م). 

(7) ما يقابل كلمتا (وبينه عداوة) مطموس في (م). 

(5) ما يقابل كلمتا (من طريق) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) المنتقى» للباجى: 8/ 445. 

(10) نكال لكا رجاهم( حون ) قل فطقي ارا ): 


ا 01 ركرك مدت رار 1/0 


كان حنَّ(0. 

وقال المغيرة: يزيد ذلك. 

وقال عبد الملك: يحلف: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة)©. 

فوجه القول الأول( بأنه لا يزيد شيئًا هو أنَّ الصفات لاغاية لها ولا حد4» فلمًا لم 
يكن لها غاية ولا حد؛ لم يكن 00 بعضها -بأن تغلظ به اليمين- بأَوْلَى من بعض؛ فوجب 
الاقتصار على الحلف باسم الله سبحانه» ووصفه الأخص الذي لا زيادة عليه وله مزية 
على سائر الصفاتء قاله القاضي عبد الوهاب©. 

ووجه الرواية الأخرى أنَّ هذا معنى تغاظ به الأيمان؛ فجاز أن يحكم به أهل ذلك 
الزمان والمكان. قاله الباجي77) 

وإنما لم يغلظ في غيرها من حقوق الأموال؛ فلأنها أخف. 

وأما قوله: (ويحلف الحالف فيها في المسجد الأعظم بعد الصلاة عند اجتماع 
الناس) فإنما قال ذلك؛ لأنَ اليمين إنما تراد للردع والزجرء وليمتنع الحالف من الإقدام 
على اليمين إن كان مبطلا فيهاء ويدفع حم إن كان [ز: 1 ]] عليه. 

وقد ثبت أن الحلف في المواضع التي تشرف وتعظم أبلغ في80 الردع» وأوقع في 
الزجر من الحلف في غيرهاء فكان أَوْلّى. 

ولأن دبر الصلوات© أوقات معظمّة مشرفة يرتجى فيها الدعاء» ويتقرب الإنسان 
فيها إلى الله سبحانه بالتسبيح والذكرء فهي أبعد من اكتساب الآثام بالأيمان الكاذبة» ولأنه 


(1) عبارة (ومات من ضربه إن كان حيا) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(2) قول عبد الملك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 183. 
(3) كلمة (الأول) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(4) في (م): (حصر). 

(5) عبارة (فلما لم يكن لها غاية ولااحد؛ لم يكن) يقابلها في (م): (فلم يكن). 
(6) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 480. 

(7) المنتقى» للباجي: 7/ 228. 

(8) ما يقابل كلمتا (أبلغ في) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) في (ز): (الصلاة). 


1/0 ناهين إبي ردريَخَِ لتحي ألتَْمسَاقَ 
يجتمع فيها الناس» وربما ردع ذلك17) الحالف©. 

وأما قوله: (ويجلب إلى مكة. والمدينة» وبيت المقدس من وجب عليه قسامة في 
أعمالها0©, ولا يجلب إلى غيرها إلا من المكان القريب) فإنما قال ذللك؛ تعظيمًا لحرمة 
الدماء؛ وليرتدع مدعو الدم إذا كانوا مبطلين في دعواهم تعظيمًا للكعبة ولمنبر 
النبي يو1©©ولبيت المقدس. 

ولا يجلب إلى غيرها إلا من المكان القريب؛ لأنه ليس لغيرها من الحرمة مثشل0© ما 
لهاء قاله القاضي عبد الوهاب7». 

قال الأبهري: ولأن هذه المواضع مفضلة لها حرمة ليست7© كغيرها؛ ألا ترى أن 
الإنسان إذا ألزم نفسه المسير إليها لعمل قَرْبة؛ لزمه ذلك؛ فلهذا وجب99 أن يجلبوا إليها 
من أعمالها؛ ليرتدع الحالف على غير حق في هذه المواضع؛ فأما غيرها من المواضع؛ فلا 
يجلب 40 إليها إلا من قريب؛ لأنّ ذلك يضر بالناس 110 

ومن "النوادر" قال مالك: ويجلب إلى هذه الثلاث بلاد1420)) ولو كان من عشرة 
أيام» ولا يجلب إلى غيرها إلا من مثل عشرة أميال(03. 


(1) ما يقابل كلمتا (ردع ذلك) مطموس في (م). 

(2) قوله: (لأنْ اليمين إنما تراد ... وربما ردع ذلك الحالف) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 480. 
(3) مايقابل عبارة (وبيت المقدس من وجب عليه قسامة في أعمالها) مطموس في (م). 
(4) مايقابل عبارة (قال ذلك؛ تعظيمًا لحرمة الدماء» وليرتدع مدعو) مطموس في (م). 
(5) ما يقابل عبارة (تعظيمًا للكعبة ولمنبر النبي) مطموس في (م). 

(6) مايقابل عبارة (القريب؟ لأنه ليس لغيرها من الحرمة مثل) مطموس في (م). 

(7) المعونة, لعبد الوهاب: 2/ 289. 

(8) ما يقابل عبارة (مفضلة لها حرمة ليست) مطموس في (م). 

(9) ما يقابل عبارة (لزمه ذلك؛؟ فلهذا وجب) مطموس في (م). 

(10) ما يقابل عبارة (من المواضع؛ فلا يجلب) مطموس في (م). 

(11) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [34/ ب]. 
(12) ما يقابل عبارة (قال مالك: ويجلب إلى هذه الثلاث بلاد) مطموس في (م). 

(13) النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 14/ 185. 


الا انج 0 1/0 

قال عبد الوهاب”17): وذلك تعظيمًا لحرمة الدماء؛ وليرتدع مدعو الدم إن كانوا 
مبطلين في دعواهم؛ تعظيمًا للكعبة ولقبر النبي كلد ومنبره ولبيت المقدسء ولا يجلب إلى 
غيرها؛ لأنّه ليس لغيرها من الحرمة مثل ما لها(©. 

واختلف هل يحلفون قيامًا أو قعودًا؟ 

فقال ابن القاسم: يحلفون قيامًا. 

وقال عبد الملك: يحلفون قعودًا(6. 
(ويبدأ [ني]( القسامة بالمدّعين دون المُذَّعَى عليهم» فيحلفون [خمسين يميئًا]59) 
| فيستحقون القود6) بقسامتهم. وهذا إذا كان عددهم ما بين خمسين رجلا إلى رجلين. 
ولا يقسم ني العمد رجل واحد)77/. 

اعلم أنه يبدأ القسامة بالمدّعين دون المدعى عليهم؛ لقوله يَكِ: «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم؟) 

الراك عدي 

قال: ابتكم 7 يَهُودُ بِحَمْسِينَ يَمِينًا؟)» ففيه دليلان: 

أحدهما أنه بدأ بعرضها على الآولياء. 

والأخرى أنه نقلها إلى المدعى عليهم بعد نكول الأولياء؛ ولأنَّ اليمين في الأصول 
تحن على أقوق المت لاغنيق سينا 

والأولياء ههنا أقوى سببًا باللوث الذي يغلب معه على الظن صدق دعواهم؛ فوجب 


(1) هنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (م) والذي يقدر بنحو نصف لوحة. 

(2) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 289. 

(3) قوله: (واختلف هل يحلفون... يحلفون قعودًا) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 9/ 313. 

(4) حرف الجر (في) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا مهما من طبعتي التفريع . 

(5) كلمتا (خمسين يمينًا) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وقد أتينا ,هما من طبعتي 
التفريع. 

(6) في (ز): (الدم). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 208 و(العلمية): 2/ 186. 


1/0 إِرْاهِيمنِ أي رَديَاكِىَ لبي ألتَمسَانْ 


كو النمن فل حر 1 

قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندناء والذي اجتمّعَت عليه الآئمة في القديم 
والحديث أن المدعين يبدؤون في القسامة» وكذلك فعل النبي و21 . 

وقال أبو حنيفة: يبدأ بالمدعى عليهم. ودليلنا ما قدمناه(© [ز: 851/ ب]. 

وأما قوله: (ولا يقسم في العمد رجل واحد) فقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا 
أنه لا يقسم في دم العمد أقل من رجلين. 

قال ابن القاسم: ولا أراه أَحَذْه إلا من قِبّل الشهادة؛ إذ لا يقتل أحد إلا بشاهدين 4 
وإنما عرضها النبي كَكْهِ على الجماعة» والجماعة اثنان فصاعدًا0©. 

قال الأمهري: لأنَ النبي يكل قال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل: 
لقُن وَتَسْتَحِقَونَ دم صَاحِبِك ؟) 

ولأنَّ القسامة تشبه الشهادة وساق مثل قول ابن القاس ©». 

قال شيخنا: ولأنَ النبي يل لما عرض الأيمان على جماعة ليس فيهم من يستحق 
دمه غير واحد» وهو عبد الرحمن؛ لأنه أخوه دلَّ على أنه لا يقسم فيه واحد. 

قال ابن الماجشون: ألا ترى أن النساء لا يقسمن في العمد لما لم يشهدن فيه. 
وكذلك الرجل الواحد97/. 
فرع: 

فإذا كان ولي الدم واحدًا وادَّعى العمد؛ لم يقتل المدعى إلا بقسامة رجلين فصاعدًاء 


(1) من قوله: (اعلم أنه يبدأ القسامة) إلى قوله: (كون اليمين في حيزهم) بنحوه في الإشرافء لعبد الوهاب: 
72 . 

(2) انظر: الموطأء للإمام مالك: 5/ 1293 و1294 والنوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 14/ 135. 

(3) قول أبي حنيفة بنحوه في بدائع الصنائع» للكاساني: 7/ 287» والمنتقى؛ للباجي: 9/ 17. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 134» وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 407. 

(5) قوله: (وإنما عرضها... اثنان فصاعدا) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 74. 

(6) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [30/ ب]. 

(7) قول ابن الماجشون بنصّه في المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 311. 


ا را 1/0 
فإن حلف معه أحد من ولاة الدم وإن لم يكن مثله في القعدد؛ قتلوا وإلا رَذُوا الأيمان على 


المدّعى علبه(1). 

ووخة للك قله كله الخورهة وومعرضية وعان لوجي دوشها 1و4 أن 
عبد الرحمن فأخو المقتول» ولكن لما لم يكن الواحد يقسم ضم إليه النبي وَكِِ حويصة 
ومحيصة؛ لأنهبم عصبة الميت» وذلك أن عبد الله بن سهل كان من بني حارثة» وحويصة 
ومحيصة من بني 6 فهم عصبة؛ فلأجل ذلك خاطبه © النبي كَل أجمعين, فقال: 
١أتَْلِفُونَ‏ وَتَسْتَحِقَونَ م صَاحِبِكُة ؟0. 

وأمّا الخطأ؛ فيقسم فيه الرجل الواحد؛ لأنّ القسامة ههنا إنما يس ميدق با المال 4و آنا 
الدماء؛ فإن الآمر فيها أعظم وأخطر؛ لعظم شأنهاء فغلظ فيهاء واحتيط لدم المدعى عليه 
القز أن ميحلت هن أولناء الققيل أكثويين وابعينة لآن العاتي مين الاتكين أنيهنا لا فقا 
على الظلم في ذلك؛ وقد جعل الله تعالى حكمًا لمن يخاف منه الزلل» فقال تعالى: إن لَمْ 
يكوا رَجْلين َرَجُل ونان مِمّن تَرَضُوَنَ مِنَ الشبدَآء أن تَضِل إِحَدَنْهُمَا فَنُدَحجَرَ إِحَدَدْهُمَا الأخرئ 4 الآية 
[البقرة: 0(]287. 


(ولا تُقَسِم فيه امرأة ولا جماعة النساء)©. 


وإنما قال ذلك؛ لأن الواجب دمء والنساء لا مدخل لهن في الدم؛ بخلاف الخطأء فإن 


الواجب فيه دية(06. 


قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد 
من النساءء» فإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء؛ فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا 


(1) قوله: (فإذا كان ولي ... المدعى عليه) بنصّه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 407. 

(2) في (ز): (خلطهم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) قوله: (وَأمّا الخطأ: فيقسم فيه... فتذكر إحداهما الأخرى) بنحوه في المنتقى» للباجي: 8/ 445. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 208 و(العلمية): 2/ 186. 

(5) قوله: (وإنما قال ذلك ... فيه دية) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 818 والتبصرة» للخمى 
(بتحقيقنا): 11/ 6455. ١‏ 


20/0 إرَاهِيمنٍ بي ىلبي ألتمسَان 


1١ ٠ 


قال الأمهري: ولأن الله كييك يقول في كتابه: ومن فيل مَطَلُومًا فَقَدَ جَعَلَا ولي سلطا قلا يُشرف فى 
لْمتلٍ4 الآية [الإسراء: 33] فجعل الله وكيك القيام بالدماء لأولياء المقتول وهم الرجال دون النساء 
بدلالة قوله و21 [ز: 852/أ][م: 1/329]: «لا نيكاح إلا بِوَلِنٌ)(©: فكانت المرأة غير ولية: 
والأولياء فيه الرجال» وكذلك القدل مثله؛ لأنّ اسم الولاية إذا أطلق اقتضى الرجال دون 
النساء» ولمّا لم تكن7© المرأة ولية في الصلاة على الموتى» ولا تولى الحكم ولا الإمامة 
لنقصانها عن ذلك؛ فكذلك ليست بولية في الدء(6©. 

قال: ولأنَّ الرجال أعرف بعواقب الأمور» ومن يجب العفو عنه؛ ومن يجب قتله: 
وإذا كان كذلك؛ كانوا ه+27) الأولياء دون النساء. 

قال: وَلآن النبى يك قال لأولياء المقتول -وهم الأنصار-: «اتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم؟» ولم يقل ذلك للنساءء ولا سَأَلَ هل له أحد من النساء ممن يستحق القيام 


ه60 
[في زيادة عدد ولاةالدم على خمسين] 


(وإذا كان ولاة الدم أكثر من خمسين رجلا؛ ففيها روايتان: 


(1) موطأمالك: 5/ 1297. 

(2) ههنا انتهي السقط المشار إليه آنفا من النسخة المرموز لها بالرمز (م) والمقدر بحو نصف لوحة. 

(3) صحيح. رواه أبو داود: 2/ 229, في باب الولي» من كتاب النكاح» برقم (2085). 
والترمذي: 3/ 399» في باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» من كتاب أبواب النكاحء برقم (1101) كلاهما 
عن أبي موسى الأشعري ذََهُ. 

(4) ما يقابل عبارة (المرأة غير ولية» والأولياء فيه) مطموس في (م). 

(5) ما يقابل عبارة (ولما لم تكن) مطموس في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (بولية في الدم) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) مايقابل كلمة (هم) مطموس في (م). 

(8) مخطوط جوته لشرح الأبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [32/ أ]. 


اا ع ةا 2/00 


والأخرى أنهم يحلفون كلهم وإن زاد عدد الأيمان على خمسين)17. 

ترجه القبولة لالش أن الشمسين © ييا لحاصيلة! تلج يبجع إلى زيادة 
عليه 

قال الأمهري: الماح بيعي بيت اندم يماود تائده ل اكتريسيها 
وقد قال عَكللِ: «أَتَخْلِفُونَ و دم دم صَاحِبِكمْ أَوْ َاتلِكه؟600. 

ووجه القول الثاني هو أن الأيمان حق على كل من كان له نصيب في الدم؛ إذ هو 
مدَّع؛ فوجب أن يحلف كل واحد منهم حتى يستحق حقه. 


أصله: إذا كانوا خمسين. 

واحتج عبد الملك على ذلك بأن قال: لأنه ليمس أحدهم باليمين أُوْلَى من الآخرء ولا 
أحدهم بالقود والدية أَوْلَى من صاحبه؛ فوجب أن يحلفوا كلهم؛ لهذه العلة©». 

قال ابن يونس: واختلف إذا أراد منهم اثنان أن يحلفا9 الخمسين يميئًا؛ هل لهما 
ذلك أم لا؟ 

فقال أشهب وعبد0© الملك: ليس ©© لهما ذلك فإن أبوا إلا ذلك؛ لم يجزئهم. وهو 

10 

كالنكول حين لم تتم خمسين ب بمينا من كل رجل يمين” ُ 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 208 و(العلمية): 2/ 187. 

(2) ما يقابل كلمة (الخمسين) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) في (ز): (خاصة). 

(4) قوله: (فوجه القول الأول ... زيادة عليها) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 286. 

(5) مخطوط جوته لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [31/ أ]. 

(6) قوله: (ووجه القول الثاني... كلهم؛ لهذه العلة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 286. 

(7) في (م) و(ز): (يحلف) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) ما يقابل عبارة (أم لا؟ فقال أشهب وعبد) مطموس في (م). 

(9) ما يقابل كلمة (ليس) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) قوله: (فقال أشهب وعبد الملك: ليس لهما ذلك ... رجل يمين) بنحوه في النوادر والزياداتء لابن أبي 
زيد: 14/ 186. 


وقال17 ابن القاسم: يجزئ أن يحلف من أولياء المقتول -وإن كثروا - رجلان. 

قال ابن يونس: وذلك عندي © إذا طاعوا بذلك» ولم يترك باقيهم اليمين نكولًا. 

قال: وهذا أحسن من قول أشهب0(©» كما يحلف خمسون عمن بقي» وكما يحلف 
الكبير عن الصغير» فكذلك يحلف7© اثنان عن بقيتهم0©. 

فوجه قول عبد الملك وأشهب قوله بَكهِ: «أَتَْلِفُونَ حَمْسِينَ يَوين]0)؟) فخاطبهم 
5256 

وفي وقانة لخر لف مِنْكمْ حَمْسُونَ ه290 فدلّ على عدم الاكتفاء عند 
القدرة؛ لأنها صورة(8)حالهم. 

ووجه الرواية الثانية قوله كم: «تحلفون!7 خمسين يمينًا وتستحقون دم صاحبكم؟». 
ولو يعي من يخلقها منهج قلهنا لم ييه ورين نتداره اكول عار (00 أن البنطلوت إنهنا هنو 
حصول!1417ز: 852/ ب] عدد الأيمان خاصّة, والله الموفق للصواب. 

قال شيخنا: والقول الأول عندي(12) أصوب. 


22/0 ناهين بي وديا كو لتحي ألتَمسَانَ 


(1) مايقابل عبارة (حين لم يتم خمسون يميئًا من كل رجل يمين وقال) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (كثروا رجلان قال ابن يونس: وذلك عندي) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (نكولا قال: وهذا أحسن من قول أشهب) مطموس في (م). 

(4) ما يقابل عبارة (الصغير» قكذلك يحلف) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 76. 

(6) مايقابل جملة (قوله وَكِِ: أتحلفون خمسين يمينًا) مطموس في (م). 

(7) شاذء رواه أبو داود: 4/ 179» في باب ترك القود بالقسامة» من كتاب الديات». برقم (4526). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 8/ 211, برقم (16441) كلاهما عن سليمان بن يسارء عن رجال من 
الأنصار. 

(8) ما يقابل عبارة (عدم الاكتفاء عند القدرة؛ لأنهبا صورة) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل كلمة (تحلفون) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل كلمتا (دلٌ على) مطموس في (م). 

(11) ما يقابل عبارة (إنما هو حصول) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) ما يقابل عبارة (قال شيخنا: والقول الأول عندي) مطموس في (م). 


در ا ا 22/0 


(وإذا وجد اللوث ووجبت القسامة» وعرضت الأيمان على المدّعيه17»؛ فتكل واحدٌ 


منهم عن اليمين؟ ففيها روايتان: 
إحداهما أن لمن بقي أن يحلفوا ويستحقوا أنصباءهم من الدية(. 
والأخرى أنه لادية لهم. وتُرد الأيمان على المدّعَى عليهم)!8. 
قال اللخمي: اختلِف إذا نكل أحد أولياء الدهم عن اليمين0©» هل لمن بقي 
أن يحلفوا ويستحقوا أنصباءهم من الدية» أو ترد [م: 329/ ب] الأيمان على المدّعى 
عليهم؟ 
فقال مالك وابن القاسم: إذا كان60 الأولياء بنين» أو بني بنين؛ أو بني229 عمومة. 
فتكل واحد منهم عن اليمين؛ ردَّت الأيمان0 على القاتل» ولم يكن لمن 1ل.1]© ينكل 
أن(40 يحلف. 
وقال-أيضًا- مالك مرة: إذا بقي ممن لم ينكل اثنان فصاعدًا؛ كان لهم أن 
يحلفوا(11» ويستحقوا أنصباءهم من الدية. 
وينبغي(12 أن يكون لمن لم ينكل -وإن كان واحدًا- أن يحلف خمسين يميئًا؛ لذن 


(1) ما يقابل عبارة (الأيمان على المدّعين) مطموس في (م). 

(2) ما يقابل كلمتا (من الدية) مطموس في (م). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 208 و(العلمية): 2/ 188. 

(4) ما يقابل عبارة (إذا نكل أحد أو لياء الدم) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) كلمتا (عن اليمين) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (م). 
(6) ما يقابل عبارة (وابن القاسم: إذا كان) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) كلمة (بني) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(8) ما يقابل كلمتا (ردت الأيمان) مطموس في (م). 

(9) كلمة (لم) ساقطة من (م) و(ز) وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 
(10) ما يقابل عبارة (لمن ينكل أن) غير قطعي القراءة في (م). 
(11) مايقابل كلمة (يحلفوا) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) ما يقابل كلمتا (اللخمي: وينبغي) غير قطعي القراءة في (م). 


20/0 اهن إي رييخ التي ألتَمسَانَ 


الأمر عاد إلى مال كالخطأ7!). 
قال © أبو محمد: ولم يختلف قول مالك في هؤلاء أن0© نكول بعضهم يسقط الدم 
والقتل9. 


قال الأمبري: كما إذا عفا أحدهم بعد القسامة0©. 

واختلف إذا كان الأولياء © عمومة:؛ أو بني عمومة. أو أبعد منهم من العصبة» فتكل 
بعضهم. فجعل مرة7) الجواب فيهم كالبنين. 

قال -أيضًا- لمن لم ينكل: إذا كانوا اثنين فصاعدًا أن يحلفوا ويقتلوا؛ لأنهم 
عدد١(8)‏ لاعفو لهم إلا باجتماعهم؛ بمخلاف (© الع 

قال عبد الوهاب: فوجه التفرقة بين البنين والأخوة» وغيرهم من العصبة(41) هو أن 
كرت القن أبين وحمي اكدورزل] «02 أننى يخيجبون الأموعن القلت إلى السادمر 030 
بخلاف غيرهم. 

ووجه التسوية بينهم اتفاقهم في ولاية الدم كالولد والإخوة 

فوجه قوله: (إنه إذا نكل بعض ولاة الدم» فلمن بقي أن يحلفواء ويستحقوا أنصباءهم 


.04( 


(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6452. 

(2) ما يقابل كلمة (قال) مطموس في (م). 

(3) ما يقابل كلمتا (هؤلاء أن) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 14/ 108. 

(5) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [32/ ب]. 
(6) ما يقابل عبارة (إذا كان الأولياء) مطموس في (م). 

(7) كلمة (مرة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(85) كلمتا (لأنهم عنده) يقابلهما في (ز): (لأنه عندهم). 

(9) في (ز): (خلاف). 

(10) قوله: (واختلف إذا كان... بخلاف البنين) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6452. 
(11) ما يقابل كلمة (العصبة) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) في (م): (بدلالة). 

(13) في (ز): (الرأس»» وكلمتا (إلى السدس) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (م). 
(140) جملة (ووجه التسوية...كالولد والإخوة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


الماك اك د ار 2/0 
من الدية)؛ فلأن بتكولهم 17 لا يسقط حق غيرهم. 

أصله: النكول في قتل الخطأ. 

وإنما قلنا: إنَّ الواجب دية؛ لأنَّ الدم لا يتبكّض»ء فإذا سقط بعضه؛ سقط كله ورجع 


إلى الدية. 

ووجه قوله (أنه ليس لمن بَقِي أن يحلف. وترد الأيمان على المدعى عليهم) هو أن 
الحق لجميعهم؛ فليس بعضهم بإثباته أوْلَى من( بعض (6 

فرء(4: 

هذا حكم نكول من هو مساو لغير الناكل» فلو نكل واحد ممن لم يساوه وهم 
المعينون له في اليمين 7 فقال الباجي: لا يبطل حق الباقين إن كانوا أكثر من اثنين أو 
.070 
دين 


قال عبد الوهاب في توجيهه0: لأنهم لا حقٌ لهم ني ولاية الدم؛ ألا ترى أن الدم 
يستحق مع عدمهم؛ وكل من لاحق لهني ولاية الده© لم يتعلق سقوط الدم 
بتكول(00, 


(1) ما يقابل عبارة (من الدية فلآن بتكولهم) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) كلمة (من) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(3) من قوله: (فوجه التفرقة بين) إلى قوله: (أَوْلَى من بعض) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 286 
و287. 

(4) ما يقابل كلمة (فرع) مطموس في (م). 

(5) مايقابل كلمة (هو مساو) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (ممن لم يساوه وهم المعينون له في اليمين) مطموس في (م). 

(7) المنتقى» للباجي: 8/ 455. 

(5) ما يقابل عبارة (من اثنين أو اثنين قال عبد الوهاب في توجيهه) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل عبارة (وكل من لا حق له في ولاية الدم) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 286. 


26/00 ناهين بي ردي يت لدي 


(وإذا أقسموا كلهم ووجب القود لهم, فعفا(!» عنه بعضهم؛ سقط الدم. ووجب لمن 
بقي أنصباؤهم من الذد 2205 وهذا إذا كان ولاة الدم 1 أو بنى بنين أو إخوة أو 
بني (4) إخوة. 


وإذا كانوا عمومة أو بنى عمومة20, فنتكل واحد عن القَسّامة ففيها روايتان: 


إحداهما [ز: 1/853] أنَّ لمن بقي أن يقسموا9© ويقتلوا بقسَامتهم. 
والأخرى: أن القود ساقط7» ثم هل للباقين أن يقسمو؟ ويستحقوا أنصباءهم من 
الدية أم لا؟ 


ا فتنخرج على روايتين: 
إحداهما أن لمن بقي أن يقسمو(19)) ويستحقوا أنصباءهم من الدية. 
والأخرى أنه لا قود لهم [ولا دية](11» وتردٌ الأيمان على المذّعى عليهي)(02. 


اعلم أنه(13 إذا أقسم ولاة الدم ووجب القود لهم فعفا بعضهمء وهم بنون أو 


(1) ما يقابل عبارة (ووجب القود لهم فعفا) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل كلمة (الدية) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (ولاة الدم بنين) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) مايقابل كلمة (بني) مطموس في (م). 

(5) ما يقابل كلمتا (بني عمومة) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) في (ز): (يقتسموا). 

(7) مايقابل جملة (أن القود ساقط) مطموس في (م). 

(8) في (ز): (يقتسموا). 

(9) ما يقابل عبارة (فتتخرج على... أن لمن بقي أن) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) في (ز): (يحلفوا). 

(11) كلمتا (ولا دية) ساقطتان من (م) و(ز) وقد أتينا مهما من من طبعتي التفريع. 

(12) ما يقابل كلمتا (المذعى عليهم) غير قطعي القراءة في (م)» وما يقابل كلمة (عليهم) بياض في (ز). 
و التفريع (الغرب): 2/ 208 و209 و(العلمية): 2/ 188. 

(13) مايقابل كلمة (أنه) مطموس في (م). 


ا ا ا |2 
بنوبنون؛ صم عفوه.(0) وسقط © القصاص؛ لأنّ الدم لا يتتبعض»ء وهذا مما لا 
خلاف فيه. 

ولاخلاف -أيضًا- أنَّ القاتل يلزمه حيتئل غره(© نصيب من لم يعف من البنين 40 
وليس له الامتناع من دفعه» ويحبّر على ذلك. 

قال ابن القاسم في "النوادر"0© [م: 1/330أ] محتجًا لذلك: لأنه لا يتبعّض الدم. 
ويصير ذلك60) كعمد المأمومة29). 

قال الأمبري: ولأنَ الببين والأخوة0©©: وكذلك الأب لا يدانيهم أحد من العصبة١©‏ 
في القرب والرحم. فإذا عفا عنه أحدهم؛ سقط الده12)؛ لأنه لاايتهم في ذلك بقلة النظر 
أو أن يرى خطأ في القتل فيتركه. 

فمن عفا من هؤلاء؛ جاز عفوه. وكان لمن بقي نصيبه من الدية كما ذكرنا(41. 

ع ل ا ال 
فكان من طلب القود أُوْلَى ممن عفا؛ لأنه لا يبه (13 على طلب04 القود. ويتهم من 


(1) ما يقابل عبارة (بنون أو بنوا بنون؛ صحّ عفوهم) مطموس في (م). 

(2) ما يقابل كلمة (وسقط) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (خلاف -أيضًا- أن القاتل يلزمه حينئظٍ غرم) مطموس في (م). 

(4) في (م): (الدية). 

(5) ما يقابل عبارة (ويحبر على ذلك قال ابن القاسم في النوادر) مطموس في (م). 

(6) ما يقابل كلمتا (ويصير ذلك) مطموس في (م). 

(7) النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 14/ 93. 

(8) ما يقابل كلمة (والإخوة) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل عبارة (لا يدانيهم أحد من العصبة) مطموس في (م). 

(10) ما يقابل كلمة (الدم) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) ما يقابل كلمة (ذكرنا) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) ما يقابل كلمتا (يمسهم من) غير قطعي القراءة في (م). 

(13) كلمتا (لأنه لا يتهم) يقابلهما في (ز): (لأنهم لا يتهموا) وما اخترناه موافق لما في مخطوط شرح 
الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم. 

(14) ما يقابل كلمتا (على طلب) غير قطعي القراءة في (م). 


2/0 إِرْاهِيْنٍ إبي ًا آَلبَحبِيَ اسان 
تركه أن يكون استبدٌ بأخذ() شيء من المالء لا(2 أنه رأى في ذلك خطأ ونظرً|(6. 

واختلف إذا كانوا عمومة أو بني عمومة فقال مالك وابن القاسم: يصح عفوهم. 

فال الأمهري: لأنَّ قرتهم لما كان متساويًا(» من المقتول؛ لم يكن أحدهم أَوْلَى 
بالقوفسى الكخن أن اليب الى ولذلرين بشو العسته هذ ليها يعقوة عدر اعد إذ لين 
أحدهم أُوْلَى به من الآخر؛ فجاز عفو من عفا عن القود وكان لمن بقي نصيبه من الدية. 
مثل ما يكون ذلك في البنين والأخوة0©. 

وروى 2 أشهب عن مالك أنه لا يصح إلا باجتماعهم7». 

واختلفَ بعد صحة العفو؛ فقيل: للباقي نصيبه من الدية. 

وقال0© ابن الماجشون: لست © أرى ذلك بعد ثبوت الدم ولا قبله؛ إلا أن يشترط 
العافي شيا من الدية أو غيرها؛ لأنَّ حقهم إنما كان في الدم؛ فلما عفا أحدهم؛ امتنع القتل؛ لأ 
الواجب في العمد إنما هودم؛ ولا يمكن استيفاء بعض الدم؛ ولم يكن لمن [لم](19) يعف 
منهم أن يرجع عن الدم الذي أبطله عفو(1 4 العافي إلى دية(02 لم تشترط(03. 


(1) في (ز): (لأخذ). 

(2) في (ز): (إلا) وما رجحناه موافق لما في مخطوط شرح الأبهري. 

(3) عبارة (في ذلك خطأ ونظرًا) يقابلها في (م) و(ز): (ذلك نظرًا) وما أثبتناه موافق لما في شرح الأببري على 
المختصر الكبير» لابن عبد الحكم. 

(4) في (ز): (مساويًا). 

(5) مخطوط جوته لشرح الأبهبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [33/ ب]. 

(6) ما يقابل كلمة (وروى) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) قوله: (وروى أشهب عن مالك ... إلا باجتماعهم) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 102. 

(8) ما يقابل كلمة (وقال) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) كلمة (لست) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(10) كلمة (لم) ساقطة من (م) و(ز) وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(10)مايقابل عبارة (الذي أبطله عفو) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) ما يقابل كلمة (دية) غير قطعي القراءة في (م). 

() قوله: (واختلف بعد صحة... لم تشترط) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6453. 


وأما قوله: (وترد الأيمان على المدَّعى عليهم) فهذا جائز على قاعدة الدعاوى؛ لأنه 
لما تعذّر استحلاف من 17 اليمين في جنبته(© قال مالك في موطئه: لو لم يكن المدعى عليه 

قال الباجي: والفرق © بين المدعى عليه وبين المدعي 9 هو أن جنبة القتيل20 [ز: 
3 سب] إذا عدم منهم اثنان. وبطلت القسامة من جهتهم [فرجعت في جنبة القاتل» فإنلم 
يكن معه من يحلف معه من جهتهم]()؛ كان للمطالب9© بالدم ما يرجع إليهء وهي(00 
مان القاتل وأوليائه. 

ولو لم يقبل من القاتل -وقد يعده(11 الأولياء12) يحلفون معه- لم يكن له ما 
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يرجع إليه لتبرئة نفسه 
فرع: 
فإذا كان المدعى4!) عليهم خمسين رجلا(13) فدونء فهل تفض الأيمان عليهم 


(1) ما يقابل عبارة (جائز على قاعدة الدعاوى؛ لأنه لما تعذّر استحلاف من) غير قطعي القراءة في (م). 
(2) في (ز): (جهته). 

(3) ما يقابل عبارة ("موطته": لو لم يكن المدعى عليه سوى) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) موطأ مالك: 5/ 1295. 

(5) ما يقابل عبارة (قال الباجي: والفرق) مطموس في (م). 

(6) عبارة (عليه وبين المدعي) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(7) كلمتا (جنبة القتيل) يقابلهما في (ز): (جناية القتل) وما اخترناه موافق لما في منتقى الباجي. 
(8) عبارة (فرجعت في... معه من جهتهم) ساقطة من (م) و(ز) وقد أتينا مها من منتقى الباجي. 
(9) ما يقابل عبارة (القسامة من جهتهم؛ كان للمطالب) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) في (ز): (وهو). 

(11) ما يقابل كلمتا (وقد يعدم) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) في (م): (أولياء). 

(13) المنتقىء للباجي: 8/ 455. 

(14) ما يقابل عبارة (فإذا كان المدعى) غير قطعي القراءة في (م). 

(15) مايقابل كلمة (رجلا) مطموس في (م). 


210/0 إِرْاهِيَنٍ إي ريا تخىَ لتحي ألتَْمسَانَ 

اختلِف ني ذلك فقال مالك في "مختصر ابن عبد الحكم": إن كل واحد من 
المدعى17) عليهم لا يبرأ حتى يحلف عن نفسه خمسين يمينًا0©. 

وقال مالك في موطته: إذا كانوا خمسين رجلا؛ حلفوا خمسين يميئاء وإن لم يبلغوا 
خمسين رجلا؛ ردّت الآيمان على من حلف(6 ين 100 فهذا يقنضي أنه60) لايزاد على 

قال الأبهري: فوجه القول الأول أن60) كلّ واحدٍ منهم يدَّعي البراءة من الدم؛ فلا 
تنبت براءته بأقل من خمسين يمي لأنها تبرئخ من الدمه ويغبت بها( الدء(©. 

قال الباجي: ووجه القول الثاني ما روي عن النبي ول أنه قال [م: 330/ ب]: البِرِنَكمْ 
و عقي اند على أن اليمين في جهة 0 المدّعى عليهم خمسين يمِين(00 لا 
غير ولأن الأيمان المعقودة(41 تعتير بعددها فيما انتقلت عنه1420, كأيمان 


ا ق(13), 


(1) مايقابل عبارة (كل واحد من المدعى) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 376. 

(3) ما يقابل عبارة (الأيمان على من حلف) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) موطأ مالك: 5/ 1295. 

(5) كلمتا (يقتضي أنه) يقابلهما في (م): (يقتضي على أنه). 

(6) ما يقابل عبارة (قال الأمبري: فوجه القول الأول أن) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) ما يقابل عبارة (من خمسين يميئاً؛ لأنها تبرئ من الدم ويثبت بها) غير قطعي القراءة في (م). 
(8) مخطوط جوته لشرح الأمهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [32/ ب]. 
(9) ما يقابل عبارة (على أن اليمين في جهة) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل كلمة (يميئا) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) في (م): (المعدود). 

(12) ما يقابل عبارة (فيما انتقلت عنه) مطموس في (م). 

() المنتقى. للباجي: 8/ 457. 


5 1 ار ندند للع أن > 
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[ في نكول المدعون للدم ] 


(وإذا نكل المدعون للدم عن القسامة وعرضت الأيمان على المدَّعَى عليهم 
فتكلوا|()؛ حبسوا حتى يحلفواء فإن طال حبسهم؛ تركوا(2؛ وعلى كل واحد منهم جلد 


مائة وحبس سنة)(6©. 
اختلف إذا ردت الأيمان على المدعى عليهم فنكلوا فقال مالك وابن القاسه(: 
يحبسوا حتى يحلفوا. 


وقال أشهب: إذا نكلوا؛ كان عليهم دية المقتول0©. 

قال عبد الوهاب: فوجه قوله: (إن © المدعى عليه إذا نكل حبس حتى يحلف)؛ 
فلأنه لم يتقدم له ما يستحق عليه به مع نكوله حكمء وإنما يمينه استظهار» فإن طال حبسه؛ 
ترك؛ لأنه لم يتجه عليه حكم. ولأنَّ ولاة الدم أضعفوا حقه.77 واتهموا في دعواهم 
بنكولهم. 

ووجه القول بأن الدية تلزم في ماله؛ فلأن نكوله بمنزلة اعترافه» والعاقلة لا تحمل 
اعترافاء فكانت الدية في ماله؛ لأنه قد اتفق سببان0© موجبان للحكم وهما اللوث ونكول 
المدعى عليه؛ فوجب أن يحكم عليه©. 

وإنما قلنا: (إنهم إذا تكلوا جلد كل واحد مائة وحبس عامًا) فلأن نكولهم قام مقام 


(1) كلمة (فنكلوا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) ما يقابل كلمة (تركوا) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 209 و(العلمية): 2/ 189. 

(4) ما يقابل كلمتا (ابن القاسم) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) قوله: (اختلف إذا ردت ... دية المقتول) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 14/ 204. 
(6) ما يقابل كلمتا (قوله: إن) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) في (م): (حقوقهم). 

(5) في (ز): (شيئتان). 

(9) المعونة؛ لعبد الوهاب: 2/ 287. 


2/0 ناهين إبي رَديَا وى لتحي ألتمسَافَ 


اعترافهم» وهو لو عفي عنهم بعد الإقرار17 بالقتتل؛ ضرب كل واحد منهم مائة وحبس 


عامّاء كذلك ههناء وإنما جعل هذا(© تأديبا لهم وردعا. 

وذكر الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا قتل عبده متعمدًاء 
١‏ فَجَلَدَهُ النبيٌ يك [ز: 854/ أ] مانَةَ جَلْدَةٍ وَتَمَاهُ سَنَه)0©. 

قال الباجى: ولأن القاتز 40 عليه حقّان حق لله تعالى» وحق للناس» فإذا نكل الولى؛ كان 
ذلك إبطال لحقه. فإذا نكل القاتل؛ كان ذلك60© منه اعترافًا بتوجه حق الله تعالى وهو الضرب 
والسجن زجرًا له. ولا يسقط عنه إسقاط حق 60 الآدمي» كما لو عفا عنه الولي. 

قال الأبهبري: ولأنه لما زال عنه القتل -وهو حق الآدمى- بقى حق22 الله تعالى من 


الزجر بالضرب والحبس؛ ألا ترى أن الزاني البكر لما زال عنه الرجم كان بدله جلد مائة(5) 


وتغريب عام؛ لأنه يغرب ثم يحبس» وهو قول جماعة من أهل المديئة0©, 


واعلم أنه لا سبيل إلى قتل المتهه(40 إذا نكل عن اليمين» وهذا مما لا(11) اختلاف 


فيه» قاله في "النوادر"(12), 


ووجه ذلك أنه لما احتمل(13 أن يكون نكوله تورعًا عن اليمين» واحتمل أن يكون 


(1) مايقابل كلمتا (بعد الإقرار) غير قطعي القراءة في (م). 
)22( اسم الإشارة (هذا) ساقط من (ز) وقد انفردت به (م). 
(3) رواه الدارقطني في سننه: 4/ 173. برقم (3282). 

والبيهقي في سننه الكبرى: 8/ 66. برقم (15951) كلاهما عن عبد الله بن عمرو كَظُهَا . 
(4) مايقابل كلمتا (ولأن القاتل) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) ما يقابل عبارة (كان ذلك إبطال لحقه. فإذا نكل القاتل كان ذلك) غير قطعي القراءة في (م). 
(6) ما يقابل عبارة (زجرًا له» ولا يسقط عنه إسقاط حق) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) ما يقابل عبارة (زال عنه القتل وهو حق الآدمي بقي حق) غير قطعي القراءة في (م). 
(8) ما يقابل عبارة (عنه الرجم كان بدله جلد مائة) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [32/ أ]. 
(10) ما يقابل عبارة (لا سبيل إلى قتل المتهم) غير قطعي القراءة في (م). 
(11) كلمة (لا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(12) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 14/ 199. 
(13) ما يقابل كلمتا (لما احتمل) غير قطعي القراءة في (م). 


الب 0 3/0 


أنه(1) هو القاتل لم يكن قتله بمجرد الشك؛ لعظم حرمة النفوس. 
[ووجه ما]0© قال ابن المواز: ولأني لو حكمت عليه بنكوله0© لحكمت بشاهد7) 


بغير يمين» فيكون ذلك أقل حالًا من المال(6©. 


(ولا حقٌّ في الدم للبنات مع البنين» ولا لبنات الأبناء مع”6) بني الأبناء» ولا للأخوات مع 
الإخوة)70). 


وإنما قال: (لااحق للبنات مع البنين80» ولا لبنات الأبناء مع بني الأبناء» ولا 
(©ي الأنهم يد 
وعصبة» وحسن 192 نظر في الأمور؛ فلا يتهمون كما يتهم غيرهي!1! [م: 1/331] من 
العصبة؛ لبعد منزلتهم عن منزلة البنين12» وليس كذلك البنات؛ لأنه لا يعصب فيهن 
كما(43 هوني البنين» ولا قريهن وقرب14 البنين سواءء فلا تَدَحُل لهنن مع البنين؛ 
وكذلك بنات الأبناء(13) مع بني الأبناء» والأخوات مع الإخوة. 


للأخوات مع الإخوة) فلآن سبب البنين أقوى من سبب البنات 


(1) في (ز): (لأنه). 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة من منتقى الباجي. 

(3) مايقابل كلمة (بنكوله) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل كلمة (بشاهد) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) من قوله: (ووجه ذلك: أنه) إلى قوله: (أقل حالا من المال) بنحوه في المنتقى» للباجي: 7/ 197. 
(6) ما يقابل كلمة (مع) غير قطعي القراءة في (م). 

48 التفريع (الغرب): 2/ 209 و(العلمية): 2/ 189. 

(8) ما يقابل عبارة (قال: (لا حق للبنات مع البنين) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل جملة (سبب البنين أقوى من سبب البنات) غير قطعي القراءة في (م). 
(10) في (ز): (ومن). 

(11) مايقابل جملة (فلا يتهمون كما يتهم غيرهم) غير قطعي القراءة في (م). 
(12) ما يقابل عبارة (عن منزلة البنين) غير قطعي القراءة في (م). 

(13) مايقابل عبارة (يعصب فيهن كما) غير قطعي القراءة في (م). 

(14) ما يقابل كلمتا (ولا قربين وقرب) مطموس في (م). 

(15) ما يقابل كلمة (الأبناء) غير قطعي القراءة في (م). 


2 سس 


21/0 ناهين إي ركرك لبي التمسَانَ 
إذا ثبت هذاء فاختلف في النساء هل لهن مدخل في الدم أم لا؟ 
فقال مالك مرة: لا مدخل لهن في الدم؛ وسواء ثبت القتل ببينة(1» أو قسامة» فإن عفوا 
وإن عفا(© واحد من البنين؛ سقط -حظه من الدية» وكان بقيتها0© بين من بقي على (4) 
وإذا عفا جميع البنين؟ فلا شيء للنساء من الدية» وإنما لهن إذا عفا بعض البنين7©. 
وإنما كان كذلك6©؛ لأن العحق لما كان لجميع العصبة خاصة في الدم؛ فالدية 
مستحقة هنا(7) عن الدم» ولاحق فيه إلا للعصبة» فإذا أسقطوا جميعهم حقهم؛ لم يبق 
سبب يتوجه به على القاتل دية. 
وإذا بقى ممن له الحق أحد؛ كان حقه باق؛ لأنه لم يسقطه ولم يتمكن من استيفائه» 
فسقط حق العافي من الدية» وكان بقية الدية بين من بقى من الورثة على [ز: 854/ ب] 


فرائض الله تعالى. 

وتدخل في ذلك الزوجة وغيرهاء والإخحوة والأخوات إذا استووا فه. 8 كالبنين 
والبنات فيما ذكرنا0©, 

وقال أيضًا: ذلك لهن. 


قال الأمبري: لأ:هم لما استووا في استحقاق(19 الدية» فكذلك بدلها وهو القتل. 


(1) ما يقابل عبارة (ثبت القتل ببينة) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل كلمتا (وإن عفا) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ني (ز): (نصيبها). 

(4) كلمة (على) يقابلها في (م): (من أهل). 

(5) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 418. 

(6) كلمة (كذلك) يقابلها في (ز): (للنساء من الدية إذا عفا بعض البنين خاصة). 

(7) مايقابل كلمة (هنا) مطموس في (م). 

(5) كلمة (فهم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) قوله: (وإذا بقي ممن... والبنات فيما ذكرنا) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 111. 
(10) ما يقابل كلمة (استحقاق) غير قطعي القراءة في (م). 


0 | 5 0 ( أي 
نا ا ا 2/0 

قال اللخمى: وإذا جعل لهن ذلك؛ فذلك إلى ثلاث وه 17): البنات» وبنات الابن 
وإن سفلن. والأخوات خاصة دون بنيهن. 

واختلف في الأم؛ فقال مالك0© وابن القاسم: لها القيام. 

وقال أشهب: لا حقٌ لها في الده(© بحالء [ولا قيام لها مع الولدء ولا مع الإخوة 
ولا مع السلطان, ولا قيام سوى من ذكر](4» وإذا كان لهن القيام؛ فالبنات أُوْلَى من بنات 
الأبناء. 

واختلف في البنات والأخوا ت0© فقال مالك وابن القاسم: البنات أَوْلَى. 

وقال أشهب: الأخوات20) عصبة البنات» فلا عفو إلا باجتماعهن. 

واختلف في الأم والبنات فقيل: البنات أُوْلَى والعفو إليهن أو القتل0©. 

وقال ابن القاسم عند ابن المواز: لا تسقط الأم إلا مع الأب, والولد8) الذكر فقطء 

والقول الأول أحسن؛ لأن البنوة مقدّمة© على الأبوة» فلمًّا كان الابن مقدَّمًا على 
الأب؛ كانت البنت490 مقدّمة على الأم؛ والأم مقدمة على الأخوات. 

ويتفق في هذا ابن القاسم وأشهبء وليس 117 الأخوات عصبة الأم؛ وإنما هن عصبة 
مع البنات أو بنات الابن خاصّة(212. 


(1) كلمتا (ثلاث وهن) يقابلهما في (ز): (ثلث بني) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(2) في (م): (الإمام). 

(3) ما يقابل عبارة (وقال أشهب: لاحق لها في الدم) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) جملة (ولا قيام لها مع ... من ذكر) ساقطة من (م) و(ز) وقد أتينا مها من تبصرة اللخمي. 
(5) ما يقابل عبارة (الأبناء واختلف في البنات والأخوات) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل كلمتا (أشهب: الأخوات) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل عبارة (البنات أَوْلَى والعفو إليهن والقتل) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل كلمة (والولد) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل عبارة (والقول الأول أحسن؛ لأنْ البنوة مقدمة) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل كلمة (البنت) غير قطعي القراءة في (م). 

10 مايقابل كلمة (وليس) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) من قوله: (وإذا جعل لهن ذلك) إلى قوله: (بنات الابن خاصة) بنصّه في التبصرة» للخمى 


و 
موجه 
سمج 


0100 إِرَاهِيَنٍ إبي رَديَا ىلتبي ألتَمسَانَ 


| في اختلاف ولاة الدم ] 


(ومن قَتِل وله عصبة متباعدون, وله أم أو بنت أو أختء فاختلفوا فأراد العصبة أمرً)(1) 
وأراد النساء غيره؛ ففيها ثلاث روايات: 
إحداهنٌ2 أنَّ القول في ذلك للعصبة دون النساء» فإن شاءوا قتلواء وإن شاءوا عفوا. 
والأخرى أنَّ القول(© قول من طلب الدم من الرجال والنساء جميعًا. 
والثالثة أنّ القول قول من عفا منهم جميعًا)©. 

فوجه القول بأن الحق إنما هو للعصبة؛ فلأمهم مقدّمون على النساء [م: 331/ ب] 
في الأمورء وأقوى منهن بالتعصيب؛ فكان القول في ذلك قولهه67: ولأنَّ ولاية 
الده0» مستحقة بالنصرة77»» ولسن من أهلهاء فلم يكن لهن مدخل في الولاية المستحقة 
© 

قال الأميري9: ولأنَّ العصبة إليهم القيام بالدَّه(10 والمطالبة به» فهم أُوْلَى بالقود 
من البنت؛ لأنهم أعرف بالحال والعاقبة من البنت وغيرها من النساء(11). 


(يتحقيقنا): 11/ 6455 و6456. 
(1) كلمة (أمرًا) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(2) ما يقابل عبارة (ثلاث روايات: إحداهنٌ) غير قطعي القراءة في (م). 
(3) مايقابل عبارة (والأخرى: أن القول) غير قطعي القراءة في (م). 
)4( في (ز): (ومن). 
التفريع (الغرب): 2/ 209 و(العلمية): 2/ 189 و190. 
ما يقابل عبارة (أن القول قول من عفا منهم جميعًا) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) ما يقابل عبارة (في ذلك قولهم) مطموس في (م). 
(6) ما يقابل كلمة (الدم) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) في (ز) و(م): (بالتصرف) وما أثبتناه موافق لما في إشراف عبد الوهاب. 
(8) قوله: (فوجه القول بأن... الولاية المستحقة بها) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 818. 
(9) مايقابل عبارة (مدخل في الولاية المستحقة بها قال الأمبري) غير قطعي القراءة في (م). 
(10) ما يقابل عبارة (العصبة إليهم القيام بالدم) غير قطعي القراءة في (م). 
(11) مخطوط جوتة لشرح الأبهبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [34/ أ]. 


9: 


ا 0 200 

ووجه القول بأن القول قول17) من طلب الدم فلأن الدم هو أصل الحق» فمن طلبه 
فقد طلب أصل الحقء فكان القول قوله. 

قال لأسرى اولان النهنة يموق على الكفى أذ النيا لال على :ويه نظن ولبنين 
تتهم البنت في مطالبة ما قد وجب من القود فكان قول من طلب الدم أُوْلَى©. 

قال مالك في "المدونة": ولا عفو إلا باجتماعهم. إلا أن يعفوا بتعض البنات وبيعض 
العصبة» فلا سبيل إلى القتل» ويقضى لمن بقي بحظه [ز: 855/]] من الدية0©. 

قال الباجي: قوله: (إنه لا عفو إلا باجتماعهم) هو أن البنات أقرب إلى الميت» 
والعصبة أبعد بطلب الدم» فلما أدلى كل واحد من الفريقين بغير سبب لا يدلي به 
الآخر؛ لم يكن أحدهما أحقء فلم يكن لهما حكم إلا بالاتفاق0©. 

قال بعض علمائنا: ووجه قول مالك (أنه يقضى لمن بقي بحظه من الدية» ولا سبيل 
إلى القتل إذا عفا بعض البنات وبعض العصبة) فلأن عفو بعض العصبة يمنع الباقي من 
استيفاء حقه من القصاص؛ لأن درجتهم واحدة في التعصيبء فأشبه عفو بعض البنين. 

وكذلك إذا عفا(©» بعض البنات امتنع بقية77) البنات من استيفاء حقهن 80 فإذ/0© اجتمع 
ما يمنع الفريقين من القصاص؛ لأنَّ الدم لا(10 يتبعض؛ رجعنا إلى الدية كالبنين. 

ووجه القول بأن القول قول من عفا -وهو الصحيح والله أعلم- فلأن كل واحد قد 


(1) مايقابل كلمة (قول) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [34/ أ]. 
(3) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 419؛ وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 418. 
(4) في (ز): (المقتول). 

(5) المنتقى» للباجي: 9/ 119. 

(6) ما يقابل عبارة (إذا عفا) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) في (م): (بعض). 

(8) كلمة (حقهن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) ما يقابل كلمة (فإذا) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل كلمة (لا) غير قطعي القراءة في (م). 


2/10 ناهين إي ريخ التي ألتَمسَانَ 
صار له حق في الطلب17)» فإذا عفا بعضهم فقد سقط الدم؛ أن الدم لا يتبعض؛ إذ© هو 
شيء واحد لا ينقسمء ولا يمكن تبعيضه0©» وإذا سقط بعضه سقط كله؛ فلذلك كان 
القول قول من عفا. 

اي لا يخلو ثبوت7 الدم من أحد قسمين: 

ما أن يكون ثبت بالبينة» وَإِمّا0© أن يكون ثبت بالقسامة. 

0 ت بالبينة؛ فلها العفو دون العصبة؛ وأما إن ثبت7) بالقسامة؛ فلا عفو 
لها؛ لأن الدم إنما(ة» استحقه العصبة. 

وقيل: إن كان النساء يحزن الميراث» وينفردن به دون العصبة -كالبدت والأخت-؛ فلا 
عفو إلا© باجتماعهم إذا كان القتل بقسامة» وإن كان190) ببينة؛ فلا كلام للعصبة(11). 

وأما إن كانوا بنات وإخوة:» أو أخوات وعصبة ممن لا يحزن بجملتهن الميراث020)؛ 
ففي ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: قول مالك في "المدونة" أنه لاعفو إلا باجتماعهم, ومن قام بالدية» فذلك له 
كان القتل ببينة(13) أو بقسامة. 


(1) عبارة (حق في الطلب) يقابلها في (ز): (في الطلب حق) بتقديم وتأخير. 

(2) كلمة (إذ) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(3) ما يقابل عبارة (ولا يمكن تبعيضه) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل عبارة (قال بعض الشارحين: لا يخلوا ثبوت) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) ما يقابل كلمة (وإما) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل كلمتا (فإن كان) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) عبارة (بالبينة فلها العفو دون العصبة وأما إن ثبت) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(8) ما يقابل كلمتا (الدم إنما) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل عبارة (فلا عفو إلا) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) في (ز): (كانت). 

(11) ما يقابل كلمة (للعصبة) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) ما يقابل عبارة (لا يحزن بجملتهن الميراث) غير قطعي القراءة في (م). 

(13) ما يقابل عبارة (ومن قام بالدية» فذلك له كان القتل ببينة) غير قطعي القراءة في (م). 


ا ا 210/0 

الثاني: إن كان ثبت بالبينة؛ فالنساء أَوْلَى بالعفو والده17» وإن كان ثبت بالقسامة؛ فلا 
عفو إلا باجتماعهم؛ ومن قام بالدم فهو أَوْلَى. 

وحكى ابن القصّار© عن مالك أنه لا مدخل للنساء في الدم جملة من غير تفصيل. 
والنساء اللائي لهن مدخل 67 في الدم عندنا على المشهور البنات دنية دون بناتبن» وبنات 
الأبناء الذكور وإن سفلن دون بناتبن» [م: 1/332] والأخوات للأب كن شقائق أم لا. 

واختّلف في الأم فرأى ابن القاسم أنَّ لها القيام بالدم» وأباه أشهب67). 

فوجه قول ابن القاسه00© أنها أحد الأبوين» فكان لها القيام به27 كالآب, ولأنه لما 
كان للشقيق بها تَقَدّ على الأخ للأب؛ صم أن لها مدخلا فيه. 

ووجه قول أشهب هو أنها ليست من العصبة» فلم يكن لها حق في الولاية فيه 
كالزوجة. 

فرع: 

فإذا قلنا: إن لها مدخلا في الدم! 

فقد روى مطرّف©© عن مالك أنها أولى من العصبة. 

وروى ابن وهب عن مالك في أم وأخ وعصبة [ز: 855/ ب] أنه لا عفو للأم دونهم. 

فوجه القول الأول أنها أحد الأبوي- 40 فكانت أُوْلَى من العصبة كالأب. 


(1) ما يقابل جملة (أَوْلَى بالعفو والدم) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (فهو أُوْلَى» وحكى ابن القصّار) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) عبارة (للنساء في الدم ... لهن مدخل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) ما يقابل عبارة (أم لا واختلف في الأم؛ فرأى) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) من قوله: (قال بعض الشارحين) إلى قوله: (القيام بالدم» وأباه أشهب) بنحوه في التنبيهات المستنبطة» 
لعياض (بتحقيقنا): 5/ 2788 وما بعدها. 

(6) ما يقابل عبارة (فوجه قول ابن القاسم) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل عبارة (فكان لها القيام به) مطموس في (م). 

(8) مايقابل ضمير الغائب (هو) مطموس في (م). 

(9) ما يقابل عبارة (الدم» فقد روى مطرّف) مطموس في (م). 

(10) ما يقابل كلمة (الأبوين) غير قطعي القراءة في (م). 


1010 لات كَّ مساج 
ووجه القول الثان نهم أقوى سبيًا منها؛ لأنه معنى د يستحق بالتعصيبء. وهي لا ترث 
بالتعصيب» ولا مدخل لها فيه. 
وأما الأم مع البنات» فالبنات أحق منها بالدم» قاله في "الموازية"(1). 


| (وإذا قُبلّت الدية في قتل العمد وعفِي عن القاتل عليها؛ فهي موروئةٌ على فرائض الله وك 


لجميع من يرث الميت من الرجال والنساء جميعًاء ويُقضَى منها دينه» ولا تدخل فيها 


وصيتا )0 


وإنما قال: (إنها موروثة على الفرائض ويقضى منها دينه)؛ فلأها صارت مالا من 
أمواله يُقضّى منها دينه» وما بقي لورثته كسائر أمواله. 

ووو الضحاك بن سفيان كلك أن النبي يكل كنب ! إلَيْه ه أَنْ يوَرتَ امرَأٌَ أَشْسَمَ مِنْ دِيَةٍ 
رَوْجِهَا)(©) ولا تدخل فيها وصاياه؛ أن الوصية© إنما تدخل فيما عَلِمّه الميت» وأماما 


لواو اربوس الف زناه رطا قار يرس فيه 


(1) من قوله: (فوجه قول ابن القاسم) إلى قوله: (قاله في "الموازية) بنحوه في المنتقى, للباجي: 89 1. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 209 و(العلمية): 2/ 191. 

(3) قوله: (وإنما قال: إنها موروثة على ... دية زوجها) بنحوه في مخطوط جوتة لشرح الأبهبري على 
المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [68/ ب و69/ أ]. 
والحديث صحيح. رواه مالك في موطئه: 5/ 1272 في باب ميراث العقل» والتغليظ فيه» من كتاب 
العقول. برقم (652). 
وأبو داود: 3ه في باب المرأة ترث من دية زوجهاء من كتاب الفرائضء برقم (2927) كلاهما عن 
الضحاك بن سفيان جَكَنَه. 

(4) مايقابل كلمة (الوصية) مطموس في (م). 

() ما يقابل عبارة (ولعله لو علم) غير قطعي القراءة في (م). 


لقان اقالاة_ وه 


اعلم أنه لا يقسم في العمد إلا على رجل واحد. 

وقال أشهب: ايو ين أو أكثر أو على (© جميعهم؛ ثم 
لا يقتلون إلا واحدًا ممن أدخلوه في قسامتهه(4) 

فوجه القول (أنه لا يقسم إلا على واحد) قوله(6 وَل اقيم حَمْسُونَ مِْكُمْ عَلَى 


مو 
ويم وو 


7 وجل 8د يدقع فَعْ إليكم برميه00, وهذا نص ظاهر. 

قال الباجي: ولأنّ القسامة فائدتها القتصاص من المدّعى 07 عليه القتل» ولا معنى 
للقسامة(8» على من لا يقتل ولا تؤثر © القّسامة حكك(10), 

ووجه قول أشهب: قوله يكلة: اُفِْسمُونَ وَتَسْتَحِفُونَ َم صَاحبِكُ؟1100؛ ولم يقل 
على واحد. 

قال الباجي: ولأنَّ القسامة إنما هي على قدر الدعوى؛ لأنها محققة لها؛ فلا يجوز أن 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 209 و(العلمية): 2/ 191. 

(2) في (م): (يقتسموا). 

(3) ما يقابل عبارة (أو أكثر» أو على) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 172. 

(5) ما يقابل جملة (فوجه القول إنه لا يقسم إلا على واحد قوله) مطموس في (م). 

(6) رواه مسلم: 3/ 1292 في باب القسامة» من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» برقم 
(1669) عن سهل بن أبي حثمة ذَلكَنَهُ. 

(7) ما يقابل كلمتا (من المدعى) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل كلمة (للقسامة) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) في (ز): (تورث) وما اخترناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(10) المنتقى» للباجي: 8/ 446. 

(11) صحيح لغيره» رواه أبو داود: 2 893) في باب القسامة» من كتاب الديات» برقم (2678) عن عبد الله 
بن عمر و كنا . 


2ه ص 


لفاس هيمنت إي رديت ليحي ألتَمسَان 
تكون في بعضه. فإذا وجب لهم القصاص”17) بالقسامة المطابقة لدعواهم؛ كان لهم حينئنٍ 


تعيين من يقتص منه؛ لأن القسامة قد تناولته0©. 
فرع : 


عبد الحكه"0©0, 


قال الأمهري: وإنما قال ذلك؛ لأنه9©© قد كان يجوز أن يقسم0© عليه؛ فيقتل بدل 
صاحبه. فلما زال القتل عنه» وقد ارتكب مانهى الله عنه؛ وجب © أن يُعاقّبء ويُضرب 
مان انس عاعاة لان القتن قري الدكا 

دليله قوله تعالى: #ولا يَقتُلُونَ آلتَفْسَ الى حَرَمَ الله إلا بِلْحَقْ وَلَا يرثت 4 الآية [الفرقان: 68]. 
وإذا كان قرينه فيفعل فيه ما يفعل في الزاني77) [م: 332/ ب]» فلما زال عنه حق [ز: 1/856] 
القتل بقي حق الله تعالى من الزجر؛ فوجب أن يزجر”# بالضرب والحبس؛ ألا ترى أن 
الزاني البكر© لما زال عنه الرجم؛ كان بدله جلد مائة وحبس عام في البلد الذي غُرب(10) 
إليه» وهو قول جماعة من أهل (41 المدينة(042. 


(0) مايقابل عبارة (فلا يجوز... لهم القتصاص) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (تعيين من يقتص منه؛ لأن القسامة قد تناولته) مطموس في (م). 
المنتقى» للباجي: 8/ 446. 

(3) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 375. 

(4) مايقابل كلمة (لأنه) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل كلمة (أن يقسم) مطموس في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (ارتكب ما نهى الله عنه؛ وجب) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل عبارة (فيفعل فيه ما يفعل في الزاني) مطموس في (م). 

(8) ما يقابل عبارة (الزجر؛ فوجب أن يزجر) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل كلمة (البكر) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل عبارة (بدله جلد مائة وحبس عام في البلد الذي غرب) مطموس في (م). 

(11) مايقابل عبارة (قول جماعة من أهل) مطموس في (م). 

(12) انظر: مخطوط جوته لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [31/ ب] و[1/32]. 


ادا 1 تت 0 42/0 

قال سحنون: إذا كان الضرب واحدًا كالذين حملوا صخرة؛ فالقسامة على جميعهم. 
والعمد والخطأ في ذلك سواء. 

يريد0): ويقتص من جميعهم في العمد» وتؤخذ الدية من عواقلهم في الخطأ(©. 

وإنما قلنا: (إنه لا يقتل بالقسامة أكثر من واحد)0©؛ لقوله يَكِةِ في بتعض طرق 
الحديث: لبقم حَمْسُونَ مِدْكُمْ عَلَى رَجْلٍ هم يدقع إليكم بِرَميه). 

ولأنَّ القسامة أضعف من الإقرار والبيئة, 

وإنما قلنا(©: (إنه تقتل الجماعة بالواحد عند الإقرار أو قيام البينة)؛ لأنه إجماع 


0. 0 


الصحابة» وقد روي عن عمر وَلْكتَهُ أنه قتل سبعة بواحد» وقال: الر تالا عليه أل صَنكاة 
2 3 "60 

وروي عن علي 3 ويه لكيه ''أنه فتل ثلانة واانين"0؟. 

وعن ابن عباس أنه قال: "'يقتل مائة بواحد"60©. 


[في اختلاف ولاة الدم في الدعوى] 


(وإذا اختلف ولاة الدم ف الدعوى. فقال بعضهم: قل عمداء وقال بعضهم: 6ك خلا 


(1) ما يقابل عبارة (في ذلك سواءء يريد) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) قول سحنون بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6498. 

(3) عبارة (أكثر من واحد) يقابلها في (م): (أحد)» وفي (ز): (الأحد). وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد 
الوهاب. 

(4) قوله: (وإنما قلنا: إنه... والبينة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 287. 

(5) ما يقابل عبارة (والبينة وإنما قلنا) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) رواه البخاري: 9/ 8) في باب إذا أصاب قوم من رجلء» هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم. من كتتاب 
الديات» برقم (6896) عن عمر بن الخطاب وَكَتَهُ. 

(7) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار: 2 45 برقم (15812) عن علي بن أبي طالب 66 . 

(5) قوله: (وإنما قلنا: إنه تقتل ... بواحد) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 251. 
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه: 9/ 479) برقم (18082) عن ابن عباس ذَلقْكَاء ولفظه :لو أن ما 
قتَلوا رَجَلا قتلوا به. 

(9) كلمة (قتل) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 


و 
ىه 


44/0 ناهين إبي رَديَايَِى ألمي ألتَمسَاقَ 
أقسموا(!) كلهم على قتله ووجبت لهم ديته. 
وإن قال بعضهم: قل عمدًاء وقال بعضهم: لاعِلّمَ لنا بقتله؛ لم يقسم واحد منهم. 
وردّت الأيمان على المذَّعى عليهم. 
وإن قال بعضهم: قتِل خطأء وقال بعضهم: لاعِلّم لنا بقتله؛ أقسم من ادَّعَى منهم قتله 
خطأ خمسين يميئاء واستحقوا أنصباءهم من الدية)(©. 

اعلم أنه إذا اختلف ولاة الدم في الدعوى» فقال بعضهم: (قَتِل عمدًا)» وقال بعضهم: 
(قتِل خطأ)؛ أقسموا(© كلهم على قتله ووجبت لهم ديته» ولا سبيل إلى القتل» ولا خلاف 
فى ذلك40, 
يجوز أن0© يكون في الخطأ قود؛ فلذلك جاز أخذ الدية بعد أيمانهم؛ وإن اختلفوا في صورة 
القتل. 

ولا يجوز القود مع © اختلافهم هل هو عمد أو خطأ(”. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأن القتل ثبت بدعواهم له وأيمانهه0© مع اللوث. 
وأكثر ما في اختلافهم أنه يتعذر القود معه؛ فيصير إلى الدية©, 

إذا ثبت100) هذا؛ فعلى من تجب الدية؟ 

فظاهر "المدونة" أنها كلها على العاقلة؛ لأنه قال: (حلفوا كلهم واستحقوادية 


(1) ف (ز): (اقتسموا). 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 210 و(العلمية): 2/ 191 و192. 

(3) في (ز): (اقتسموا). 

(4) قوله: (اعلم أنه إذا... ولا خلاف في ذلك) بنحوه في الكافي» لابن عبد البر: 2/ 1121. 
(5) ما يقابل عبارة (ولا يجوز أن) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (القتل» ولا يجوز القود مع) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [35/ أ]. 
(5) ما يقابل كلمتا (له وأيمانهم) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 288. 

(10) ما يقابل كلمتا (إذا ثبت) غير قطعي القراءة في (م). 


5 ا 4 ا 2-2 ا 
الح دا رلك 0 | 588 ا 43/010 
الخطأ)(1). 
على العمد نصيبه في مال القاتل. 

قال اللخمي: وهو أحسن (2) 

فإن نكل مدعو الخطأً؛ بطل الدم؛ ولم يكن لمن ادَّعى منهم العمد أن يحلفوا ولادم 
لهم ولا دية. 

وإن نكل مدعو العمد؛ حلف مدعو الخطأء وكان لهم نصيبهم من الدية. 

فإن60 قال بعضهم: (قتل عمدًا)» وقال بعضهم: (لا عِلْم لنا بقتله)؛ بطل الدم ورّدّت 
الأيمان على المدعى 7 عليهم0©. 

قال الأببري: لأنْ الأولياء [ز: 856/ ب] لم يتفقوا أن وليّهم قل عمدًا فيستحقون 
القود269, ولا ات لوالا ايا وار اللا على اباي قر 
عاقلة القاتل. 

وإن قال بعضهم: (قتل خطأ)» وقال بعضهم [م: 1/333]: (لا علم لنا بقتله» ونكلوا 
عن اليمين)؛ حلف مدعو الخطأ(19) وأخذوا نصيبهم من الدية» ولااشيء للآخرين» ثم إن 


(1) ما يقابل عبارة (كلهم واستحقوا دية الخطأ) غير قطعي القراءة في (م). 
والمدونة (صادر/ السعادة): 6/ 415 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 406. 

(2) التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6490 و6491. 

(3) ما يقابل عبارة (الخطأ وكان لهم نصيبهم من الدية» فإن) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل عبارة (الدم وردت الأيمان على المدعى) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) قوله: (فإن نكل مدعوا ... عليهم) بنحوه في الكاني» لابن عبد البر: 2/ 1121. 

(6) ما يقابل كلمتا(فيستحقون القود) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل عبارة (على من قتله؛ ولم) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) في (ز): (يقتسموا). 

(9) ما يقابل عبارة (من يقسمون عليه أو خطأ) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل عبارة (حلف مدعوا الخطأ) غير قطعي القراءة في (م). 


2 2و 


16/10 إِنْاهِيَمنٍ أي ريا كح لتحي ألتَمسَايَ 


أراد الآخرون17) أن يحلفوا بعد© نكولهم ويأخذوا نصيبهم من الدية؛ لم يكن له.(6) 
ذلك. 

قالالأهري: وإنمافرّق مالك بين العمد والخطأً في القسامة» فجعل في الخطأ 
القسامة لمن ادّعى القتل( من الأولياء؛ لأنّ الخطأ إنما هو وجوب مالء وحكم المال 
أخفض من حكم القتل» وكان القياس على قوله أن لا يحلفوا(©؛ لأنهم لم يتفقوا على قتل 
واقع» ولا60© دعوى على دم» وسواء كان عمدًا(7 أو خطأ. 

قال: وأحسب هذه المسألة من رأي ابن القاسم أدرجها ابن عبد الحكوه80. 

وإنما حلف مدعو الخطأ خمسين يميئاء فلأن الدم إنما يثبت بهاء ولا تجب دية© إلا 
بعد ثبوت الدم. 


(وإذا أراد مستحقو القود المال وأبى ذلك القاتل12) وبذل نفسه؛ ففيها روايتان: 
إحداهما أن القول قول القاتل. 

والأخرى أن الخيار في ذلك إلى ولي المقتولء فإن شاء(11) قدل» وإن شاء عفا وأخذ 
الدية)(02. 


(1) في (ز): (الآخر). 

(2) ما يقابل عبارة (الآخر أن يحلفوا بعد) غير قطعي القراءة في (م). 

() ما يقابل عبارة (نصيبهم من الدية لم يكن لهم) غير قطعي القراءة في (م). 
(4) مايقابل كلمتا (ادّعى القتل) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل عبارة (على قوله أن لا يحلفوا) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل كلمتا (واقع ولا) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) مايقابل كلمة (عمدًا) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [34/ ب و35/ أ]. 
(9) في (م): (ديته). 

(10) ما يقابل كلمة (القاتل) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) ما يقابل كلمة (شاء) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) التفريع (الغرب): 2/ 210 و(العلمية): 2/ 192. 


ع ا 1/700 

اختلف في المقتول عمدًا يرضى أولياؤه بالدية ويأبى ذلك القاتل فقال مالك مرة: 
(ذلك للأولياء» ويُجبر على ذلك إن كان مليًا)؛ لأنّهِ في قتل نفسه ليترك ماله لغيره؛ مضارٌ 
لأولياء الدم. 

ولقوله يل 6١‏ مَنْ قَتَلَ له كَل دَأَهلُهُبَيْنَ حَبّرَئيْنِ بَيْنَ أن قدَلُوا أَوْيَعْفُوا وََأحَذوا 
الدّيّة() أخرجه البخاري ومسل ©. 

وقالمرة: (ليس ذلك لهم. إلا أن يرضى القاتل)0©؛ لقوله تعالى: #كُيب عَيكُم 
لْقصَاصٌ ف الْقَبلَى 4 الآية [البقرة: 178]. 

قال الأببري: فالواجب) على القاتل القصاص لا غيره؛ وإذا بدل ذلك من نفسه؛ لم 
يكن عليه غيره(5) 

قال مالك: فإن قال بعض الأولياء: نعفوء ولم يعف بعضهم؛ فنصيب من لم يعف من 
الدية 69 في مال الجاني؛ إذ لا سبيل إلى تبعيض الدمء فزال القتل» وصار كعمد7) المأمومة 
الذي لا يقدر فيه على القصاص(8) 


(1) قوله: (اختلف في المقتول ... ويأخذوا الدية) بنحوه في اختصار المدونة» لابن أبى زيد (بتحقيقنا): 
١ .414 4‏ 

(2) متفق على صحته. رواه البخاري: 9/ 5 في باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» من كتاب الديات» 
برقم (6880). 
ومسلم: 2/ 988. في باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام» من 
كتاب الحجء برقم (1355) كلاهما بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة َلتَهُ. 

(3) من قوله: (اختلف في المقتول) إلى قوله: (إلا أن يرضى القاتل) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
١ .6465 1‏ 

(4) ما يقابل كلمة (فالواجب) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [37/ أ]. 

(6) كلمتا (من الدية) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 

(7) ما يقابل عبارة (فزال القتل وصار كعمد) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) قول الإمام مالك بنحوه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 4/ 413 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2. 


1/0 إِنْاهِي من إبي ردب كدي تمي تساف 


(ولا قسامة في عبد ولا أمة ولا ذمي10). 
وإنما القسامة في الأحرار المسلمين رجالهم ونسائهم. وليس في(© الجراح قسامة)(6. 
الم أن القبياية تحنت لفقل النجر المسل »ميو الاكاتيك اللاغوزى على بعر 
مسلء!4 أو عبد أو ذمي؛ فهي خمسون يمينًا؛ كان القاتل حرًا أوعبدًا0©)» مسلمًا أو 
نصرانيا. 
وإن كان المقتول عبدًا أو ذميًا؛ لم يكن فيه قسامة» وسواء كان قاتله عبدًا أو حرّاء 
مسلمًا [ز: 1/857] أو نصرانيً60». 


قال ابن القاسم: ومن أقام شاهدًا أن فلانًا قتل عبده عمذدًا أو خطأ؛ لم يقسم معه 
وحلف يميئًا واحدة مع شاهده؛ لأنه مال279». 

قال مالك: وهذا الأمر عندناء ويغرم له القاتل قيمته» ويضرب القاتل مائة ويحبس 
سنة(8)) يريد في العمد ردعًا عن الدماء9© . 

وإنما قلنا: (إنه لا قسامة في عبد) خملاقً(10) 57577000000« 


(1) مايقابل عبارة (ولا قسامة في عبد ولا أمة ولا ذمي) مطموس في (م). 
(2) ما يقابل كلمتا (وليس في) غير قطعي القراءة في (م). 
(3) التفريع (الغرب): 2/ 210 و(العلمية): 2/ 192. 
(4) ما يقابل كلمتا (على حر مسلم) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) كلمتا (حرًا أو عبدًا) يقابلهما في (م): (عبدًا أو حرًا) بتقديم وتأخير. 
(6) قوله: (اعلم أن القسامة ... مسلمًا أو نصرانيًا) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6461. 
(7) ما يقابل كلمة (مال) غير قطعي القراءة في (م). 
بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 412. 
(8) ما يقابل عبارة (القاتل مائة ويحبس سنة) مطموس في (م). 
(9) قوله: (قال مالك: وهذا... ردعا عن الدماء) بنحوه في المنتقى» للباجي: 8/ 466. 
(10) ما يقابل كلمة (خلافا) غير قطعي القراءة في (م). 


لأبي حنيفة17» و ل لأنه مال» والأموال لا يثبت إتلافها بالقسامة كالحيوان 


والعروض60 

قال الباجي: ولأنه مال( فلم يجب فيه إلا يمين واحدة تبرئ من الدعوى أو تثبتها 
كالديون60) 

وإنما قلنا: (لا قسامة في ذمي)؛ لنقصان حرمته عن المسلمء والقسامة وَضِعَت 
حراسة© للدماء وحفظًا لهاء ولأنَ78 العبد ما لم تكن فيه قسامة مع زيادة حرمته بالدّين 
فكان80) [م: 333/ ب] الكافر مع نققص حرمته بالكفر أُوْلَى. 

وإنما قلنا: (إن الجراح لا قسامة م95 فيها)؛ لأنّ السنة إنما وردت في النفس دون 


الجراح, ولأن حرمة النفس أعلى رتبة من حرمة الجراء(49؛ فلذلك لم يكن في 
الجراء(41) قسامة؛ لانخفاض حرمتها عن الدم؛ لأن الدماء حفظت وحيطتء 


فجعلت(12) القسامة فيها تعظيمًا لهاء فلم تكن الجراح مثلها(13). 


(0) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط. للشيباني: 4/ 480. 
)2( الأمء للشافعي: 6/ 98. 
(3) مايقابل كلمتا (كالحيوان والعروض) غير قطعي القراءة في (م). 
قوله: (وإنما قلنا: إنه ... والعروض) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 288. 
(4) ما يقابل كلمتا (ولأنه مال) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) ما يقابل عبارة (أو تثبتها كالديون) غير قطعي القراءة في (م). 
المنتقى» للباجي: 8 466. 
(6) مايقابل كلمة (حراسة) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) ما يقابل عبارة (وحفظً لهاء ولأن) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) ما يقابل عبارة (حرمته بالدين» فكان) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) ما يقابل عبارة (قلنا: (إن الجراح لا قسامة) غير قطعي القراءة في (م). 
(10) ما يقابل عبارة (أعلى رتبة من حرمة الجراح) غير قطعي القراءة في (م). 
0 مايقابل عبارة (يكن في الجراح) غير قطعي القراءة في (م). 
(12) ما يقابل كلمة (فجعلت) غير قطعي القراءة في (م). 
(3) قوله: (وإنما قلنا: لا قسامة في ذمي ... فلم تكن الجراح مثلها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 88 و289. 


0/0 ناهين بي ًا ىلتبي ألتَّمسَانٍ 

قال مالك17 في "المدونة": وليس في شيء من الجراح قسامة» ولكن من أقام شاهدًا 
عدلا على جرح عمدًا أو خطأ؛ فليحلف معه© يميئًا واحدة ويقتص في العمد. ويأخذ 
العقل في الخطأء وإنما يحلف خمسين90 يميئًا في النفس لا في الجراح4» وقد تقدّم توجيه 
ذلك60 , 


[ في افتتال فنتين, وفتل قنيل بينهما ] 


(وإذا اقتتلت فئتان» ثم افترقا عن قتيل بينهما؛ ففيها روايتان: 
إحداهما أنه لا قود فيه» وديته على الفئة التي نازعته إذا كان من الفئة الأخرى, فإن لم 


يكن من واحدة منهما؛ فديته عليهما جميعا. 
والرواية الأخرى أن وجوده بينهما مقتولا لوث يوجب القسامة لولاته. فيقسمون على 
من ادعوا قتله عليه279» ويقتلونه به)(8©. 

قال الأجري: فوج الروارة الأول هيو أن الققيادة نذا تكن علن وانحل يعيطة» ولنينين 
يمكن © في هذا تعيين واحد بعينه(12) والقسامة عليه؛ فيقتل» أو تكون على عاقلته الدية؛ 
فكانت الدية على عاقلة(11 من نازعته؛ لأنَّ القتل منهم كان. 


(1) مايقابل عبارة (الجراح مثلها قال مالك) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل كلمة (معه) مطموس في (م). 

(3) في (م): (خمسون). 

(4) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 166 و167 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 407. 
(5) انظر النص المحقق: 10/ 49. 

(6) ما يقابل كلمة (التي) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 
(5) التفريع (الغرب): 2/ 210 و(العلمية): 2/ 192. 

(9) ما يقابل كلمتا (وليس يمكن) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل كلمة (بعينه) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) في (م): (عاقلته). 


الا ع 01 50 

وهذا إذا اقتتلوا'!» على غير تأويل دين» فأما إذا0© اقتتلوا على تأويل دين؟ فلا قود فيه 
بدلالة أنّ أهل الحرب إذا قتلوا المسلمين» ثم أسلموا؛ لم يتبعوا بقعل ولامال؛ ولذلك 
"لم يتبع أهل الجمل وصفين بعضهم بعضًا(© بقود ولا مال". 

وأما إذا اقتتلوا على عصبة(4 لا على وجه تأويل؛ فإن في ذلك القود إذا كان عمدًاء 
والدية إذا كان خطً(©. 

قال القاضي غيق الزنهات60) :و لأن كل قريق 09 لا يقكل أضكانة» :وتنا بطلت أعاانة 


وخصومة 

وإن لم يكن بينهما(6, فديته عليهما؛ لأنّ قتله لم يخرج عنهماء فكانت ديته 
عليهما(9؟ إذ ليست إحداهما بأَوْلَى(40 من الأخرى. 

ووجه الرواية الثانية هو(01 أنه يغلي42(0) على الظْن بوجوده [ز: 857/ ب] مقتو لا 
بينهما(43 أن قتله لم يخرج عنهماء فكان ذلك لوثا يوجب القسامة لأوليائه(14, 


فيقسمورن(13) على من ادعوا قله (16) ا اا 100000000000000 


(1) ما يقابل كلمة (اقتتلوا) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (غير تأويل دين؛ فأما إذا) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) كلمة (بعضًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) كلمتا (اقتتلوا على عصبة) يقابلهما في (م): (اقتلوا على عصبته). 

(5) انظر: مخطوط جوته لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [35/ أ و35/ ب]. 
(6) مايقابل كلمة (الوهاب) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل كلمة (فريق) غير قطعي القراءة في (م). 

(85) في (م): (منهما). 

(9) مايقابل جملة (لأن قتله لم يخرج عنهماء فكانت ديته عليهما) مطموس في (م). 
(10) في (ز): (أولى). 

(11) في (م): (هي). 

(12) ما يقابل كلمتا (أنه يغلب) مطموس في (م). 

(13) ما يقابل كلمة (بينهما) غير قطعي القراءة في (م). 

(14) ما يقابل كلمة (لأوليائه) غير قطعي القراءة في (م). 

(15) ما يقابل كلمة (فيقتسمون) غير قطعي القراءة في (م). 

(16) ما يقابل كلمة (قتله) غير قطعي القراءة في (م). 


5/10 إبرْاهِيْمنٍ أبي رَديَا كح التي ألتَّمِسَانْ 


ويقتلونه يهو(1), 

إذا ثبت هذا؛ فاعلم أن دم القتيل بين الصفين على أربعة أوجه: 

هدرء وقصاص. ودية» ومختلف(©0 فيه ه| (© يكون!4 قصاصًا أو دية؟ 

وذلك راجع إلى الوجه(© الذي كان عليه60» القتال: 

فإن كانت الطائفتان متأولتي- 27)؛ كان دمه هدر لا قود فيه ولا دية. 

وإن كانتا غير متأولتين» وكل واحدة منهما(6 باغية؛ كان قصاصًا إذا عرف القاتل. 

فإن كانت إحداهما متأولة والأخرى باغية؛ فإن دم الباغية هدر ). ودم المتأولة 
قصاصا. 

وإذا كان ذلك فيما يكون بين القبائل» وكانت إحداهما زاحفة(190, والأخرى دافعة 
عن نفسها؛ كان دم الزاحفة هدرًا والأخرى قصاصًا(41). 

وإن كان القاتل والمقتول(12 من فئة واحدة غلطًا؛ كانت فيه الدية؛؟ لأنه خطأ. 

وإن كانتا باغيتين ولم يثبت القتل ببينة(13): وإنما وجد مقتولًا بينهما فقال مالك: لا 
قسامة فيمن قتل بين الصفين140)) وقاله سحنون [م: 1/334] عن ابن القاسم, ثم رجع 


(1) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 289. 

(2) ما يقابل كلمتا (ودية» ومختلف) غير قطعي القراءة في (م). 

(3 في (ز): (ولم). 

(4) ما يقابل كلمتا (هل يكون) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل كلمة (الوجه) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) في (ز): (عند). 

(7) ما يقابل كلمة (متأولتين) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل عبارة (كانتا غير متأولتين وكل واحدة منهما) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) ما يقابل عبارة (متأولة والأخرى باغية فإن دم الباغية هدرًا) غير قطعي القراءة في (م). 
(10) ما يقابل عبارة (وكانت إحداهما زاحفة) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) ما يقابل كلمتا (والأآخرى قصاصًا) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) ما يقابل كلمتا (القاتل والمقتول) غير قطعي القراءة في (م). 

(13) ما يقابل عبارة (ولم يثبت القتل ببينة) غير قطعي القراءة في (م). 

(14) ما يقابل جملة (لا قسامة فيمن قتل بين الصفين) غير قطعي القراءة في (م). 


46 || عدأ ا 0 

ان 202020202220 (ه 
ابن17) القاسم إلى أنه يقتل من ادّعى عليه القتل©. 
قال مالك في كتاب ابن المواز: إنما فيه الدية على الفئة التي قاتلته0© في أموالهه7. 


وإن كان القتيل من غير الفريقين0©؛ فعقله على الفريقين جميعًاء ولا قسامة فيه ولا 


6 
قود(6). 


قال أشهب: : وهذا إذا لم يثبت يثبت دمه عند أحد بعيئه. 

قال ابن القاسم: وقول مالك: (لا قسامة فيه) 

يعني: بدعوى الأولياء أن فلانًا قتله9». 

وأما لو قال الميت: دمي عند29 فلان» أو أقام شاهدًا أن فلانًا قتله بين الصفين لقدل 


يريد: بالقسامة(©. 
ولو قال: -قتلني فلان لرجل من الطائفة التي هو فيها -يريد: غلطا- لأقسم مع قوله 
قولًا واحدًا(10, وكانت الدية على العاقلة؛ لأنه خطأ(41. 


المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 425 وتبذيب البراذاعي (بتحقيقنا): 4/ 413. 

(1) ما يقابل عبارة (ثم رجع ابن) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (أنه يقتل من ادَّعى عليه القتل) مطموس في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (على الفئة التي قاتلته) مطموس في (م). 

(4) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 14/ 77. 

(5) ما يقايل جملة (وإن كان القتيل من غير الفريقين) مطموس في (م). 

(6) من قوله: (إذا ثبت هذاء فاعلم) إلى قوله: (ولا قسامة فيه ولا قود) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 6469 و6470. 

(7) قوله: (قال أشهب: وهذا إذا لم يثبت دمه ... فلانًا قتله) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
77/14 

(8) كلمة (عند) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) في (م): (بقسامة). 
قوله: (قال أشهب... بالقسامة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 95. 

(10) ما يقابل كلمة (واحدًا) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) قوله: (ولو قال: قتلني... خطأ) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6471. 


0 إِرَاهِيْنٍ إبي ري تخ التي ألتَّمسَانٍ 
وقال مالك أيضًا: إنه يقتل بالقسامة من ادَّعى عليه القتل» وهو قول أشهب وابن عبد 
أ :(1) 
الحكم وأصبغ 0 
فمنع القسامة بدعوى أولياء القتيل في القول الأول» ول © يجعل وجوده لوثا؛ لأنها 
دعوى على عدوه(©» [وقد منع القسامة بقول المقتول فهي بدعوى الأولياء أبعد](4: وأجاز 
لاق الخرك ناز التزيضر غيا ال بر متو سير وبحلااتاة بين فاتي ب أواداره ا منود 
صَكَرَ| عو 5 
بن ام حيو تا ليم ابي ار اَخْلِفُونَ حَمْسِينَ توينا وَتَسْتَحِقونَ كم صَاحِبِكْ أَوْ 
َاتلِكُم؟). فأباح القسامة بدعوى الأولياء لما كان القتل بين ظهراني عدوه0©. 


(وإذا وجد اللوث ني قئل الخطأء ووجبت القسامة لورثة المقتولء وأقسمو©6) 
كلهم رجالهم ونساؤهم فتقسم الأيمان عليهم على قدر موارثتهم» فإن كان في بعض 
الأيمان كسر 27 مختلف؛ جبرت الأيمان(5 [ز: 858/ أ] على من عليه أكثرهاء وإن كان 
الكسر متساويًا؛ جبسرت60 الأيمان عليهم كلهم, ويحتمل أن تجبر على واحدٍ 


00) 


اعلم أنه إذا وجد اللوث في قتل الخطأ؛ فليحلف ورثته خمسين يميئًا ويمستحقون 
الدم» ويقسم في ذلك الرجل الواحد إذا كان هو المستحق للدية؛ مثل الأب والابن والأخ 


(1) قوله: (وقال مالك أيضًا... وابن عبد الحكمء وأصبغ) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 
14 78. 

(2) مايقابل كلمة (ولم) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) في (م) و(ز): (الدية) وما أثيتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(4) جملة (وقد منع القسامة بقول المقتول فهي بدعوى الأولياء أبعد) ساقطة من (م) و(ز)» وقد أتينا بها من 
تبصرة اللخمي. 

(5) قوله: (فمنع القسامة بدعوى... بين ظهرانيٍ عدوه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6471. 

)6( قْ (ز): (اقتسموا). ولعل ما أثبتناه أضوت واللّه أعلم. 

(7) ما يقابل كلمة (كسر) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل كلمة (الأيمان) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل كلمة (جبرت) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) التفريع (الغرب): 2/ 211 و(العلمية): 2/ 192. 


1 تو ا ا 
]0ف راك لك تدر اوقا ا 5/0 
والعم وما أشبههم. 
ويدخل في ذلك النساء إذا كن ورثة؛ كالابنة والأخت والزوجة والأم وتمّرّق 
الأيمان(1) على قدر مواريثهب © 
قال الأبري: لأن الحالف إنما حلف بسبب60 حقه من الدية» فعلى مقدار حقه 
قال القاضي عبد الوهاب: فلأن الواجب بها ما يرثونه0© كسائر التركة277» فاحتاج كل 
من 80 له حق في الميراث أن يثبته0©, 
ف كذ ورهن وان00؛ حاف كل واد منهما سين مين واستحق الاب 
عم الدية. واستحقت الابنة نصف الدية؟؛ أن الدية لا : تكن اناد وه تكوبيير يميا 
وإن كان الابن غائبًا؛ لم تأخذ البنت ثلث الدية حتى تحلف خمسين يميئاء ثم إذا 
قده(11) - لد(12) الغائب؛ حلف 'ثلثي الأيمان» وأخذ ني | الدية(13), 


تجب الدية 


(1) ما يقابل عبارة (والأخت والزوجة والأم» وتفرق الأيمان) غير قطعي القراءة في (م). 
(2) قوله: (اعلم أنه إذا ... مواريثهم) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6449. 
(3) ما يقابل كلمة (بسبب) غير قطعي القراءة في (م). 
(4) ما يقابل كلمتا (تجب الدية) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [35/ ب]. 
(6) ما يقابل عبارة (بها ما يرثونه) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) ما يقابل كلمة (التركة) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) كلمة (من) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(9) كلمتا (أن يثبته) يقابلهما في (م): (تثبيته). 
المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 289. 
(10) في (م): (بنتا) وكلمة (وابنة) يقابلها في (ز): (أو بنة). 
(11) ما يقابل عبارة (ثم إذا قدم) غير قطعي القراءة في (م). 
(12) في (م): (الابن). 
(13) ما يقابل كلمة (الدية) غير قطعي القراءة في (م). 
(14) ما يقابل عبارة (وعصبة حلفت الابنة خمسة) غير قطعي القراءة في (م). 


26/10 إِرْاهِينٍ بي ريا تخ أَلبَحِبِيَ ألتَمسَانَ 


5 )1 
وعشرية يمينا" 
يف2 ف العصساة ها حل ف00 م خسة: عم ,5( ررب أ 
لف؟ 


فقال أشهب: يحلف منهم خمسة وعشرون(© يميئاء ويستحق جميعهم. 

وقال ابن القاسم: يحلف جميعهم. وإن كانوا إخوة وجدًا؛ حلف الجد ثلث 6) 
الأيمان29). 

وإن كان مع الجد أخ وأختان؛ حلف الجد سبعة عشر يميئًاء ويحلف الأخ مئله80©, 
[م: 334/ ب] وتحلف كل أخت ثمانية. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن الجد شريك لهو 9 في جميع الأيمان» وقد وقع عليِه(19) ثلثا 
يمين» وعليهم هه(11) ثلثهاء فجبرت عليه؛ لأن عليه أكثر الكسر(42. 

والأخ والأختان شركاء في ثلثي الأيمان؛ فوقع على الأخ من ذلك ستة عشر ونصف. 
ولكل أخت ثمانية وربع» فجبرت على الأخ؛ لأنَ له الأكبر(13). 


(1) من قوله: (فإن كان ورثته) إلى قوله: (خمسة وعشرين يميئًا) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 
6/ 418. وعهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 408. 

(2) ما يقابل كلمة (واختلف) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) مايقابل كلمتا (هل يحلف) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل كلمة (وعشرون) مطموس في (م). 

(5) ما يقابل كلمة (وعشرون) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (حلف الجد ثلث) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) قوله: (فقال أشهب: يحلف منهم خمسة ... ثلث الأيمان) بنحوه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 
4 167. 
وقوله: (واختلف في العصبة ... ثلث الأيمان) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6450. 

(5) ما يقابل عبارة (ويحلف الأخ مثله) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) مايقابل عبارة (لأن الجد شريك لهم) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل عبارة (الأيمان» وقد وقع عليه) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) كلمتا (وعليهم هم) يقابلهما في (ز): (ووقع عليهم). 

(12) ما يقابل عبارة (فجبرت عليه؛ لأن عليه أكثر الكسر) غير قطعي القراءة في (م). 

(13) قوله: (وإن كان مع الجد... لأنّ له الأكثر) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 81/12. 


اودلا را د إن لظا 7/0 


قال الأمبري(17): وإنما قلنا: (إن الأيمان© تجبر إذا وقع فيها كسر) فلأنه لا بدٌ من 
استكمال خمسين يمينًا؛ فوجب جير اليمين» فكانت على مَنْ عليه أكثرها؛ لأنه أَوْلَى 
بذلكء. ولأنه لا يجب قود ولادية بأقل من خمسين يمينًا؛ فوجب جر اليمين إذا 
اتكسرتء وإن كان في ذلك زيادة على خمسين يميئ(6©. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولآن اليمين لا تتبعض؛ فوجب تكميلهاء وكان من عليه 
أكثرها أُوْلَى بذلك40, 

قال: وإن كان الكسر متساويًا؛ جبرت [ز: 858/ ب] الأيمان عليهم كلهم؛ ورأى أن 
اليمين لا تتبعّضء وقد لزم كل واحد منهم بعضهاء فلزه(© أن تكمل 60 عليه. 

قال: ويحتمل أن تجبر على واحد منهه77) 

قال شيخنا: لأنّ الجبر على الجميع يُفضي إلى الزيادة عن القدر المحدود في 
الأيمان؛ فوجب أن يقال: عيّنوا من أردتم يحلف ما بقيء فإن © تراضوا وإلااضربت 
القرعة بينهم؛ إذ لا طريق إلى الحق إلا هكذاء والله أعلم. 

وحكى عبد الحق عن بعض الأندلسيين أنه قال: إن كان حظ© الورثة سواء في الدية 
واتكسرت عليهم يمين؛ اقترعوا(19) عليهاء فَمَنْ وَقَحَت عليه القرعة أجبرت عليه. 


(1) ما يقابل عبارة (لأنَّ له الأكثر قال الأمبري) غير قطعي القراءة في (م). 
(2) في (م): (اليمين). 
(3) جملة (فوجب جر اليمين ... على خمسين يمينًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه في 
مخطوط الأمبري. 
مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [35/ ب] و[36/ أ]. 
(4) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 289. 
(5) في (ز): (فلم). 
(6) ما يقابل كلمة (تكمل) غير قطي القراءة في (ز). 
() قوله: (قال: وإن كان الكسر... على واحد منهم) بنحوه في النكت والفروق. لعبد الحق: 2/ 315. 
(5) ما يقابل عبارة (ما بقي» فإن) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) في (ز): (خطأ). 
(10) ما يقابل كلمة (اقترعوا) غير قطعي القراءة في (م). 


5/0 إنَاهِيَم بن أي رَدَيًَا ىلتبي ألتَمسَانَ 


قال: وهكذا رأيته لبعض مشايخنا(1). 


مة وليائه. 


(وإذا قال الرجل: قتلني فلان عمدًاء ثم مات؛ فقوله لوث يوجب القسا 
وإذا قال: قتلني فلان خطأ؛ ففيها روايتان: 
إحداهما أن قوله لوث يوجب القسامة لولانه0©. 
والأخرى أنه لا يكون لوئًاء ولا يوجب القسامة لولاته)(6©. 

اختلف إذا قال المقتول: دمي عند فلان» هل يكون قوله لوثًا أم لا؟ 

فقال مالك: قوله لوث يوجب القسامة لولاته40). 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يكون لونًا(6. 

ودليلنا قوله تعالى: #إنّ الله يَمرْكُمْ أن تَذْهُوا بَقَرَه...* إلى قوله: #إققلتا آَصْرِبُوهُ بِبَعَضِبَا 4 
الآيات [البقرة: 67)» وما بعدها]. 

والقصة معروفة في الرجل الذي قتل عمه. ورمى أهل القرية© بقتله» فسألوا 
موسى 308077 فأمره الله كلْكَا أن يذبح بقرة ويضرب المقتول ببعضها؛ فإنه يحيا ويخبر 
بقاتله» ففعلوا ذلك فحيا المقتول» وقال: قتلني ابن أخيء فصار ذلك أصلًا في قبول قول 
المقتول. 


(1) النتكت والفروق. لعبد الحق: 2/ 315. 

(2) في (ز): (لآوليائه). 

(0) التفريع (الغرب): 211/2 و(العلمية): 2/ 193. 

(4) ما يقابل عبارة (لوث يوجب القسامة لولاته) غير قطعي القراءة في (م). 
المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 413 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 406. 

() انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعيء للعمراني: 13/ 239. 

(6) مايقابل كلمة (القرية) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) مايقابل كلمة (موسى) مطموس في (م). 


20222222220 وه 


أن اللوث سبب ينضم إلى دعدى(1) الأولياء فيقوٌي دعواهم. 


ومعلوم أن غالب أحوال المسلمين © عند الموتء والإشراف عليه أنهم لا يتزودون 
للقاء الله قتل النفس المحرمة, والزيادة في ارتكاب الآثام و المعاصي؛ بل الغالب(6© منهم 
ضدَّ هذا من الإقلاع عن المآثم» والتوبة ورد المظالم. 

وإذا ثبت هذا كان قوله: (دمي7) عند فلان) أمارة تدل على صدقه؛ فكان للأولياء أن 
لفو ا ع0 

قال الباجي: وهذا إذا ثبت قول الميت بشهادة شاهدين. 

فَأمّا إذا لم يكن إلا شاهد واحد فقد اختلف قول مالك فقال عبد الملك: يقسم مع 
شهادته. 

وقال ابن عبد الحكم: لا يقسم إلا بشهادة شاهدين. 

ام: 1/335] فوجه69» القول الأول أن قول المقتول: (دمي عند فلان) معنى يؤثر في 
القسامة0)؛ فثبت حكمه بالشاهد الواحد لقتل 60 القتيل. 

ووجه© القول الثاني هو [ز: 1/859] أن القسامة إنما تكون100) حيث يكون اليمين مع 
الشاهد, ذكر هذا الوجه ابن المواذ(41. 


(1) ما يقابل كلمة (دعوى) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل كلمتا (أحوال المسلمين) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (والزيادة في ارتكاب الآثام والمعاصي؛ بل الغالب) مطموس في (م). 

(4) ما يقابل كلمة (دمي) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) من قوله: (اختلف إذا قال المقتول) إلى قوله: (للأولياء أن يحلفوا معه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 285. 

(6) ما يقابل كلمة (فوجه) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل عبارة (دمي عند فلان» معنى يؤثر في القسامة) مطموس في (م). 

(8) في (م): (كقتل). 

(9) ما يقابل كلمة (ووجه) مطموس في (م). 

(10) ما يقابل عبارة (الثاني: هو أن القسامة إنما تكون) غير قطعي القراءة في (م). 

(1) المنتقىء للباجي: 8/ 450. 


60/10 نْاهِي من أي ردي تخ لحي ألتَمسَان 


قال اللخمي: واختلف إذا ادّعى ذلك على رجل صالح؛ فقال ابن القاسه7!): إذا 
ادّعى ذلك على رجل صالح©© أورع أهل بلده» أقسه0© مع قوله ويقتل. 

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يقبل9» قوله. 

قال اللخمي: وهو الصواب؛ لأنه اذّعى ما لا يشبه0©. 

واختلف إذا قال60©: (قتلني فلان خطأ) فقال أشهب: لورثته أن يقسموا”» ويأخذوا 
الدية من العاقلة» وهذا أمر مجمع عليه عند أهل المدينة» ولأنّ القدل أوجب حرمة من 
المال» فكما يقسمون60 بقوله في العمد؛ يقسمون©© في الخطأ. 

ورّوى ابن وهب عن مالك أنه لا يقسم على قوله في الخطأ إلا بلوث من شهادة؛ لأنه 
يريد غناء ولده(040, 

قال الأبهري: لأنَّ الخطأ يتهم فيه؛ لأنه قد يمكن فيه تأويل ماء وهو أن يأخذ ورثته 
مالا بأيماهه(11) ثم يردونه إلى من أخذوه منه يتفق هو وهم على ذلكء ويظن أنه يدركه 
ويتلافى [ما كان منه](12) برد ورثته المال على من أخذوه منه» فكان هذا هو موضع التهمة. 
وليس يمكن تلافي قتل العمد إذا وقع. ولاتزول المظلمة فيه(13) فلم يتهم المسلم أنه 


(1) ما يقابل عبارة (فقال ابن القاسم) مطموس في (م). 

(2) عبارة (إذا ادعى ذلك على رجل صالح) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) في (ز): (يقسم). 

(4) ما يقابل عبارة (وقال محمد بن عبد الحكم: لا يقبل) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6495. 

(6) ما يقابل كلمتا (إذا قال) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ف (ز): (يقتسموا). 

(5) في (ز): (يقتسمون). 

(9) في (ز): (يقتسمون). 

(10) قوله: (فقال أشهب: لورثته أن يقسموا ... غناء ولده) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 
4 165 والجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 79. 

(11) في (ز): (فاتهم). 

(12) ما بين المعكوفتين زيادة من شرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم. 

(13) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه في مخطوط الأببري. 


00 1 م72 م 2411 
ا 601/0 
أراد قتل عدوه. وهو غير مستحق للقتل عند موته, فافترقا لهذه العلة10). 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأن حرمة الدم أغلظ من حرمة المالء وفي الخط]( 
يتهم أن يريد نفع ولده بإيصال المال إليهم؛ وهو أمر يمكن تلافيه» والدم لا يمكن 
تلاضه(3) 

قال: والأول أقيسر (4) 

قال ابن القاسم: أخبرني من أثق به أن قول مالك قديمًا: لا يقسم مع قول الميت في 
الخطأء ثم رجع. فقال: يقسم مع0© قوله. 

قال: ولو اتهم في الخطأ أن يريد» غناء ولده؛ لاتهم في العمد أن يريد قتل عدوه7//. 

قال الأمبري: وهذا هو الأقيس من قبل أن الأغلب80) من حال المسلمين التحرز عند 
حضور الموت. وأنهم لا يرتكبون الكبائر من المعاصي في هذه الحال؛ ولا© فرق في ذلك 
بين استحلال دم أو مال حراه(010), 

قال الباجى: ولأن قوله معنى(11) يوجب القسامة في العمد؛ فأوجبها في الخطأء 
كالشاهد العدل(12). 


(1) مخطوط جونة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [36/ ب]. 

(2) ما يقابل كلمتا (وفي الخطأ) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) عبارة (والدم لا يمكن تلافيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه في معونة عبد الوهاب. 

(4) المعونة؛ لعبد الوهاب: 2/ 289. 

(5) في (م): (في). 

(6) ما يقابل كلمتا (أن يريد) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 148 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 79 و80. 

(5) ما يقابل عبارة (من قبل أن الأغلب) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل كلمة (ولا) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) مخطوط جوته لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [36/ ب]. 

(11) ما يقابل عبارة (ولآن قوله معنى) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) المنتقى» للباجي: 8/ 462. 


2/0 إِنْاهِينٍ بي رَديَا تخ لحي مساق 


(وإذا قر زخَل أنه قتل رجه(1) عمدًا؛ قثل به. 
وإن أقر أنه قتله خطأ؛ ففيها أربع روايات: 
إحداهن أنه لاشىء عليه ولا على عاقلته. 


والأخرى أنه يقسم ولاة المقتول مع قول القاتل» ويستحقون الدية على عاقلته. 
والثالثة(© أنَّ الدية0© كلها واجبة(4 فى ماله. 

والرابعة أن الدية تفرض 97 عليه وعلى عاقلته. فما أصابه؛ غرمه. وما أصاس62 العاقلة؛ 
سقط عنها)(72). 


اعلم أنَّ من أقر على نفسه أنه قتل رجلا عمدًا؛ قتل به لأنه لا يتهم أحدٌّ في قتل نفسه 
وهذا إذا أقرّ طائعًا غير مكره. 

وإن أقرّ أنه قتله خطأء فإن اتهم أن يكون أراد غناء9© ورثة المقتول كالخ [ز: 
9 ب] والصديق الملاطف؛ لم يصدَّق» فإن كان من 400 الأباعد؛ صِدّق إذا كان ثقة 


مأمونًا(01» ولم يخف أن يُرشى على ذلك(12). 


(1) مايقابل كلمة (رجلا) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) كلمة (والثالثة) يقابلها في (م): (والرواية الثالثة). 

(3) ما يقابل كلمة (الدية) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) كلمة (واجبة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) في (م): (تفض). 

(6) ما يقابل عبارة (فما أصابه غرمه» وما أصاب) مطموس في (م). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 211. 

(8) مايقابل عبارة (وإن أقرّ أنه) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) مايقابل عبارة (أن يكون أراد غناء) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل عبارة (فإن كان من) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) ما يقابل كلمة (مأمونًا) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) قوله: (اعلم أن من أقر على... ولم يخف أن يرشى على ذلك) بنحوه في اختصار المدونة» لابن أبي 
زيد (بتحقيقنا): 4/ 366. 


كك عاجرا ا 50 
د ]0 كلك ددرت ار 60 
واختلف إذا قبل "قو له فقال مالك: تكون الدية على عاقلته بالقسامة©. 
قال لايرف : لذن قوله هذا لوث يحلف 60 معه أولياء0© [م: 335/ ب] المقتول(6©. 
قال القاضي عبد الوهاب: لأنه سبب يقوّي دعواهم؛ إذ لا(6 يتهم فيه9». 
ايسفنو لاششو هوف على تدوع لغيه [لأنيا قويعة اريت ]87 أن 
تتوجه بشهادته الدية على عاقلته بقسامة. 
و لكوي على مهن هذا المع أر اخلل الوردة ثة إذا كان عدلًا فأقرّ بحق على 
الميت» فإن المقر له يحلف ويستحق 80 فكذلك هذاء والله أعلء(00, ولاتجب عليهم 


بإقراره. 

وإن أبى ولاة الدم أن يقسموا(41؛ فلا شيء لهم 12 في مال المقر ولا على عاقلته. 

وهذا القول هو أحد الروايات التي ذكرها ابن الجلّاب. 

والرواية الأخرى أنه لاشيء عليه ولا شيء(13) على عاقلته» ورأى أنَّ القسامة إنما 
تكون مء(04 الإنكار وهذا معترفٌ» ولا تكون على العاقلة؛ لأنَّ العاقلة لاتحمل عمدًا 
واف فابوول تكون قا نه أنه مقريا على العاقلة وال مجو ”أن نيل كران ا لاسا 


(1) ما يقابل كلمتا (إذا قبل) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) قوله: (وإن أقرّ أنه قتله خطأء فإن ... عاقلته بالقسامة) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 402. 

(3) كلمة (يحلف) ساقطة من (ز)» وما يقابل كلمة (يحلف) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) كلمة (أولياء) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه في مخطوط الأببري. 

(5) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [36/ ب]. 

(6) ما يقابل عبارة (سبب يقوي دعواهم؛ إذ لا) مطموس في (م). 

(7) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 267. 

(8) ما بين المعكوفتين مطموس في (م). 

(9) ما يقابل كلمتا (يحلف ويستحق) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) من قوله: (قال الأببري: لأن قوله) إلى قوله: (فكذلك هذا والله أعلم) ساقط من (ز) وقد انفردت به 
(م). 

(11) في (م): (يقتسموا). 

(12) كلمتا (شيء لهم) يقابلهما في (ز): (شيء عليهم لهم). 

(13) كلمة (شيء) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(14) في (ز): (على). 


40 ناهين إي رديت لبي مساق 
على غيره. 

قال شيخنا: ولا يلزم أن يقال: إن إقراره يتضمّن حقَا عليه فيلزمه؛ لأنّه من جملة 
العاقلة» فإذا قلنا: لاشيء عليهم, فلا يلزمه هو -أيضًا- شيء؛ لأنه من جملتها. 

والرواية الثالفة أن الدية كلها في ماله؛ لأنّه معترف بالقتل» وأراد أن يلزم بديته(1) 
العاقلة» فلا يقبل قولهء وتكون في ماله؛ لأنه لا يمكن هدر الدم وإيطاله. 

والرواية الرابعة أن الدية تفض عليه وعلى عاقلته20» فما أصابه غرمه؛ وما أصاب 
العاقلة سقط عنها؛ لأنه معترف على نفسه وعلى غيره» فلزمه ما(© اعترف به على نفسه. 
وسقفل ضر العافلة نايا 


ظ [في الحريقتل عبدا] 


| (ومن قتل عبدًا عمدًا أو خطأ؛ فعليه قيمته بالغة ما بلغتء وإن زادت على دية الحر. 


ويستحب أن يكفر كفارة القنل في العمد والخطأء ويُضرب في العمد مائة ويبحبس ‏ 
سنة)«(4), 


اختلفٌ في الحر إذا قتل عبدًا مملوكا عمدًا؛ هل يقتل به أم لا؟ 

فذهب مالك إلى أنه لا يقتل به(6©. 

وحكى القاضي عبد الوهاب عن أبي حنيفة أنه قال: يقتل بعبد غيره. 

ودليلنا: ما خرجه الدارقطنى عن ابن عباس أن النببى 6 يَكةِ قال: ١لا‏ يُقْتَلٌ حر 


(1) في (م): (بالدية). 
(2) قوله: (والرواية الثالثة:أن الدية ... وعلى عاقلته) بنحوه في المفيد للحكام, لابن هشام (بتحقيقنا): 
2 453. 


(3) ما يقابل كلمتا (فلزمه ما) غير قطعي القراءة في (م). 
(4) التفريع (الغرب): 2/ 211 و212 و(العلمية): 2/ 194. 
(5) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 424؛ وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 412. 
(6) مايقابل عبارة (ما خرجه الدارقطني عن ابن عباس أن النبي) مطموس في (م). 


ها 60 
بعَبّدِ»(1» وهذا نصء ولأنّه ناقصٌ بالرق كما لو كان مملوقًا لقاتله. ولأنه نوع من 
القصاص. فلم يستحقه العبد على الحر؛ كالأطراف©. 

إذا ثبت أنه لا يقتل به؛ فماذا عليه؟ 

فقال مالك: عليه قيمته بالغة ما بلغت» وإن زادت على دية الح (©. 

قال القاضي عبد الوهاب: يوم التعدي والجناية لا يوم الحكم؛ لأنَّ الحكم يتعلق 
بذمته بالتعدي لا بالحكم؛ إذ مطالبة الحكم إنما هي بأمر قد تقدَّم وجوبه. وإنما يتكشف 
بالحكم مقدار ما اشتغلت ذمته يه(©, 

وهذا إذا كان ذلك بإقرار من القاتلء أو بشهادة شاهدين عليه» وإن كان بشهادة 
واحدة؛ حلف السيد مع شاهده60) وأخذ قيمته بالغة ما بلغت؛ لأنه مال. 

وقال أبو حنيفة: [ز: 1/860] لا يتعدّى بقيمته دية الحر9©. 

ودليلنا!: أنه مال؛ فوجب أن تضمن قيمته بالغة ما بلغت كسائر السلء©. 

وإنما قلنا: (إنه يستحب له أن يكفر كفارة القتل في العمد والخطأ)؛ لأنه قتل 100) نفسًا 
مؤمنة» فلا أقل من أن يكفر كفارة القدل» وقد قال تعالى: لإومن قَملَ مُؤْمًا حَعمًا تحير َكب 
يت الآية [النساء: 92]؛ إلا أنه لما كان مالا متقومًا [م: 336/ أ] كانت الكفارة فيه استحبابًا. 

قال بعض أصحابنا(41): ولأنه مال فلم يجب بإتلافه كفارة» كالبهائم. 


(1) رواه الدارقطني في سننه: 4/ 153 برقم (3252). 

والبيهقي في سننه الكبرى: 8/ 63» برقم (15939) كلاهما عن ابن عباس ذَكهَا . 
(2) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 249 و250. 
(3) قوله: (فقال مالك... على دية الحر) بنصه في الكافي» لابن عبد البر: 2/ 1128. 
(4) ما يقابل كلمتا (مقدار ما) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 188. 
(6) ما يقابل عبارة (وإن كان بشهادة واحدة حلف السيد مع شاهده) مطموس في (م). 
(7) قول أبي حنيفة بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 8/ 113. 
(85) ما يقابل عبارة (بقيمته دية الحر ودليلنا) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) قوله: (ودليلنا: أنه مال... السلع) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 814. 
(10) ما يقابل كلمتا (لأنه قتل) غير قطعي القراءة في (م). 
(11) مايقابل عبارة (استحبابًا قال بعض أصحابنا) مطموس في (م). 


060 إِرَاهِينٍ إبي ردي ىلتي ألتَْمسَاقٍ 

ولأافوق ال لين العمه و التعطاء لأن العمنة لم ادر( القصضاض قن أشية 
الغطامولان الكنارة نالفط إن أن مسحب تعد اريس البوفلى كاذ ا لقديرية تالعمددييا 
أوْلَى؛ لأنه أقرب إلى المؤاخذة؛ لأنها إن كانت زجرًا فهي ني حق القاتل خطأً؛ زجرًا عن أن 
يفعل بعد ذلك وني العمد؛ زجرًا له عن أن يقصد إلى إيقاع مثل هذا الفعل. 

ولا يكقق انتاتر الجر عاتب الهو أ( 6 ارآن التحيدت يكن اللي رحس 
والتغفل لا يمكن التحرز منه. 

وإن كانت جيرا فحال المتعمد في باب المؤاخذة أقرب من المخطى؛ لرفع الإث.(4) 
عنه» ويضرب في العمد مائة ويسجن عامًا؛ لما روي أن رجلا قتل عبده متعمدًا ١فُجَلَدَهُ‏ 
النبي َك مان وَنََاُ سَنَةَ) خرّجه الدارقطني60©. 

وكذلك إذا قتل المسلم ذميّا؛ فإنه يضرب مائة ويسجن عامًا. 

وقال ابن الماجشون: على القاتل الأدب. ولا يُضرَب مائة ولا يجن عامًا(6. 

قال المغيرة: وإذا كان القاتل عبدًا؛ فلا حبس عليه وإنما عليه جلد مائة79). 


[في الجناية على العبد] 


اعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص بين الحرٌ والعبد في الأطراف. 
قال عبد الوهاب: إلا ما حكى عمن لا يعتد بخلافه. و8بب171111111110111 


(1) ما يقابل عبارة (بين العمد والخطأً؛ لأن العمد لما تعذر) مطموس في (م). 
(2) كلمة (فيه) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(3) في (م): (أكثر). 
(4) في (ز): (القلم). 
(5) تقدم تخريجه في نكول المدعون للدم من كتاب القسامة: 32/10. 
(6) جملة (وقال ابن الماجشون... عامًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
وقول ابن الماجشون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 223 و224. 
(7) قوله: (وكذلك إذا قتل... وإنما عليه جلد مائة) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6444. 
(5) التفريع (الغرب): 2/ 212 و(العلمية): 2/ 194. 


0 2 

الا ا 0) 
ولأن الأبعاض17) تابعة للنفوسء فإذا لم يقع القصاص في النفوس لما قدمناه قبل هذا لم 

إذا ثبت هذا؛ فعليه ما نقص من ثمنه؛ لأنها جناية على مملوك أتلفت جزءًا منه؛ 
فوجَبَ أن يكون فيه ما نقص من قيمته. 

أصله: البهائه(©. 

ولأنَّ الذي © يلزم الجاني إنما هو بدل ما أتلف, والإتلاف إنما كان لهذا القدر من 
المنافع» فلم يضمن ما زاد عليها0©» وهذا إذا لم تبطل الجناية جل منافعه؛ لأن الجناية 
نقصء وذلك بأن يقوّم وقت الجناية صحيحًاء ويقوّم بالجناية» فيلزم الجاني ما بين 
القيمتين. 

والضرب الآخر جناية تَبطِل الغرض المقصود منه؛ وإن بقيت فيه منافع غير 
مقصودة؛ فهذا يضمن جميعه؛ لأنه قد أتلف عليه مهذا الفعل الغرض المقصود منه؛ فلزمه 
ضمانه اعتبارًا [ز: 860/ ب] بما لو أتلف جميعه60) 


(1) ما يقابل عبارة (ولآن الأبعاض) مطموس في (م). 

(2) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 248. 

(3) قوله: (إذا ثبت هذا فعليه... البهائم) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 278. 

(4) ما يقابل كلمة (الذي) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (القدر من المنافع» فلم يضمن ما زاد عليها) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) قوله: (ولأن الذي يلزم الجاني ... أتلف جميعه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 189. 


06/0 إِرْاهِي من إبي ردي تخ !دي 


[ في جراحات العبيد] 


(وفي مأمومته ثلث قيمته» وكذلك في(1) جائفته. وني منقلته عم ونصف عشم ف قمنه(١20‏ وفيٍ 


موضحته نصف عشر قيمته» وفيما سوى ذلك من جراحه وقطع أعضائه ما(© نقص من 
نمنه)(4), 


اعلم أن كل جناية على العبد فيما دون النفس يجب فيها ما نقص من قيمته فقطء ولا 
يعتبر تقديرها من قيمته نفسه؛ إلا في الجراح الأربع» وهي: المأمومة» والجائفة» والمنقلة. 
والموضحة. 

وقال الشافعي: في اليد والعين وما أشبههما عليه بقَدّر ذلك من قيمته. 

ودليلنا أنها جناية على مملوك تؤثر في نقص القيمة [م: 336/ ب] وعدم المنفعة؛ 
فوجب أن0© يتقدر الواجب فيها بقيمة0) نفسه. 

أصله: الجناية على 77 البهائم. 

ولا يلزم على ذلك الجراح الأربع؛ لآنها قد تبرأ على غير نقصء فلو ل+80) يجعل فيها 
بقدر ما في دية الحر من قيمة العبد؛ لأدّى ذلك إلى بطلاها©؛ لأنّه ليس هناك نقص من 
القيمة يرجع إليه بخلاف غيرهاء فإنها تؤثّر نقصانًا لا محالة(00. 


(1) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد انفردت به (م) وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 

(2) ما يقابل عبارة (عشر ونصف عشر قيمته) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (وقطع أعضائه ما) مطموس في (م). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 212 و(العلمية): 2/ 194. 

(5) في (م) و(ز): (ألا) وما أثبتناه موافق لما في إشراف عبد الوهاب. 

(6) ما يقابل عبارة (الواجب فيها بقيمة) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) كلمتا (الجناية على) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(8) ما يقابل عبارة (على غير نقصء فلو لم) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) في (ز): (إبطالها). 

(10) من قوله: (اعلم أن كل جناية) إلى قوله: (نقصانًا لا محالة) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 821/2 
والمعونة» لعبد الوهاب: 2/ 278. 


كاا 2222 0ه 


(وإذا جرح العبد جرحًا عمدًا أو خطأء فاندمل وبرأ بغير شيّن ولا نقص؛ فلا شيء 
فنه)(1), / 


وإنما قال ذلك؛ لأنه إنما عليه ما نقص عن قيمته فإذا كانت قيمته بعد الجرح كقيمته 

قبل الجرح؛ فلا شيء على جارحه؛ لأنه لم تنقصه الجراح0© شيئًا. 

إذا ثبت هذا؛ فعلى من تكون مداواة الجرح حتى يندمل؟ 

فقال عبد الحق في نكته: اعلم أن من تعدّى على سلعة وأفسدها فسادًا كبيرّاء واختار 
رمها أخذها وأخذ0© ما نقصها؛ إن كان ثوبًا؛ أخذ ما نقص بعد أن يرفي له الثوب إن كان مما 
يصلح فيه الرفو» أو يخاط إن كان مما تصلح فيه الخياطة» أو يشعب له القصة ونحو ذلك. 
كما قال في الفساد اليسير: إنه يأخذ الثوب وما نقصه بعد الرفو له(©. 

فاعلم أن اليسير والكثير لا يفترق إذا أخذ ذلك في رده على هيئة ما كان» ثم يأخذ ما نقصه. 

وأما الدابة وغيرها من الحيوان؛ فليس على الجاني أن يغرم ما نقص بعد أن يداوي له ذلك. 

قال :والفرق ين المداواة وني الرف © والخباءكة حوتعو ذلك هما قدمنات نهنا 
ينفق على المداواة غير معلوم, ولا يدري هل يرجع إلى الحالة التي كان عليهاء أو 


يتراخى 60 الأمر إلى غير ذلك. 
وأما الرفو والخياطة» فمحصل معلوم ما ينفق عليهماء وهما يرجعان إلى الهيئة بهذا 
الفعل؛ فهذا مفترق. والله أعله7». 


(1) في (م): (عليه). التفريع (الغرب): 2/ 212 و(العلمية): 2/ 194. 

(2) في (م): (الجرح). 

(3) كلمتا (أخذها وأخذ) يقابلهما في (ز): (أخذ) وما اخترناه موافق لما في نكت عبد الحق. 
(4) ما يقابل عبارة (بعد الرفو له) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) في (ز): (المرفو). 

(6) في (ز): (يترامى). 

(7) النكت والفروقء. لعبد الحق: 2/ 196. 


0/0 إِنْاهِيْ من إي رَديَا عي الس 


(وإذا كان في جائفة العبد شَيّن؛ ففيها روايتان(1): 


[ز: 1/861] إحداهما أنه يزاد على ثلث قيمته؛ لأجل الشين. 
والأخرى أنه يقتصر © على ثلث قيمته. ولا يزاد شيعًا)(6©. 


اعلم أنّ الجائفة إذا برئت على شََيْنِ فقال مالك وأكثر أصحابه: إنه يزاد على ثلث 
قيمته؛ لأجل الشين. 

وقال أشهب: إنه يقتصر على ثلث قيمته ولا يزاد شبئًا(4), 

فوجه قول مالك هو أنه نقصٌّ حدث عن 20 جناية؛ فوجب أن يلزم أرشه كسائر 
الجراح» ولأن الشين نقص من القيمة يعطى على المالية وشبهها؛ فوجب أن يزاد على 


ولأنَّ ظاهر الحديث يقتضي أن الواجب في مجرد كل شسجة من الشجاج الأربع ديتها 
المقدرةء فالزائد عليها إن لم يجعل له عقل وإلا كان هدر أن الحديث لم يتناوله. 
ووجه قول أشهب قول النبي كك: «فِي الْجَاْفَةِ تلت الذي وَفِي الْمَأَمُومَةٍ مَِ تُلْتْ الدَّيَقَ 


وني الْمتَقََةٍ 0 حَمْس عَشْرَةَ من الإبل» وَفى الْمُوضِحَةٍ حَمْسٌ مِنَ الإبل»©6) 120 أن 
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(1) مايقابل عبارة (جائفة العبد شّيّن؛ ففيها روايتان) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) كلمتا (أنه يقتصر) يقابلهما في (ز): (أنه لا يقتصر) وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 212 و(العلمية): 2/ 194. 

(4) قوله: (اعلم أن الجائفة إذا... ولا يزاد شيئًا) بنحوه في الكاني» لابن عبد البر: 2/ 1128 والتبصرة 
للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6413. 

(5) في (ز): (في). 

(6) ضعيف. رواه مالك في موطئه: 5/ 1243» في باب ذكر العقول؛ من كتاب العقول» برقم (649). 
والنسائي: 8/ 057 في كتاب القسامة» برقم (4853) كلاهما عن عمرو بن حزم ذَكَتَهُ. 

(7) في (ز): (من). 


اه 


ظ 1/0 


نو 
0 وا :اإلتانعا) 1 أ 8 
2 رار 0 بملد 


الجراح قل تشين(1) 


قال الأمبري: ولأن حرمة العبد أخفض من حرمة الحر؛ فاقتصر فيه على التسمية في 
هذه الجراح دون الزيادة عليهاء ويزاد الحر؛ لكمال حرمته©. 
ولأن المقدار إذا أخذ(©؛ لم يكن لما زاد حك (4. 


[كتاب الديات] 


لم: 17 (والدية على أهل البادية مائة من الإيل. أرباع ف العمد: حقاق وجذاع وبنات 
مخاض وبنات لبون [خمسة وعشرون من كل صنف](©. 
والدية في الخطأ أخماس» [عشرون من كل صنف ]© والخُمس الزائد بنو لبون ذكور. 


والدية ني التغليظ أثلاث: ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة. وأربعون خلفة - وهي التي في 
بطونها أولادها - غير محدودة أسنانها. 
والتغليظ في قتل أحد الأبوين ولده على وجدٍ تقارنه79 الشبهة)0©. 

وإنما قلنا: (إندية العمد المحض أرباع) لما روي أن في الكتاب الذي كتب 
النبي يكل لعمرو بن حزم أَنَّ في النَفْسِ مِانَة من الإبل» خرّجه مالك. 

وظاهره يفيد أقل ما يتناوله الاسم. 

وقال الشافعي: هي أثلاث كالمغلظة. 

ودليلنا ما قدّمناهء ولأنه أحد نوعي القثل معتبر بنفسه لا بغيره» فلم يجب في ديته 


الحوامل كالخطاأ. 


(1) قوله: (فوجه قول مالك:... تشين) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 274. 

(2) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [79/ أ]. 

(3) في (ز): (حد). 

(4) قوله: (ولأنَ المقدار إذا أخذ ... حكم) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 274. 

(5) عبارة (خمسة وعشرون من كل صنف) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 
(6) عبارة (عشرون من كل صنف) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 

(7) في (ز): (تقارب). 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 212 و(العلمية): 2/ 195. 
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7/0 إِنْاهِينٍ إبي رَديَاخِى لبي مساق 

وإنما قلنا: (إن دية الخطأ أخماس عشرون من كل صنف, والخمس الزائد بنو لبون 
ذكور) لما رَوى مالك عن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم 
كانوا يقولون: دية الخطأ أخماس عشرون بنت(1) مخاضء وعشرون بنت لبون» وعشرون 
بنو لبون ذكور» وعشرون حقة» وعشرون جذعة(0. 

وقد روي ذلك عن النبي كَكةِ أيضًا0©. 

قال ابن نافع في "المجموعة": إنما الدية أرباع إذا قبلت في العمد مبهمة» وأمّا إذا 
اصطلحوا على شيء بعينه؛ فهو ماض. 

وقال ابن المواز: إن اصطلحوا على دية مبهمة. أو عفا بعض الأولياء» فرجع الأمر 
إلى الدية[ز: 861/ ب] فهو مثل دية الخطأ(©. 

قال الباجي: لأنَّ الدية على الإطلاق إنما هي دية الخطأء فإذا أطلق لفظ الدية 
اقتضاها(©. 

وقال أبو حنيفة: إنها أخماس؛ إلا أن الخمس الزائد بنو مخاض ذكور. 

ودليلنا ما قدّمناه ولأنه شيءٌ لا يؤخذ في الزكاة؛ فلا يؤخذ في الدية» كالثنايا(». 

إذا ثبت هذا؛ فإن دية الجرح في الخطأ أيضًا(/) مخمسة. 


(1) كلمتا (عشرون بنت) يقابلهما في (ز): (عشرون من بنت). 

(2) رواه مالك في موطئه: 5/ 1247. في باب دية الخطأ في القتتل» من كتاب العقولء برقم (3151) عن 
سليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن ذَكَا . 

(3) من قوله: (وإنما قلنا: إن دية العمد المحض أرباع) إلى قوله: (وقد رُوي ذلك عن النبي يَكِْةِ أيضَا) بنصه 
في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 823 و824 والمعونة» لعبد الوهاب: 2/ 265. 
والحديث ضعيف. رواه أبو داود: 4/ 184» في باب الدية كم هي؟ من كتاب الديات» برقم (4545). 
وابن ماجة: 2/ 879) في باب دية الخطأء من كتاب الديات» برقم (2631) كلاهما عن ابن مسعود وَكَنَهُ. 

(4) قوله: (قال ابن نافع في "المجموعة": إنما الدية أرباع ... دية الخطأ) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 13/ 472. 

(5) قوله: (قال ابن نافع في "المجموعة": إنما الدية أرباع ... الدية اقتضاها) بنصّه في المنتقى» للباجي: 
12/9 

(6) قوله: (وقال أبو حنيفة: إنها أخماس ... الدية» كالثنايا) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 823 و824. 

(7) كلمة (أيضًا) ساقطة من (ز). 


ا ان ناكل د 01 رك 700 

قال مالك في "المجموعة": وإن كان جرح عقله أقل من خمسة من الإبل كالأنملة؛ 
كان له شرك في هذه الأسنان الخمسة. ففي الأنملة ثلاثة أبعرة» وثلث مخمسة. ثلثا بعير 
من كل سن يكون فيه شريكا(©. 

وإنما قلنا: (إن دية التغليظ أثلاث) لما رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن 
شعيب: «أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف. فأصاب ساقه. فنزى في 
ا ا 
ادف على ما يذه عشرين وان يقير على أقدم ليك ا عكر إحدية 
تلْكَ الإبل تَليينَ جدَعَة»وَأَْبعِينَ لَه وَلائِينَ حِقَة ثم قَالَ: يْنَ أخو الْمَقَنُول؟ 

فقال: ما أَتدَاه فقال: حدما إن رَسُوَلٌ الله يك قال: «لَيْسَ لِلَْاتِلِ شَيْ )00 

إذا ثبت هذا؛ فقال مالك: وتغاظ الدية في قتل أحد الوالدين ولده على وجه الشبهة 
دون العمد(©. 

وإذا حذف الأب ابنه بسيف أو سكين فأبان له عضوًا وقتله؛ لم يقتص منه من 
ذلك الجرح ولا يُقتل به ولكن تَعَلَْظ عليه الدية» كما فَحَل عمر ولك وهذا بخلاف 
الأجنبي؛ لأنه لا ينهم أحدٌّ أنه أراد قتل ولده؛ بخلاف الأجنبي. 

وإنما يُحْمَل على أنه أراد تهديده أو تخويفه؛ لما علم من حبه له وشفقته عليه0©. 

واختلف قول مالك على من تجب؟ 


2 
مو هه 


(1) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 473. 
و قوله: (إذا ثبت هذا فإن دية الجرح في الخطأ ... فيه شريككا) بنصّه في المنتقى» للباجي: 9/ 18. 

(2) ضعيف. رواه مالك في موطته: 5/ 1273» في باب ميراث العقل» والتغليظ فيه من كتاب العقول, برقم 
(653). 
وأحمد في مسنده؛ برقم (348) كلاهما عن عمر بن الخطاب وََنَهُ. 

(3) قول الإمام مالك بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 263 والإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 818. 

(4) كلمتا (بسيف أو سكين) يقابلهما في (ز): (بالسيف أو بسكين). 

(5) قوله: (وإذا حذف الأب ابنه بسيف أو سكين ... وشفقته عليه) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 6359. 


200 إِرَاهِيَ من أي رَديَا يق لصي ألتَّمسَانٍ 

فقال في "المدونة": تجب على الأب في ماله حالَّة كانت أقل من الثلث أو أكثر (0. 

[م: 337/ ب] وقال أشهب وابن عبد الحكم وعبد الملك: هي على العاقلة©. 

فوجه القول بأنما في مال الأب هو أنها وَجَبَتْ في غير خطإ. فلم تحملها العاقلة 
كالعمت الشحض: 

ووجه القول بأنها على العاقلة هو أنها دية عن قتل عمد لا قَوَدَ فيه؛ فوجب أن تكون 
على العاقلة. 

أصله: الجائفة والمأمومة(8) 

[ مقدارالدية على أهل الذهب والورف وبيان التغليظ 
فيها] 


(والدية على أهل الذهب - وهم أهل مصر وأهل المغرب - ألف دينار. 
وعلى أهل الوّرق - وهم أهل [العراق و] فارس7 وخراسان - اثنا عشر ألف 
درهو)20. 

وإنما قلنا: (إنها من الذهب ألف دينار» ومن الورق اثنا عشر ألف درهم)؛ لما روي 
و الدية على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف 
درهم20؛ وذلك بمحضر من المهاجرين والأنصارء فلم ينكر عليه أحد. 

[ز: 1/862] وقال الشافعي: الواجب من ذلك قيمة الإبل - كانت ألف دينار أو أ 


ع اع 


قل أو 


(1) انظر: #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 379. 

(2) قوله: (فقال في "المدونة": تجب على الأب ... على العاقلة) بنحوه في اختصار ابن أبى زيد (بتحقيقنا): 
4 والنوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 13/ 478. ْ 

(3) للد فيح القون بأنا مال الأتدب اللخاشة والماترنة) تسرهف الاشرافه لع لهات 5243 
والمعوتة لعن لهات 267/2 

(4) عبارة (أهل العراق وفارس) يقابلها في (ز): (أهل فارس). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 213 و(العلمية): 2/ 195. 

(6) رواه مالك في موطئه: 5/ 1244» في باب العمل في الدية» من كتاب العقولء برقم (3141). 


يديه 


وأ بن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 344 برقم (26727) كلاهما عن عمر وَكَيَهُ 


ا را 6 ا 1/0 
أكثر - وكذلك [في]17) الورق. 
ودليلنا ما قدّمناه» ولأنه نوع مال يجوز إخراجه في الدية» فكان أصلًا بنفسه كالإبل» ولأن 
الدية معنى جعلت الإبل فيها أصالاء فكان الذهب والورق فيها أصلا كال كاة0©. 
قال أصبغ: وأهل مكة والمدينة الآن أهل ذهب3©», وأهل الإبل هم أهل العمود 
والبادية. 
قال مالك: ولا يقبل من أهل (4» صنف من ذلك صنف من غيره50) 
قال الآأمبري97؟: ولأن كل قوم إنما يلزمون من الدية77) مما يملكون من الأموال لا 
يكلفون غير ذلك؛ لآن في تكليفهم غير ذلك مشقة عليهه. 
(وإذا وجبت الدية المغلظة على أهل الذهب أو الورق ففيها روايتان: 
إحداهما أنها تغلظ. 
والأخرى أنها لا تغلظ» فإن غلظت ففي 00 كيفية تغليظها روايتان: 


إحداهما أنها تقوم الدية المغلظة من الإبل» فيلزم أهل الذهب والورق قيمتها بالغة ما 
بلغت ما لم تنقص عن ألف دينار, أو اثني عشر ألف درهم. 

والرواية الأخرى أنه : نقوّم دية الخطأ ودية التغليظ» وينظر ما بينهما من القيمة. فيجعل 
ذلك جِزْءًا زائدًا على دية الذهب أو الورق)(00. 


(1) حرف الجر (في) زائد من إشراف عبد الوهاب. 

(2) قوله: (رُوي أن عمر وه قوّم الدية على أهل ... أصلا كالزكاة) بنضّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 
2 826 والمعونة» لعبد الوهاب: 2/ 264 و265. 

(3) قول أصبغ بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ و البيان والتحصيلء لابن رشد: 16/ 67. 

(4) كلمة (أهل) ساقطة من (ز). 

(5) قوله: (وأهل الإبل هم أهل العمود ... من غيره) بنصّه في بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 389. 

(6) كلمتا (قال الأمبري) ساقطتان من (ز). 

(7) كلمتا (من الدية) يقابلهما في (م): (بالدية). 

(8) مخطوط جونة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [66/ ب]. 

(9) عبارة (فإن غلظت ففي) يقابلها في (م): (وفي). 

(10) التفريع «الغرس): 2/ 213 و(العلمية): 2/ 195. 


1600 ناهين أبي رييخ لبي ألتَمسَانَ 

اختلِفَ إذا وجبت الدية المغلظة على أهل الذهب أو الورق؛ هل تغلظ أم لا؟ فقال 
مالك في كتاب ابن المواز: لا تغلظ. وروي عنه أنه رجع إلى أنها تغلظ(0). 

فوجه قوله0© (إنها لا تغلظ) فلأ الصحابة 445) لم يقوّموا دية التغليظ على أهل 
الذهب والورقء ولأن التغليظ إنما هو بالسن» ولا يتصور إلا في الابل(©. 

قال الأمبري: ولأن التغليظ في الدنانير والدراهم إنما يكون بزيادة العدد. وذلك لا 


كر 40 


ووجه إثباته فلأنه نوع يؤخذ في الدية؛ فجاز أن يلحقه التغليظ كالإبل60©. 

قال الأببري: ولأن التغليظ وجب من أجل القتل» فوجب أن يكون الحكم [به]6), 
سواء كان ذلك على 7 أهل الإبل أو غيره (8) 

قال الباجي: ولآنها دية» فجاز أن يلحقها التغليظ بزيادة العدد. 

قال: وإذا لم تغلظ دية الورق أو الذهب بزيادة العدد؛ لم يلحقه التغليظ؛ لأنه لا 
يتَصوّر التغليظ في صفتها؛ إذ لا يؤخذ فيها إِلّا الجيد [م: 1/338] الخالص 0©. 

واختلف بعد القول (إنها تغلظ) في كيفية التغليظ؛ فقال مالك: ينظر كم قيمة أسنان 
الدية المغلظة» وكم قيمة أسنان الخطأ - وهي عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون. 
وعشرون ابن لبون» وعشرون حقة» وعشرون جأعة - فينظر كم زادت قيمة المغلظة على 


(1) قوله: (فقال مالك في كتاب ابن المواز: لا تغلظ ... أنها تغلظ) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 
3 476. 

(2) كلمة (قوله) يقابلها في (ز): (القول الآول). 

(3) قوله: (فوجه قوله: إنها لا تغلظ؛ فلأن الصحابة ... في الإبل) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 266. 

(4) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [67/ أو67/ ب]. 

(5) قوله: (ووجه إثباته: فلأنه نوع يؤخذ ... التغليظ كالإبل) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 266. 

(6) كلمة (به) زائدة من مخطوط جوتة لشرح الأببري. 

(7) في (ز): (من). 

(8) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [67/ ب]. 

(9) المنتقى؛ للباجي: 9/ 81 و82. 


1ت 


ا 7/10 


ست 


01 كلك سكت 1 
قيمة أسنان دية الخطأء ثم ينظر كم ذلك الزائد من قيمة أسنان دية الخطأ(!)؛ فإن كان قدراز: 
2 ب] ربعها؛ كان له دية وربع» وكذلك ما قلّ من الأجزاء أو كثر0©. 

وذكر البغداديون عنه أنه قال: تلزمه قيمة المغلظة من الإبل ما بلغت. ما لم تنقص 
عن ألف دينار» أو اثني عشر ألف 90 

فوجه القول الأول هو ”© أن الألف دينار لما عَدَلت المائة من الإبل في الخطأ؛ وجب 
أن يكون القدر الزائد على دية الخطأ هو الزائد عليها في الذهب والورق60) 

قال الأمبري: ولآن أصل الدية عليهم ألف دينار» أو اثناعشر ألف درهم., فيؤخذ منهم 
ذلك» وفضل ما بين قيمة الخطأ والتغليظ يؤخذ -أيضًا- منهم من أجل التغليظ0©. 

قال الباجي: لأنه إن لم يفعل ذلك لم يلزم حكم التغليظ؛ لأنه قد تكون أسنان 
التغليظ أقل من دية الذهب فلا يلحقها تغليظ» وربما قصرت عن ذلكء. فبطل الاعتبار 
20 

قال عبد الحق: و تقوم أسنان دية الخطأء وأسنان دية التغليظ لو كانت حالّة حاضرة 


الآن» وليس تقوم أسنان الخطأ على التأجيل. 

ولو رُوعِي هذا فيها كان يراعى -أيضًاح- في المغلظة إن كانت على فقير أو مليء 
[تقوّم]80) على حال فقره وملائه» فتكون قيمتها على قدر ذلك. 

ودية الخطأ هي مأمونة منجمة على العاقلة» فربما تكون قيمتها بوصف ما ذكرن0© 


(1) جملة (ثم ينظر كم ذلك ... دية الخطأ) ساقطة من (م) وما أثبتناه موافق لما في #بذيب البراذعي. 

(2) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 380. 

(3) قوله: (وذكر البغداديون عنه أنه قال: تلزمه ... ألف درهم) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 
3 476 وبنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6365. 

(4) الضمير (هو) ساقط من (ز). 

(5) قوله: (فوجه القول الأول: أن الألف دينار ... الذهب والورق) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 266. 

(6) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [67/ ب]. 

(7) المنتقى» للباجي: 9/ 82. 

(8) كلمة (تقوّم) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من نكت عبد الحق. 

(9) عبارة (بوصف ما ذكرنا) ساقطة من (ز) وما أثبتناه موافق لما في نكت عبد الحق. 


7/0 إِرَاهِيْمنٍ أي ردي عي التي ألنمسَانْ 


أكثر من قيمة المغلظة لو صنعنا ما ذكرناء وليس هذا بصحيح. 

وإنما تعتير الأسنان أن لو كانت حاضرة كلهاء فيعرف ما زادت المغلظة حسب ما 
ذكرنا. 

قال عبد الحق: حَكِي عن بعض القرويين في الأب إذا جرح ابنه جرحًا لا قصاص فيه 
أن على قول مالك فيه التغليظ. 

قال: لأنه لما كان الأدب ساقطًا عن الأب؛ صار التغليظ عوضًا عن ذلكء والأجنبي 
يؤدّبء فافترقا لهذاء والله أعله240. 

ووجه القول الناق هو أنه لمااوجني ف الذهي التخليظ كالابل :وتعدرالمكل من حي 
الخلقة والصورة؛ وجب الانتقال إلى القيمة. 

قال الأهري: لأنه لا طريق إلى أخذ التغليظ منهم إلا بهذا الوجه؛ فإن لم يفعل 
كذلك؛ زال حكم التغليظ0©. 

قال القاضي: ولأنه نقل دية إلى دية0©» فوجب أن تكون بقيمة المنقولة. 

أصله: دية الخطأ(4), 


(ودية الخطأ على العاقلة)0©. 


َرَت مود مُنطاطٍ وجي خُبلى, فقي َمَتَلَدْمَا قَالَ: َإِحْدَامُمالخيَاَة قَالّ: 0 
لل يك ديه الْمَقنُولّةِ عَلَى عَصَبَة الْقاتكةو0. 


(1) التكت والفروق: 2/ 306 و307. 

(2) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [67/ ب]. 

(3) في (م): (ديته). 

(4) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 266. 

() التفريع (الغرب): 2/ 213 و(العلمية): 2/ 196. 

)6( كلمتا (مسلم عن) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (م). 

(7) رواه مسلم: 3/ 1310 في باب دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطإء وشبه العمد على عاقلة الجاني؛ 


كك 4م لماج و جو ال الك 
ا اا 2/0 
قال ابن رشد: ولا اختلاف في ذلك بين أحد من أهل العله10). 
وإنما حملت العاقلة الدية؛ تخفيفًا على الجاني [م: 8ت] ومواساة له؟ لأنه لم يكن 
منه ما يوجب العقوبة عليه(©. 
واختلف [ز: 1/863] في الجاني؛ هل يدخل مع( العاقلة؟ 
فقال ابن القصّار: اختلفت الرواية في ذلك عن مالك والظاهر أنه كواحٍ منهم. 
(ودية العمد على القاتل في ماله» ولا تحمل العاقلة عبدًا ولاعمدًا ولا اعترافًاء ولامن 
قتّل نفسه خطأ ولاعمدًا)©. 


ء 


والأصل في ذلك ما رُوي عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين د أنهم 
قالوا: "لا تَحْمِلٌ الْعَاقِلَهُ عَبْدَا وَلَا عَمْدَاء وَلَا ايَرَاقً"(6, 

قال ابن القاسم: وهو الذي اجتمع عليه أمر الناس ©6! أمَّا العمد فإنما لم تَحْملَه 
العاقلة؛ لآن العمدَ طريقه التغليظ» ولا تغليظ في كون الدية على العاقلة» ولأن الأصل 
يقتضي أن كل جناية إنما تكون على من جناها 277 فخرجت دية الخطأ بدليل» وبقي ما 


عداها على اللأصل. 


اشر 


من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» برقم (1682) عن المغيرة بن شعبة ذكَتَهُ. 
(1) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 290. 
(2) قوله: (وإنما حملت العاقلة الدية؛ تخفيفًا ... العقوبة عليه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 267. 
(3) في (ز): (في). 
(4) التفريع (الغرب): 2/ 213 و(العلمية): 2/ 196. 
(5) رواه البيهقي في سننه الكبرى: 8/ 182, برقم (16361) عن ابن عباس ذَْكَا . 
ورواه أبو يوسف في الآثار ص: 2221 برقم (976). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 405) برقم (27433) كلاهما عن عامر الشعبي ذََتَهُ. 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 405 برقم (27429). 
والدارقطني في سننه: 4/ 233» برقم (3377) عن الشعبي يَكَإَنه. 
(6) قوله: (ما رُوي عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين قف أنهم قالوا: «لا تحمل ... أمر الناس) 
بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 481. 
(7) قوله: (لأن العمد طريقه... جناها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 267. 


- 


90/10 إِْاهِيَمنٍ أي ديا ىلحي ألتَّمسَان 

قال الأمهري: ولأن الأصل في الجناية القصاص إذا كانت عمذداء فإذا رضي منها 
بمال؛ كان ذلك في مال الجاني» أو في(1) ذمته إن لم يكن له مال. 

ولا تحمل العاقلة ذلك؛ لأن النبىّ كَلِةِ إنما حمّلهم دية قتل © الخطأ الذي لا قصد 
للقاتل فيه دون العمدء ولا خلاف في هذا بين أهل العلم(©. 

وأمّا العبد فإنما لم تحمله؛ لأنه مال متقوّم» والمال المتقوّم لا تحمله العاقلة كسائر 
الأموال المتقومة. 

وأمّا الاعتراف. فقد تقدّم الكلام عليه قبل هذاء فأغنى عن إعادته(. 

وأمَّا مَنْ0© قتل نفسه عمدًا أو خطأ؛ فإنما لم تحمل العاقلة ديته؛ لأنها جناية منه على 
نفسه كالجناية على ماله ولأن العاقلة تحمل عنه ما يجب لغيره تخفيفًا عنه» ولا يتصور أن 
يستحق الإنسان شيئًا على نفسه أو على غيره بجنايته على نفسه67». 

قال الأمبري: ومحال أن يجب له بجنايته على نفسه دية7)؛ لأن الجناية تجب على 
الإنسان لا له(8©. 

قال الباجي: ولأنه لو تعلقت جنايته بأحدٍ لتعلقت به. وذلك غير لازم؛ لأنه لاا يجب 
لأحدٍ على نفسه دين يتعلق بذمته. وإذالم تجب عليه الدية© لب(10) تحملها العاقلة(11). 


(1) حرف الجر (في) ساقط من (م). 

(2) كلمة (قتل) ساقطة من (ز). 

(3) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [69/ أ]. 

(4) انظر النص المحقق: 32/10. 

(5) كلمة (مَنّْ) ساقطة من (ز). 

(6) قوله: (وأمَا مَنْ قتل نفسه عمدًا أو خطأً ... على نفسه) بنصّه في المعونة؛ لعبد الوهاب: 2/ 268 
والإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 833. 

(7) كلمتا (نفسه دية) يقابلهما في (ز): (نفسه شيء دية). 

(8) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [69/ أ]. 

(9) كلمة (الدية) ساقطة من (ز) وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(10) في (ز): (لا). 

10 المنتقى, للباجي: 9/ 74. 


01 “ا ا > 
نيا اا انه بي ١‏ 7 ) 
ا ع ا 800 


اعلم أن العاقلة تحمل من الدية الثلث فأكثر. 

وقال الشافعي: تحمل القليل والكثير. 

ودليلنا: ما روي أن النبئ بَكِةِ عاقل بين قريش والأنصار» فجعل ثلث الدية فصاعدًا 
على العاقلة60©. 

قال مالك: وذلك الأمر عندنا(#). 

ولأن0© حمل العاقلة لذلك إنما هو على وجه التخفيف؛ لثلا يجحف الأداء بمال 
الجاني» وهذا إنما يكون في الكثير دون القليل؛ لآن الدرهم والدرهمين لا مشقة -غالبًا- 
في تكلفهما. 

وإذا ثبت هذا احتيج إلى فصل بين القليل والكثيرء ولا فَضْلَ إِلّا ما قلناه©». 

إذا ثبت هذا؛ [ز: 863/ ب] فالعاقاة تع هاا زاغل تلخ الدرة انثا نامرد ايعان 

واختلفوا في الثلث نفسه هل تحمله العاقلة أم لا؟ 

ومنشأ الخلاف بين القولين هل الثلث في حيّر الكبير أم لا؟ وهل الاعتبار بثلث دية 
المجني عليه أم لا؟ 


(1) في (ز): (فوقها). 
(2) في (ز): (دونها). 
و التفريع (الغرب): 2/ 213 و(العلمية): 2/ 196. 

(3) رواه الحارث في مسنده: 2/ 0573 برقم (527) عن كعب بن مالكء ولفظه: كُنا في جَاهِلِيينا وَِنَّمَانَحْمِلُ 
مِنَ الْعَفل مَابَلعَ تلْتَ الدَّية وَيُؤْحَذُ به حَالَاء قَإِنْلَمْ يُوجَدْ عِنْدَنَا كَانَ بِمَنِْلَةِ الدَيْن تتَجَارَى » قَلَمّاجَاءَ 
الإِسْلَامُ كَانَ الفِيمًا سَنّ سول الله يليلد من الْمَعَاقِلٍ ين رَيْشٍ وَالْأَنَصَارِ ثُلْتْ الدَيّة). 

(4) انظر: الموطأء للإمام مالك: 5/ 1277 وهو بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 13/ 493. 

(5) في (ز): (وإنما). 

(6) من قوله: (اعلم أن العاقلة تحمل من الدية) إلى قوله: (ولا فصل إلا ما قلناه) بنصّه في الإشراف لعبد 
الوهاب: 2/ 835 ما عدا قول الإمام مالك. 


5/0 ناهين إي رَويَايتىَ لبي ألتَمسَان 


فروى أشهب عن مالك أن الاعتبار إنما هو بدية المجروح خاصّة. 

وروى ابن القاسم [م: 1/339] عن مالك إن بلغ ثلث دية الجاني أو المجني عليه؛ 
حملته العاقلة(1). 

فوجه الرواية الأولى هو أن العاقلة إنما تحمل عن الجاني ما وجب عليه؛ والاعتبار 
فيما وجب عليه بالمجني عليه دون الجاني. 

ووجه الرواية الثانية هو أن ثلث الدية يتعلق به حمل العاقلة. 

أصله: إذا كان ذلك ثلث دية المجروح0©. 


(ونتَجَم الدّية على العاقلة في ثلاث سنينء والثلشان في سنتين» والثلث في سنة» وفي 
النصف والثلاثة الأرباع(© روايتان: 
إحداهما أنه في سنتين. 
والأخرى أنه برد إلى اجتهاد الحاكم» فينجمه على ما يودَّيه الاجتهاد إليه)(. 
اعلم أن دية الخطأ تنجم على العاقلة في ثلاث سنين. 
والأصل في ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ذَلِيكَا أنهما قضيا 
بالدية على العاقلة في ثلاث سنين» والثلثان0© في ستتين» والنصف في سنتين» وما دون 
ذلك؛ ففي عاء60). 


(1) قوله: (فروى أشهب عن مالك: أن الاعتبار ... حملته العاقلة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 13/ 495 و496. 

(2) من قوله: (فروى أشهب عن مالك: أن الاعتبار) إلى قوله: (كان ذلك ثلث دية المجروح) بنحوه في 
المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 268. 

(3) في (ز): (أرباع). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 213 و(العلمية): 2/ 196. 

(5) في (ز) و(م): (الثلثان) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(6) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 9/ 420 برقم (17859). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 406) برقم (27438) كلاهما عن عمر ذََنَهُ . 


ايك الاب 0 ب :زج | ١‏ | | 
انرا زكرا 2[ رك 1 5/0 
قال الأهري: ولا خلاف في هذا بين جملة أهل العله(21: ولأنها إذا جعلت كذلك؛ 
كان تخفيفًا على العاقلة؛ ليجمعوها في هذه المدة(2. 
قال القاضي عبد الوهاب: ولأن الدية0© مواساة للجاني؛ فوجب أن يُحَمّف عمّن 
يتحملها عنه(4) 
إذا ثبت هذا؛ فاعلم أن الدية الكاملة تنجم في ثلاث سنين» واختلف فيما دون الدية؛ 
فقال مالك مرة: ما حملته العاقلة ينجم وإن لم تكن فيه الدية كاملة0©. 
ورُوي عن مالك -أيضًا- أنه لا تنجم إلا60) الدية الكاملة0©. 
فوجه القول بأنها تنجم؛ فلأنه أرش جناية [خحطأ](© يبلغ الثلث» فأشبه الدية الكاملة. 
ووجه قوله: (إن النصف يؤخذ في سئتين) فلأنه أقرب إلى التخفيف, وليتكامل وضع 
الحوامل0©, 
للالذقا كالم كاه السدةة لكن قي 
اليه لكا حر ينا 1 1 لصخ 


(1) ممخطوط جوتة لشرح الأمهبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [68/ أ]. 

(2) قوله: (ولأبا إذا جُعلت كذلك؛ كان ... هذه المدة) بنحوه في شرح صحيح البخاري, لابن بطال: 
8/ 550. 

(3) كلمتا (ولآن الدية) يقابلهما في (ز): (لأنها). 

(4) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 269. 

(5) انظر: المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 395. 

(6) كلمة (إِلَّا) ساقطة من (ز) وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب وتبصرة اللخمي. 

(7) قوله: (واختلف فيما دون الدية؛ هل تنجم ... الدية الكاملة) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 6400. 

(8) كلمة (خطأ) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا مها من معونة عبد الوهاب. 

(9) قوله: (فوجه القول بأنه ينجم؛ فلأنه أرش ... وضع الحوامل) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 269. 


9/0 رْاهِيَنٍ إبي يآ التي ألتَمسَانَ 
ووجه القول بأنه موكولٌ( إلى اجتهاد الإمام هو أنه لمّا لم يكن في ذلك أجل موقت 
كان ذلك على حسب اجتهاد الإمام إن رأى أن يجعله في سنة ونصفه. أو في سنتين 
فعل 20, 
قالابن القاسم: في ستتين أحب إلي؛ لما جاء أن الدية تقطّع في ثلاث سنين أو 


[بيان العافلة | 


فقال مالك: العاقلة هم العصبة» كانوا أهل ديوان أم ل01©. 
وقال أبو حنيفة: أهل الديوان هم [ز: 1/864] العاقلة مقدّمون79 على المتناسبين. 
ودليلنا أن النبي كه قضى بالدية على العاقلة0©© وهم العصبة» ولم يكن في وقته كك 


اضر 


ديوان ولا على عهد أبي بكر الصديق ذَكَكَهُ» وإنما دُونَت الدواوين في أيام عمر ذَتَتَهُ. 
ولا عجوز تحزيررها قضى به رسول الله كذ لأنه بخ والسخ يعددموكه غي و جائزة ولانه 
حقٌّ يتعلق بالتعصيب مع فَقْدِ الديوان؛ فوجب أن يتعلّق به مع وجوده: كالإرث90. 


(1) كلمة (موكولٌ) يقابلها في (ز): (يكون ذلك). 

(2) كلمة (فعل) ساقطة من (ز). 
انظر: مخطوط جوتة لشرح الأبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [68/ أ]. 

(3) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 13/ 492. 

(4) في (م): (أو). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 213 و(العلمية): 2/ 196. 

(6) انظر: المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 8 وتبهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 397. 

(7) في (م): (يقدّمون). 

(8) صحيح. رواه ابن ماجة: 2/ 879) في باب الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال» من كتاب 
الديات» برقم (2633) عن المغيرة بن شعبة ذَكتَهُ. 

(9) من قوله: (العاقلة هم العصبة» كانوا أهل) إلى قوله: (يتعلق به مع وجوده. كالإرث) بنحوه في الإشراف. 


انا ل نجاف و ع 01 0/# 

[م: 339/ ب] قال مالك: وإنما العقل على القبائل كانوا أهل ديوان أم لا» فأهل مصر لا 
يعقلون مع أهل الشاه(!». 

يريد: لأمهما كورتان©» ولا تعقل قبيلة مع قبيلة ما دام في قبيلة الجاني من يحمل 
الجناية 00 

قال في "المجموعة": وإنما ذلك على فخذ الجاني» فإن استطاعواء و إلا فت البهة 
أقرب القبائل حتى يحملوا ذلك . 

وإذا جنى رجل شامي بمصر جناية؛ كان عقل جنايته على قومه الذين بالشام؛ إلا أن 
يكون سكن سربازتيا فيكون كأحدهم يعقل عنهم ويعقلون عنه» وإذا لم يكن في 7 
الجانٍ من يحمل العقل؛ ضَمَّ إليهم أقرب القبائل منهم حتى يكون فيهم من يحمل ذلك 
[لقلتهم](2» وأهل البدو لا يعقلون مع أهل الحضر. 

قال ابن القاسم: لأنه لا يستقيم أن يكون في دية واحدة إبل ودنانير60) 

قال الباجي: لأن الدية مبنية على جنس واحد؛ ولذلك جعل على أهل الذهب 
الذهبء وعلى أهل الورق الورق» وعلى أهل الإبل الإبل» ولو جاز تبعيضها؛ لكان على 
كل إنسان ما عنده7/). 


لعبد الوهاس: 2/ 833 و834. 

(1) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 397 و398 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 397. 

(2) قوله: (قال مالك: وإنما العقل على القبائل كانوا ... لأمهما كورتان) بنصّه في التبصرة.» للخمى 
(بتحقيقنا): 11/ 6415. 1 

(3) قوله: (ولا تعقل قبيلة مع قبيلة ... يحمل الجناية) بنصّه في المنتقى» للباجي: 9/ 66 والمسالكء لابن 
العربي: 7/ 67 

(4) قوله: (قال في "المجموعة": وإنما ذلك على ... يحملوا ذلك) بنصّه في المنتقى» للباجي: 9/ 66. 

(5) كلمة (لقلتهم) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا سام تبذيت البراذعي. 

(6) قوله: (وإذا جنى رجل شامي بمصر جناية ... إبل ودنانير) بنصّه في المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 398 
وجمذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 397 والتبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6415 و6416. 

(7) المنتقى» للباجي: 9/ 66. 


36/0 براهِيْنٍ بي رايخ أَلبَحبِيَ اسان 


وإنما لم يحمل النساء ولا الصبيان الدية؛ لأنها على العصبة الذين لهم القيام بالدم 
والتئص:ة©, 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه أنَّ الدية إنما تَجِبُ على الرجال الأحرار البالغين 
العقلاء» والرشداء والسفهاء في ذلك سواءء ولا تجب على النساء والصبيان والمجانين 
والفقراء والغارمين إذا كان معهم من الدَّيْن بقدر ما في أيديهم أو يفضل بعد القضاء ما 
يكون به في عدد الفقراء(©. 

قال الأهري: ولأن النبى كَلِةِ إنما ألزم الدية الرجال من العصبة دون النساء 
والصبيان» ولأن الرجال أهلٌ للمواساة من النساءء» والصبيان» لضعفهم وقلة نصرهم. 
فخفف عنهم بترك إلزامهم ؛ لأمهم ممن يُنفْق عليهم. 

قال: ولا خلاف في هذا نعلمه بين أهل العلهم0©. 

وتحمل جناية المرأة عصبتهاء وليس على ابنها شيء؛ إِلّا أن يكون أبوه من عصبتها. 

وقد قيل: يحمل وإن كان أبوه أجنبيًا؛ لأن البنوة عصبة بنفسها كالميراث60. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 213 و(العلمية): 2/ 196. 

(2) قوله: (وإنما لم يحمل النساء ولا الصبيان الدية ... بالدم والنصرة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 269. 

(3) قول الإمام مالك بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6421. 

(#)غنارة (والآن الوجتال آهل للفواساةامين الفا والفسيان) سافطة هن (ر) وهنا اتبتناءموافتق لما فى 
مخطوط الأمبري. 

(5) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [69/ ب]. 

(6) قوله: (وتحمل جناية المرأة عصبتهاء وليس ... بنفسها كالميراث) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 269. 


افلا ناف اف ”١‏ 


[في حد أموال العافلة | 


(وليس لأموال العاقلة حدّ إذا بلغته عقلواء ولا لما يؤخذ منهم حدٌ. 


وقال ابن القاسم: يؤخذ من كل مائة درهم درهمٌ واحدٌ(1, أو درهم ونصف. ولا يكلف 
أغنياؤهم الأداء عن فقرائهه). ' 
اعلم أنه ليس لأموال العاقلة حدّ إذا بلغته عقلواء [ز: 864/ ب] ولا لما يؤخذ منهم 
حدٌ محصور”6): وذلك على قدرطاقة الناس» فيتحمّل الغني بقدره؛ ومن دونه 


بقذره. 

قال ابن القاسم: ولم يحد مالك في ذلك حدًا(4. 

قال الأمبري: لأن حمل العاقلة إنما هو على وجه المواساة» فمن قَدَرَ عليها فعل. 
وليس لماله حدٌ إذا بَلّغْهِ أخذ منه» وإذا قصر عنه لم يؤخذء وكذلك مقدار ما يؤخذ منه 
[ليس هو موقت عند مالك]0©؛ بل هو موكولٌ إلى اجتهاد الإما©». 

وقد كان يحمل على الناس في أعطياتهم من كل مائة درهم درهمٌ ونصف77, ولا 
يزاد في التوظيف على ابن عمه دينه”*» أكثر مما يجعل !9 على غيره» وهو وغيره في ذلك 


(1)أكلمة (واحن) زياذة الفووت ها شيخة (): 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 213 و(العلمية): 2/ 196. 

(3) قوله: (ليس لأموال العاقلة حدّ إذا بلغته . علد ممصو )تورف المفصير الك لابن عبد الحكم 
(بتحقيقنا)»ء ص: 407 والنو ادرو الزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 482. 

(4) قوله: (ليس لأموال التافلة جد إذا بلكتة. بنك بي بنحوه في المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 423 
و424 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 411 و412. 

(5) جملة (ليس هو مؤقت عند مالك) ساقطة من (ز) و(م) وما أثبتناه موافق لما في مخطوط الأببري. 

(6) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [69/ ب]. 

(7) قوله: (وقد كان يحمل على الناس ... درهمٌ ونصف) بنصّه في المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 424 
وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 411 و412. 

(8) ما يقابل كلمة (دينه)مطموس في (م) وكلمتا (عمه دينه) يقابلهما في (ز): (عمه من ديته) وما أثبتناه موافق 
لما في نوادر ابن أبي زيد والجامع» لابن يونس. 

(9) في (ز): (يحمل). 


2/0 إِاهِي من بي رَدبَايئِىَ لبي ألَمسَانَ 


و20 


ولا يكلف الأغنياء الأداء عن الفقراء؛ لآن الفقير لم يجب عليه شيء فيؤدي عنه. 

وأكره أن يبعث به إلى السلطان ويأخذه فيدخل في ذلك [م: 340/ ] فساد كبير©, 

وقال أبو حنيفة : سوى سن جميعهيم. فيو خدذ من ثلاثة دراهم إلى أربعة دراهم. 

وقال الشافعي: يفضل الغني على المتوسط. فيكون على الغني نصف دينار» وعلى 
المتوسط ربع دينار. 

ندال على اح عفقة سمال وا غود على ونع لمر اسنا 4ك توتضيب انا كو رفون 
على كثرة المال وقلته؛ اعتبارًا بالزكاة. 

ودليلنا على الشافعي أنه لمّا وجب على الغني دون الفقير ولم يرد نص بتقديره؛ لم 
ببق إِلّا الاجتهاد كنفقة الأبوي. (©. 

وإنما تجب الدية على من كان من العاقلة يوم توظيف الدية» ولا يدخل فيها من بلغ 
من صغيرء أو قدِمَ من غائب» وهذا إذا كانت غيبته غيبة انقطاع وأما من خرج لحج أو 
لغزو ليعود؛ فإنه يدخل معهم. 

قال ابن القاسم: ومن مات من العاقلة بعد توظيف الدية عليه وقبل حلول الأجل؛ لم 
يسقط ما وظف عليه( لأنه مال مستقرٌ في الذمة» فلم يسقط بالموت كالدّين. 

وقال أصبغ: يسقط عنه(©؛ لأنه غير مستقر؛ بدليل أنه لو أعسر بعد التوظيف لم 
يستحق عليه شيء. فكذلك بالموت60. 


(1) قوله: (ولا يزاد في التوظيف على ... ذلك سواء) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 13/ 483 
والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 44/12 1 

(2) قوله: (وأكره أن يبعث به إلى ... فساد كبير) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 13/ 482. 

(3) من قوله: (وقال أبو حنيفة: يسوى بين جميعهم) إلى قوله: (إلَّا الاجتهاد كنفقة الأبوين) بنصّه في 
الإشراف. لعبد الوهابس: 2/ 834 و835. 

(4) قوله: (وإنما تجب الدية على مّن كان مِن العاقلة ... وظف عليه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 13/ 482 و483. 

(5) قول أصبغ بنحوه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 13/ 483. 

(6) قوله: (قال ابن القاسم: ومّن مات من العاقلة ... فكذلك بالموت) بنصّه في الإشراف, لعبد الوهاب: 2/ 835. 


1 


اا اف 20 000 وله 


(ومَّن لم تكن له عصبة؛ فعقله في بيت مال المسلمين, والموالي بمنزلة العصبة من 
القرابة)17). 
اختلف في الجاني إذا لم تكن له عصبة؛ هل تكون عليه الدية لعدم من يعينه فيها أمْ 
تكون غلبت المال؟ 
فقيل: تكون عليه؛ لأن الأصل أن جريرةً كل إنسان عليه» وإنما حملتها العاقلة عنه 
تخفيفاء فإذا عدم من يحملها عادت عليه. 
وقيل: إنها تكون على بيت المال؛ لأنهم يرثونه لو مات عن مال فمن يرثه يعقل 
08 
هكذا علّله مالك يلك فجعل مناط وجوب العقل الميراث» وبذلك حَكّمَ عمر بن 
الخطاب وَلكه20) ولم يخالف أحد من الصحابة الموجودين في زمانه» فإن لم يكن بيت 
مال ولا يستطاع التناول منه؛ بقيت جريرته عليه#. 
واختلف في المولى الأسفل؛ هل يدخل مع العاقلة فيما يجنيه سيده أم لا؟ 
فقال [ز: 1/865] ابن القاسم: يدخل معهم. 
وقال سحنون: لا يعقل معهه(© 


عنه 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 213 و214 و(العلمية): 2/ 196. 

(2) قوله: (اختلف في الجاني إذا لم تكن له عصبة ... يعقل عنه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 6420. 

(3) رواه أبو يوسف في الآثار» ص: 170» برقم (775). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 9/ 35) برقم (16255). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 419 برقم (27580) جميعهم عن عمر ذَلَنّهُ. 

(4) قوله: (فإن لم يكن بيت مال ... جريرته عليه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6420. 

(5) قوله: (فقال ابن القاسم: يدخل معهم ... يعقل معهم) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
3 483 والجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 44. 


90/1 إِنَاهِيَمن بي ريا ئحِىَ لتحي ألتَّمسَانَ 


ووجه قول سحنون أنه ليس له تعصيبٌ يورث بحسبه» فلم يكن له مدخلٌ مع العاقلة 
كالعبد» قاله الباجي(1) 
قال ابن يونس: ولا خلاف أن مولى النعمة له سلطان في الده» ولأنه وارث. 


(وفي دية المأمومة والجائفة ئفة(0 ثلاث روايات: 
إحداهنٌ أنها على العاقلة. 


والأخرى أنها في مال الجاني خاصّة 
والرواية الثالثة أنه يبدأ بمال الجاني» فإن عجز عن العقل؛ كان الباقى على العاقلة» والدّية 
المغلظة على الجاني خاصّة)(4. 


اتفقوا أن الجائفة والمأمومة إذا كانت خطأ أن العاقلة تحملها. 

واختّلف قول مالك إذا كانت عمدًا فقال مرة: إنها على العاقلة» وقال مرة: إنها في مال 
الجاني» وقال مرة: إنه يبدأ بمال الجاني» فإن عجز؛ كان الباقي على العاقلة. 

فوجه القول بأنها على العاقلة فلاًنها جناية ب يستحق بها المال بنفسها؛ لمنع القود فيها 
فَحَمَلتّها العاقلة كالخطأ0©. 

وإنما قلنا: [م: 340/ ب] (بنفسها) احترارًا من الصلح في دم العمد. 

ووجه القول بأن الدية في ماله هو أنها جناية عمدء فلم تحملها العاقلة كسائر جراح 
العمد9©؟» ولأن تعذر القود في الجناية لا يوجب حمل العاقلة الواجب فيها. 


(1) المنتقى» للباجي: 9/ 67. 

(2) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 210. 

(3) كلمة (والجائفة) ساقطة من طبعة دار الغرب والعلمية. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 214 و(العلمية): 2/ 196 و197. 

(5) قوله: (واختلف قول مالك إذا كانت عمدًا ... العاقلة كالخطأ) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 275. 

(6) قوله: (ووجه القول بأن الدية في ماله: هو أنها جناية ... جراح العمد) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 5. 


سكي اي ا ماح او 2 0 
ا 0 8/0 

أصله: أن يقطع المقطوع اليمنى يُمنى رجل صحيح. فإنها جناية عمد تعذر القود 

والفرق بينهما على المشهور هو أن المأمومة والجائفة موضعها قائم ولا قود فيهما 
بخلاف: لين 

ووجه القول الثالث هو أن هذا الجر 2 أَحَدَّ شَبَهَا من العمد وشبهًا من الخطأء 
ووجدنا شبَهّه بالعمد أكثر؛ لأنه عمد محضء فأشبه سائر جراح(6 العمد؛ فوجب أن يبدأ 
بمال الجاني» فإن وفَّى وإلااتمم من العاقلة؛ لشبهه بالخطأء وشبهه بالخطأ أن الجناية 
استحق بها المال ابتداءً كجراح الخطأء ولتعذر القود(©. 

وقال الأمبري: ولأنها جناية عمد فهو أُوْلَى بالوجوبء وإنما وجب الباقى على 
العاقلة؛ لأنه لا يجوز إسقاط أرش الجرح, فلما عجز مال الجاني عن ديته؛ كان ذلك على 
عاقهه60 , 

واختلف في الدية المغلظة؛ هل تكون في مال الأب أو على العاقلة؟ 

فقال ابن القاسم: تكون0© في مال الأب. 

وقال أشهب وعبد الملك: تحملها” العاقلة(6©. 

فوجه قول ابن القاسم هو أنها دية© وجَبّت في غير خطأء فلم تجب على 197 العاقلة 


(1) قوله: (أن يقطع المقطوع اليمنى يُمتى ... بخلاف اليد) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 394. 

(2) في (ز): (الجراح). 

(3) في (ز): (الجراح). 

(4) قوله: (ووجه القول الثالث هو: أن هذا الجرح ... ولتعذر القود) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2/ 275. 

(5) انظر: مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [70/ أ]. 

(6) كلمة (تكون) ساقطة من (ز). 

(7) في (ز): (على). 

(8) قوله: (فقال ابن القاسم: تكون في مال ... تحملها العاقلة) بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 
477/3 

(9) كلمة (دية) ساقطة من (م). 

(10) كلمتا (تجب على) يقابلهما في (م): (تحملها). 


2/0 إِرْاهِيْنٍ أي رداق ألَحبِيَ ألتَمسَانَ 


كالعمد المحض. 
ووجه قول أشهب وعبد الملك هو أنها دية عن قتل لا قَوّد فيه» فحملته العاقلة 
كاليخطأ(. َ 


[ في دية العينين واليدين والرجلين والشفتين 


والأنثيين ونّديي المرأة في كل واحد من هذا ] 


(وني العينين الدية» وني اليدين الدية» وني الر جلين الدية» وني الشفتين الدية. وني الأنثيين 
الدية» وني ثدبي المرأة الدية وفي كل واحدٍ من ذلك نصف الدية)(©. 
والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي كَل أنه قال: «فِي الْعَيْنَيْنِ الدّبَةُ وَفِي الرّجْلٍ 

الْوَاحِدَة نِضف الدَّيَةٍ [ز: 865/ ب] وَفِي الشَفْتيْنِ الدّيَّةُوَفِي الَضَتَيْنِ الدََّهُ). خد 8 
العجات 87 

وثْبَتَ عن النبي يَكلِِ أنه قال: «فِي اليد َمْسُونَ مِنَ الإبل» وَفِي الرّجْلٍ حَمْسُونَ)(©. 

ولأن كل عضو فيه [جنس](© منفعة كاملة 0000 فإن الدية تجب بإتلافه: 
ومنافع هذه الأعضاء ظاهرة مقصودة كاملة» وهي قوام البدن9 وعماد منفعته؛ فاليدان 
للبطش والتصرف والتمكن من الصناعات» والرجلان مشاركتان لليدين في النفع وإن 
انفردتا بنوع يخصهما وهو المشي. 


(1) من قوله: (واختلف في الدية المغلظة؛ هل تكون) إلى قوله: (فحملته العاقلة كالخطأ) بنصّه في المعونة» 
لعبد الوهاب: 2/ 266 و267 والإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 824. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 214 و(العلمية): 2/ 198. 

(3) ضعيف. رواه النسائي: 8/ 57 في كتاب القسامة» برقم (4853). 
والدارمي: 3/ 1531. في باب كم الدية من الإبل» من كتاب الديات. برقم (2411) كلاهما عن عمرو بن 
حزم ذَكَنَهُ. 

(4) رواه أبوداود في مراسيله» ص: 211, برقم (257). 
والبيهقي في سئنه الكبرى: 8/ 141, برقم (16189) كلاهما عن ابن شهاب كيرإَنهُ. 

(5) كلمة (جنس) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من معونة عبد الوهاب. 

(6) في (ز): (الدين). 


اا ا 220 

والعينان منفعتهما كاملة وجمالهما ظاهرء ولهما في أنفسهما ميزية على سائر 
الأعضاء؛ لأن(1) بهما يتمكن من جميع ما ذكرنا0©. 

إذااثبت هذا فقال مالك: وفي العينين الدية(©, وهذا إذا ذَهَبَنَا معّاء وأمَّاإِن كان ذلك 
مفترقَا ففي الأولى نصف الدية» وفي الثانية الدية كاملة» وهذا إذا كان ذلك خطأً. 

وفي الكتاب الذي كتبه النبي يَكةِ لعمرو بن حزم: «وني بصر العينين الدية»0 ألف 


فإذا بقيت قائمة بعد ذهاب بصرهاء فقلعها رَجل؛ فليس فيها إلّا الاجتهاد(©. 

قال الباجي: لآن منافعها قد ذهبت» وإنما بقي شيءٌ من الجمال؛ فلذلك كان فيها 
الاجتهاد. ولم يتقدر عقلها؛ لأن ذلك إنما يكون في باقي المنافع أو بعضها©. 
فرع: 

فلو كانت العين قد نقص بصرهاء ثم أذهب بقيته رجل؛ فلا يخلو إِمَّا أن يكون نقص 
البصر من الله72) أو بجناية جان؛ فإن كان [م: 341/ أ] بأمر من(8 الله تعالى؛ إِمَّا خلق ناقصّاء 
أوعلر ا ذلك علا نان من تهت ,يقي تكون كله الذي كاملة: 

وإن كان بجناية جان؛ فلا يخلو إِمّا أن يأخذ لها عقا أم لاء فإن أخذ عقلًا فإنما له 
بحساب ما بقي» وإن© لم يأخذ لها عقلا. ا 1515920000 


(1) كلمة (لأن) ساقطة من (ز). 

(2) من قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي كَل أنه قال) إلى قوله: (هما يتمكن من جميع ما ذكرنا) 
بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 270. 

(3) قول الإمام مالك بنصّه في منتخب الأحكام. لابن أبي زمنين: 2/ 1004. 

(4) تقدم تخريجه في جائفة العبد تبرأ بشين من كتاب الديات: 70/10. 

(5) قوله: (فإذا بقيت قائمة بعد... الاجتهاد) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 13/ 445. 

(6) المنتقى» للباجي: 9/ 42. ْ 

(7) في (م): (رَجل). 

(8) كلمتا (بأمر من) يقابلهما في (ز): (من أمر). 

(9) عبارة (أخذ عقا فإنما له بحساب ما بقي» وإن) ساقطة من (ز). 


94/0 إِْاهِيَمنِ بي ريا وى لبي أَلتَّمسَانَ 
إِمّا لأنه(1» لم يقدر على الجانيء أو لم تثبت(2 عليه الجناية؛ فله العقل كامة(6. 

ووجه ذلك هو أنه إذا كان بصره ناقصًا يستمتع به؛ فإنه يبصر به جميع الأشياء. 
ويستغني به عن البصر الكاملء فإذا أذهبه رجلٌ فقد أذهب له منفعة هي قائمة مقام البصر 
الكاملء فوجبت47 له الدية كعين الأعور. 

وهذا فيما كان من البصر ناقصًا خلقة» أو بآفةٍ من الله سبحانه» أو بجناية جان ولم 
يأخذ لها عقلاء أمّا إذا أخذ له عقلًا؛ فإنمًا له بحساب ما بقي(2©؛ وصار ذلك بمثابة رَجِلين 
اجتمعا على إتلاف بصر رجل؛ فإنما يجب على كل واحد منهما نصف الدية» كذلك 
ههنا؛ لاشتراكهما فيه. 0 ' 

قال مالك: فإن كان ذلك عمدًا فخسفت العين؟؛ خسفت عينه» وإن ابيضت عينه؛ فإن 
كان يستطاع القود من البياض والعين قائمة؛ أقيد © وإِلّا فالدية. 

قال مالك: وينتظر بالعين [ز: 866/ أ] سنة» فإن مضت السنة والعين منخسفة لم تبرأًء 
فلينتظر برؤهاء ولا يكون قود ولا دية إلا بعد البرء0©. 

قال ابن المواز: وذكر ذلك مالك عن أبي بكر الصديق وو2ه50. 

وأما قوله: (وفي اليدين الدية» وفي كل واحدٍ منهما نصف الدية) فسواء قطعا من 
المنكب أو المرفق أو الكوع أو الأصابع©» وإن لم يقطع شيئًا من ذلك ولكنه أبطل 


(1) في (م): (أنه). 

(2) عبارة (أو لم تثبت) يقابلها في (م): (إنْ ثبتت). 

(3) قوله: (فلو كانت العين قد نقص بصرها ... العقل كاملا) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 
3 449. ْ 

(4) في (ز): (فوجب). 

(5) قوله: (وهذا فيما كان من البصر ناقصًا ... ما بقي) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 449. 

(6) في (ز): (افتد). 

(7) تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 4/ 386. 

(8) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 439. 
وقوله: (قال مالك: فإن كان ذلك عمد ... أبي بكر الصديق وكُُ) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 12/ 24. 

(9) كلمتا (أو الأصابع) يقابلهما في (ز): (والأصابع). 
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ا ا 22/0 
منفعتهاء أو بقى من منفعتها ما لا قَذر له؛ فقد تم عقلهاء ولا يحط من دية اليد لأجل ما بقي 
شيء» وإن أذهب بعض قوتها؛ عقل له بقدر ما ذهب منها(1©. 

وأما قوله: (وني الرجلين الدية) فاعلم أن الدية تجب في الرّجلين إذا قطعتا معّاء وإن 
قطعت واحدة بعد واحدة؛ كان في كل واحدة نصف الدية» وسواء قطعت من الورك أو 
الركبة أو الكعبين أو الأصابع» وإن لم تقطع ولا أبانها ولكنّه فعل بها فِعْلًا أبطل منفعتهاء أو 
بقي منها ما لا قدر له؛ فقد تم عقلهاء ولا يحط من دية الرجل لأجل ما بقي شيء. وإن 
أذهب بعض منفعتها؛ عل © له بقدر ما ذهب منها(6. 

وأما قوله: (وفي الشفتين الدية) فالأصل في ذلك ما قدّمناه(©. 

قال مالك: ويجب في الشفتين الدية» وفي كل واحدة منهما نصف الدية» وسواء كانت 
السفلى أو العليا. 

وقال ابن المسيب: في السفلى ثلثي الدية(©2, ولم يأخذ مالك به؛ لأن السنة جاءت أن 
في الشفتين الدية©) ولم تمَصّل. 

قال أشهب: ومّن قال بقول ابن المسيب: (إن في السفلى ثلثي الدية) لأنها أحمل للطعام 
واللعاب» والذي يشين الوجه من زوال العليا أعظمء وقياسًا على اليدين اليمنى واليسرىء فإن 
اليمنى أشد قوة وأكثر منفعة» ولم يفصل أحد من أهل العلم بينهما(”. 


(1) قوله: (فسواء قطعا من المنكب. أو المرفق ... ذهب منها) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
1 6386. ا 

(2) في (ز): (أعقل). 

(3) قوله: (الدية تجب في الرجلين إذا قطعتا ... ذهب منها) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
١ ْ .6386 1‏ 

(4) انظر النص المحقق: 92/10. 

(5) رواه مالك في موطئه: 5/ 1255» في باب ما فيه الدية كاملة» من كتاب العقولء برقم (3176). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 9/ 342, برقم (17478) كلاهما عن ابن المسيب يَكْانُْ. 

(6) تقدم تخريجه في جائفة العبد تبرأ بشين من كتاب الديات: 70/10. 

(7) من قوله: (قال مالك: ويجب في الشفتين الدية) إلى قوله: ( من أهل العلم بينهما) بنصّه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 405. 


200 ناهين إبي رَديَا تخ ليحي ألتْمسَانَ 

وأما قوله: (وفي الأنثيين الدية) فالأصل في ذلك ما قدّمناه(1»» ولأنَّهِ إذا قطعهما فقد 
أبطل النسل 20؛ إذ هما مَقَرّ للماء. 

إذا ثبت هذا فقال مالك: [م: 341/ ب] وفي الأنثيين الدية كاملة إذا أخرجهما أو رضّهما(©, 
واليمنى واليسرى في ذلك سواءء في كل واحدة منهما نصف الدية» وقاله علي بن أبي 
طالب وليك47 وحكاه أبو الزناد عمَّن لقي من فقهاء المدينة والتابعين0© 

وأما قوله: (وني ثدبي المرأة الدية» وفي كل واحدٍ منهما نصف الدية) فاعلم أن ثديي 
المرأة : تجب فيهما الدية إذا أزيلاء أو قطع مخرج اللبن, أو أَفسّدهء وإن قطع واحدًا منهما؛ 
كان فيه نصف الدية. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن قطعهما أو إيطال مخرج اللبن» كذهاب النسل0©. 

ابن المواز: وقاله أشهب7) 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأن منفعتهما مقصودة, وهي الإرضاع وجمالهما 
ظاهر )؛ لأنهما من المحاسن المطلوبة» والدية في ذهابهما أو بعضهما [معتبرة]0© بإبطال 
مخرج الل (10), 


(1) انظر النص المحقق: 92/10. 

(2) قوله: (ولأنّه إذا قطعهما فقد أبطل النسل) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6377. 

(3) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 315. 

(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 9/ 373, برقم (17646). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 380, برقم (27141) كلاهما عن علي بن أبي طالب ذََنَهُ. 

(5) قوله: (واليمنى واليسرى في ذلك ... المدينة والتابعين) بنصّه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 27. 

(6) قوله: (فاعلم أن ثديي المرأة تجب فيهما الدية ... كذهاب النسل) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 6590 ما عدا قوله: (وإن قطع واحدًا منهما؛ كان فيه نصف الدية). 

(7) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 13/ 415. 

(8) في (ز): (قاصد). 

(9) كلمة (معتبرة) زائدة من المعونة. 

(10) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 270. 


06 


اا لان 01 2/0 
فال اين الماحقيوةة إنعد فاتقفب الدنة فهنا فقات النجايي: 217 
فرع: 
فإن قطع ثديا الصغيرة؛ فإن استوقن أنه أبطلهما ولا يعودان أبدًا؛ [ز: 866/ ب] ففيهما 
الدية» وإن شك في ذلك؛ وضعت الدية واستؤني بها كس الصبي» فإن نبتت؛ فلا عقل لهاء 
وإن لم تنبت أو ماتت © قبل أن يعلم ذلك؛ ففيهما الدية0©. 
ونا اكنقر نهر 6 روس اده سب قن هط قو وان الماحقتون انينا قالاة ]شين 


حتى يبدو العظم؛ ففيهما الدية. 

قالا: وهو أعظم مصيبة عليها من ذهاب ثدييها وعينيها. 

ورّوى ابن وهب أن عمر بن الخطاب يك قضى بالدية في ذلك40, ذكره في(5) 
"المفت " لاح 90 

وحكى أبو الزناد عن المشيخة السبعة أن في ثدي المرأة الدية29. 


(1) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 415. 

(2) في (ز): (مات). 

(3) قوله: (فإن قطع ثديا الصغيرة؛ فإن استوقن ... ففيهما الدية) بنصّه في المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 316 
وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 388. 

(4) قوله: (وأما شفر المرأة؛ فروى ابن حبيب عن مطرّف ... في ذلك) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 13/ 414 و415. 

(5) كلمتا (ذكره في) يقابلهما في (ز): (من). 

(6) كلمة (للباجي) ساقطة من (م). 
المنتقى. للباجي: 9 . 

(7) قوله: (وحكى أبو الزناد عن ... المرأة الدية) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 29. 

(8) عبارة (جحاج العين حكومة) ساقطة من طبعة دار الغرب والعلمية. 
والتفريع (الغرب): 2/ 214 و(العلمية): 2/ 198. 


8/0 ناهين أي رييخ التي مساق 

وإنما قال ذلك17)؛ لأن هذه الأشياء لا منفعة فيهاء وإنما هي جمالء فإذا أذهبها فقد 
أذهب جمالها؛ فوجبت عليه الحكومة. 

وأما الحاجبان فقال القاضي: فلاً:هما جمال بلا منفعة. 

قال: وكذلك في0© سائر الشعور كأهداب العينين واللحية. 

قال: لآن الدية لا تتعلق بالجمال المنفرد عن المنفعة(6. 

وأما أجفان العينين فقال مالك: وليس في جفون العين وأهدابها؛ إِلّا الاجتهاد4, ولا 
فزق بين الاجتهاد والحكومة؛ بل هما عبارتان(© على معنى )2 واحد. 

والجفن: هو الجلد الذي ينفتح وينغلق على الناظر. 

قال اللخمي: وقياد” قول مالك في السن تسُود الدية؛ لأنه قال: إذا اسودّت كان فيها ديتها؛ 
لأنه أذهب جمالها وإن بقيت60 منفعتهاء فإن أصامها بعد ذلك أحد؛ كان فيها ديتها. 

قال: وذهاب جفون العين أشين © من سواد السن(040©. 

ووجه المذهب ما قاله الأمبري أنهما ليسا بعضوء فهما بمنزلة الحاجبين (41, 

وأمّا حجاج العين -فيقال بكسر الحاء وفتحها- وهو العظم الذي ينبت عليه 
الحاجب. قاله صاحب "الصحا"(02. 


(1) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز). 

(2) حرف الجر (في) ساقط من (ز). 

(3) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لآن هذه... عن المنفعة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 270. 
(4) المدونة (السعادة/ صادر): 4/ 5 وتبذيب البراذعي (متحقيقنا): 4/ 386. 

(5) مايقابل كلمة (عبارتان) مطموس في (م). 

(6) في (م): (معبد). 

(7) في (ز): (وقياس) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(8) كلمتا (وإن بقيت) يقابلهما في (ز): (وبقيت) وما رجحناه موافق لما تبصرة اللخمي. 
(9) في (ز): (أيسر). 

(10) التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 6371/11. 

(11) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [60/ أ]. 
(20) الصحاح.ء للجوهري: 1/ 04. 


اه 


وقال الباجي : هو العظم المسكلير حول العبد- (1). 


(وفي أشر اف الأذنين ايتان: | 
إحداهما: أن فيهما الدية. 
والأخرى: أن فيهما حكومة)00. 
فوجه إيجاب الدية مار ل أن في الأذن وين 7 3 6 © ولأنهما عضوان ا2: اثنان و فْ البدن»؛ 


ووجه الحكومة هو أن نفعّهما غير كامل؛ لأن السمع يقع بغيرهماء وأكثر ما فيهما 
حوش [م: 342/أ] الصوت إلى السمع؛ ولأن جمالّهما غير ظاهر كجمال الأنف؛ لأنهما قد 


وقد قضى أبو بكر الصديق كقَتَهُ في اصطلام الأذنين بالاجتهاد وقال: يواريهما 
اليكو العا ولم يقض فيهما بالدية 00 


(وفي شعر اللحية حكو 66 ظ 


وإنما قال ذلك؛ لأنهإتلاف شعر فلم يضمن بالدية كشعر الصدرء وهذاإذا لم ينبت 
شعرهاء وأمّا إن نبت؛ فلا شيء عليه ولأنها جمالٌ بلا منفعة» فلم يضمن بالدية 


(1) المنتقى, للباجى: 9/ 43. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 214 و(العلمية): 2/ 198. 

(3) تقدم تخريجه في كتاب الديات: 92/10. 

(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 9/ 324) برقم (17399). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 2354 برقم (26837) كلاهما عن أبي بكر ذَلنَهُ. 

(5) من قوله: (فوجه إيجاب الدية: ما روي أن في الأذن) إلى قوله: (والعمامة» ولم يقض فيهما بالدية) بنصّه 
في الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 826 و827 والمعونة» لعبد الوهاب: 271/2. 

)6( التفريع (الغرب): 2/ 214 و(العلمية): 2/ 198. 


11/0 هين إبي زر تخ آَلبحبيألتمسَانَ 


كالشارس40).[زْ: 867/ 1] 


(وفي العقل الدية)©. 


اعلم أن العقل فيه الدية. 

قال ابن المواز: وبه جاءت السنة عن النبت وله وقاله عمر وغيره(6: ولأن به يتمكن 
من التصرف والمصالح. فكان تعلق الوجوب به أولى. 

قال الأبهبري: ولأن العقل أفضل شيء في الإنسان وأعظمه منفعة؛ ألا ترى أنه به 
يَعرف الله سبحانه» ويلزمه الخطاب مع وجوده؛ ويزول عنه مع عدمه. فكانت منفعته 
ا 9 4 
أعظم من اليدين والرّجلين!. 

إذا ثبت هذا؛ فإنما تجب الدية في العقل إذا كان مطبقًا لا يفيق» وإن كان يذهب وقنًا 
ويعود وقتًا؛ كان له من الدية بقدر ما يجَنْء فإن كان يجن في الشهر مرةً فيذهب عقله ليلته 
ويومه؛ كان له من الدية جزء من ثلاثين جزءًا. 

وإن كان يذهب عقله ليله دون نباره» أو نهاره دون ليله؛ كان له جزء من ستين. 

وإن كان يذهب عقله0© يومًا بعد يوم؛ كان له نصف الدية» ثم على هذا الحساب. 

فإن كان ملازمًا له؛ إلا أنه لم يذهب عقله جملة؛ بل بقي معه شيءٌ من تمييز؛ كان له 


بقدر ما ذهب يقوّم عبدًا صحيح العقل. 


(1) قوله: (لأنه إتلاف شعر فلم يضمن ... بالدية كالشارب) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 827. 
ما عدا قوله: (وهذا إذا لم ينبت ... بلا منفعة). 

(0) التفريع (الغرب): 2/ 214 و(العلمية): 2/ 198. 

(3) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 398) برقم (27352) عن عمر بن الخطاب ونه . 
وبرقم (27349) عن زيد بن ثابت ذَكَنَهُ. 

(4) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [56/ ب]. 

(5) جملة (ليله دون نهاره أو نباره ... يذهب عقله) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه موافق لما 
في تبصرة اللخمي. 


: 


لد لاز ناتك ست ف وار 1/00 
فإن قيل: قيمته مائة. 
قيل: وما قيمته إذا كان فقيد العقل لا يميز؟ 
فإن قيل: عشرون؛ كان الذي ينوب العقل ثمانون. 
قيل: وكم قيمته على أنه على هذه الصفة من العقل؟ 
فإن قيل: أربعون؟ 
كان على الجاني ثلاثة أرباع الدية10). 


(وفي الأنف الدية» وني الشمٌ الدية» وإذا ذَمَبَ الشم والأنف معًا؛ ففيهما دية واحدة: قاله 
والقياس عندي أن يكون فيهما ديتان)©. 


اعلم أن ادل لوجر الدبة ل سما روي عن لدي 295 اقل ١فِي‏ الأنفٍ 
إِذا ار خا يَه) خرجه النسات (6©, 


ولأنه عضو فيه منفعة كاملة وجمال ظاهرء فوجبت الدية بجدعه40), 


أصل ذلك: البصر. 

إذا ثبت هذا؛ فقال مالك: وإذا قطع الأنف من المارن أو من أصله ففيه الدية. 

والمارن: ما لان منه دون العظمء وما قطع من الأنف إنما يقاس من المارن لا من 
أصله؛ ألا ترى أن اليد إذا قطعت من المنكب تم عقلهاء وإذا قطع من الأصبع أنملة» فإنما 
فيها بحساب الأصبع. 

ولأشهب في "المجموعة": 0000 


(1) من قوله: (فإنما تجب الدية في العقل إذا كان) إلى قوله: (على الجاني ثلاثة أرباع الدية) بنصّه في التبصرة» 
للخمى (بتحقيقنا): 11/ 6372. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 214 و(العلمية): 2/ 198. 

(3) تقدم تخريجه في جائفة العبد تبرأ بشين من كتاب الديات: 70/10. 

(4) في (ز): (فيه). 


٠ 12/0‏ إِنَاهِيْمن ِب ردي لبي التمسَاقَ 


زوق ابن شهاي" عن النيخ 18 أنه قضى في الأنف يقطع مارنه بالدية»(©. 

وإذا ذهب الشم وحده؛ كان فيه الدية؛ لأنها منفعة مقصودةٌ كالسمع والبصر(6 [ولأن 
الدية تجب بذهاب]7 العضو [ومنفعته. وذلك بقطعه. أو ذهاب منفعته مع]0© بقائه 
فصارت©2 كاليد تشل» والعين يذهب بصرها وتبقى قائمة27). 

ولآنه عضو فيه منفعة كاملة وجمال ظاهر؛ فوجبت الدية بجدعه. 

أصل ذلك: البصر 80). 

(وإن [م: 342/ ب] ذهب الشم والأنف معًا؛ كان فيهما دية واحدة» قاله ابن القاسم). 

قال القاضي عبد الوهاب: لأن أحدهما من الآخر © 

قال شيخنا: ولآن الدية قد وَجَبَّت بذهاب نفس العضوء فلا يجب بزوال الشم شيء؛ 
لأنه مندرحٌ فيه» فأشبه ما إذا ذهب بصر العين بذهاب ذاتها. 

وقال ابن الجلّاب: القياس [ز: 867/ ب] عندي أن يكونّ فيهما ديتان؛ لأن كل واحدٍ 
منهما إذا انفرد بالذهاب كانت فيه الدية كاملة» فباجتماعهما لا تسقط (10). 


(1) ما يقابل عبارة (في "المجموعة": روى ابن شهاب) مطموس في (م). 

(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 9/ 338» برقم (17458) عن ابن شهاب يِإنه. 

(3) عبارة (مقصودة كالسمع والبصر) ساقطة من (ز) وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 
و قوله: (وإذا ذهب الشم...كالسمع والبصر) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 271/2. 

(4) عبارة (لأن الدية تجب بذهاب) ساقطة من (ز) وما يقابلها مطموس في (م) وقد أتينا ها من مخطوط 
جوتة لشرح الأمبري. 

(5) جملة (ومنفعته» وذلك بقطعه. أو ذهاب منفعته مع) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من مخطوط جوتة 
لشرح الأمبري. 

(6)كلمتا (بقائه فصارت) يقابلهما في (ز) و(م): (بقائه قد ذهبت فصارت) وما أثبتناه موافق لما في مخطوط 
الأمبري. 

(7) قوله: (لأن الدية تجب بذهاب ... وتبقى قائمة) بنصّه في مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر 
الكبير» لابن عبد الحكم. 

(8) جملة (ولأنه عضو فيه منفعة ... البصر) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(9) قوله: (ولأنه عضو فيه منفعة كاملة ... من الآخر) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 271. 

(10) قوله: (لأن كل واحدٍ منهما... لا تسقط) بنصّه في المعونة؛ لعبد الوهاب: 2/ 271. 


كن 


لافقالا 0 ون 


قال اللخمي: وقول ابن القاسم أحسن قياسًا على اللسان والذكر40). 


[دية من ذهب سمعه ] 


(وفي ذهاب السمع من الأذنين الدّية» وفي ذهابه من أحدهما نصف الدية. 


وإذا ذهب السمع والأذنان(2) بضربة واحدة ففيهما دية واحدة, قاله ابن القاسم. 
والقياس عندي أن تكون فيهما دية وحكومة. أو ديتان على اختلاف الروايتين)0©. 
اعلم أن السمع فيه الدية» وقد روي ذلك عن النبي يه(4. 
قال الأميري: ولأن في ذهاب السمع ذهاب منفعة عظيمة» ففي ذلك الدية» وهذا إذا 
ذهب السمع من الأذنين جميعًاء وفي ذهابه من أحدهما نصف الدية60©, 


وإن ضربه ضربة واحدة فأذهب سمعه [وأذنيه؛ فمي ذلك دية واحدة60). 


قال اللخمي: ولم أرَ في ذلك خخلاقًا9, 

ووجهه ما قدّمناه فيما إذا ذَّهَبَ الشّم والأنف بضربة واحدة. 

وقان اين الجلاي: [القبانى عندى أن تكو دهي دغان» أروية وحكوية على 
اختلاف الروايتين)60©. 

ووجه ذلك هو أن السمع يبطئ7© مع ذهابهما فهو منفعة في غيرهماء فلم يجب أن 
يتداخل أرشهماء قاله الباجي(040. 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6373. 

(2) في طبعة دار الغرب: (والآذن). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 214 و215 و(العلمية): 2/ 198 و199. 

(4) رواه البيهقي في سننه الكبرى: 8/ 150. برقم (16224) عن معاذ بن جبل كَكَتَهُ. 

(5) مخطوط جونة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [54/ ب و54/ أ]. 

(6) قوله: (وإن ضربه ضربة واحدة ... دية واحدة) بنحوه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 3 403. 
(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6381. 

(8) قوله: (ووجهه: ما قدّمناه فيما إذا ذهب ... اختلاف الروايتين) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 272. 
(9) في (م): (يبقى) وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(10) المنتقى» للباجي: 9/ 40. 


هم ص 
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وإن ضربه ضَرْبة واحدة فأذهبت سمعه17)] وبقيت أذناه؛ ففي ذهاب السمع الدي 


(وفيٍ الصلب الدية)(06. ظ 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبى يَكْةِ أنه قال: «فِى الصََلْب الدّيَةُ) خرّجه 
. اء (4 
ابا 50 

ولأنه تذهب به منفعة جليلة مقصودة يتمكن معها من التقلب في الصنائع والتصرف 
في المعاشء فذهابها زمانة كقطع الرجلين» وهذا إذا أَدَى إلى القعود. 

فأمّا إذا قدر على القيام والمشي على نقص؛ ففيه الاجتهاد بحسابه من الدية(©. 

إذا ثبت هذا فمَّنْ ضرب رَجِلَا في صلبه فأبطل قيامه وجلوسه؛ كانت عليه الدية. 

فإن أبطل قيامه فقط فقال ابن القاسم: إذا ضرّبَه فأقعده عن القنياه0)؛ كانت عليه 
الدية» كما لو ضَرَّبٍ يده فشلّت» وإن مشى على حدب أو عثل؛ ففيه الاجتهاد. 

والصلب إذا كسر 27 خطأ فبرئ60© وعاد لهيئته؛ فلا شىء فيه» وكذلك كل كسر خطأ 
يبرأ ويعود يئته؛؟ فلا شيء فيه ولا قصاص في عمده؛ لأنه مُتلف. وكل جرح لا قصاص في 
عمده؛ فهو بمنزلة الخطأ©. 

وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون أن الدية إنما تجب في الصلب إذا انكسر ولم 


(1) من قوله: (وأذنيه؛ ففي ذلك دية واحدة) إلى قوله: (ضربة واحدة فأذهبت سمعه) ساقط من (ز) وقد 
انفردت به (م). 

(2) قوله: (وإن ضربه ضربة واحدة ... السمع الدية) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 271 و272. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 215 و(العلمية): 2/ 199. 

(4) تقدم تخريجه في جائفة العبد تبرأ بشين من كتاب الديات: 70/10. 

(5) قوله: (ولآنه تذهب به منفعة جليلة ... من الدية) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 272. 

(6) جملة (إذا ضربه فأقعده عن القيام) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) كلمتا (إذا كسر) ساقطتان من (ز). 

(5) كلمة (فبرئ) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 312 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 383 و384. 


ا 1 1/10 
يقدر على الجلوس. وإن نقص ع١‏ (1) جلوسه؛ فبَقَدْر ذلك من الدية كت 

قال اللخمي: يصح أن تكون الدية في الصلب إذا أبطل جلوسه. وإن0© كان يقدر 
على المشي على انحناء» وإن لم يبلغ إلى أن يصير كالراكع. 

ويصح أن تكون الدية إذا(# [م: 1/343] أفسد قيامه وصار كالراكع وإن كان يقدر على 
الجلوسء وإن لم يبلغ إلى أن(© يصير كالراكع فبحسابه. 

ويقاس ما بين قيامه معتدلا وبين قيامه راكمّاء فإن وجد ما بينهما متساويًا؛ كان له 


نصف الدية» وإن كان أقل أو أكثر؛ فبقدّره60). 


[دية الذكر والاتثيين] ظ 


(وفي الذَّكَرِ الدّية» [وفي الأتثيين الدّية]0© فإذا قطع الذّكَر والأنثيين في مرة واحدة؛ ففيهما 
ديتان» وسواء قطع الذكّر قبل الأنثيين. أو الأنثيين قبله. 
| وقال عبد الملك: فى الأول منهما الدية80)» وني الثاني حكومة)©. 
ادو في ذلك 100 ما رُوِيَ عن النبيّ لِِ أنه قال: «فِي الْمَيُضَتَيْنِ اديه وَفِي الذَّكَر 


(1) ما يقابل عبارة (يقدر على الجلوسء وإن نقص عن) مطموس في (م). 

(2) قوله: (والصلب إذا كسر خطأ وعاد لهيئته ... من الدية) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
3 421. 

(3) ما يقابل عبارة (الصلب إذا أبطل جلوسه. وإن) مطموس في (م). 

(4) ما يقابل عبارة (كالراكع» ويصح أن تكون الدية إذا) مطموس في (م). 

(5) كلمة (أن) ساقطة من (ز). 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6375 و6376. 

(7) جملة (وفي الأنثيين الدّية) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(8) في (م): (دية). 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 215 و(العلمية): 2/ 199. 

(10) كلمة (ذلك) ساقطة من (م). 

(11) تقدم تخريجه في جائفة العبد تبرأ بشين من كتاب الديات: 70/10. 


1.1/0 ناهين إي رييخ التي ألتمسَانَ 

إذا ثبت هذا [ز: 1/868] فقال مالك: وفي الذَّكّر الدية00©: وإن قطع دون الأنثيين؛ لأنه 
أبطل الاستمتاع2: فإن قطعا معّاء فلا يخلو قطعهما من وجهين: 

إِمّا أن يكون معًا أو مفترقًاء فإن قطعا معًا بضربة واحدة فسقطا معّاء ولم يسبق الذكر 
البيضتين؟ كان فيهما ديتان. 

قال الباجي: لأن كلّ واحدٍ منهما فيه دية كاملة» فإذا كان قطعهما في حال( واحدة؛ 
ففيهما ديتان؛ لأنه لم يثبت نقص في واحبٍ منهما(©. 

وإن قطع أحدهما بعد اندمال الآخر؛ ففي الأول دية» واختلف في الثاني؛ فقيل: فيه 
دية» وقيل: حكومة(00©. 

فوجه القول بإيجاب الدية قوله كَلِه: (وَفِي الذَّكَر الدّجَة)6), وكذلك قوله 25: 
«وَفِي الَْيِضَمَيْنِ الدّيّة2700» ولم يفرّق بين أن يكون القطع منفردًا أو غير منفرد. 

ووجه القول الثاني هو أن منفعة الثاني قد زالت» فأشبه العين القائمة» واليد الشلاء0©. 

وإن قطعا متعاقبين بضربةٍ واحدة؛ فديتان أيضًا. 

(وقال عبد الملك: في الأول دية» وفي الثاني حكومة) وروي عنه أيضًا: أن ذلك إذا 
قطع الذكر دون الأنثيين©. 

فوجه إلزام الديتين فيهما قول النبي يليه: «في الْيضََيْنِ ادك وَفِي الذَّكَرِ الدَّةُ)» ولم 
يفصلء ولأنه قط واحدء فأشبه إذا لم يسبق أحدهما الآخر. 


(1) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 315. 

(2) قوله: (وإن قطع دون الأنثيين؛ لأنه أبطل الاستمتاع) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6377. 

(3) في (ز): (حالة). 

(4) المنتقى» للباجي: 9/ 38. 

(5) قوله: (وإن قطع أحدهما بعد اندمال ... وقيل: حكومة) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1117. 

(6) تقدم تخريجه في جائفة العبد تبرأ بشين من كتاب الديات: 70/10. 

(7) تقدم تخريجه في جائفة العبد تبرأ بشين من كتاب الديات: 70/10. 

(8) قوله: (فوجه القول بإيجاب الدية: قوله يَلِةِ: «وفي الذكر ... واليد الشلاء) بينحوه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 2/ 273. 

(9) قوله: (وإن قطعا متعاقيين بضربة واحدة ... دون الأنشين) بنصّه في عقد الجواهر» لابن شاس: 3/ 1117. 


يي 


تك أ ا ااا و ا وي 1 عاك 
ال لاا 1 10 
ووجه قول عبد الملك هو أن الثاني لا منفعة فيه بعد ذهاب الأولى ولانسل؛ فوجب 
أن تكون فيه حكومة. 
أصله: إذا قطع بعد أندمال الأول ويرئه(1). 
وقال ابن حبيب: في الذّكّر الدية تقدّم قطعه أو تأخر(2؛ لأن الاستمتاع به موجود. 
وفي الأنثيين إن تقدَّم قطعهما الدية؛ لأنه أبطل النسلء وإن تأخر قطعهما؛ فلا دية 
يريد: وفيهما حكومة؛ لأنه لايصح النسل(6 منهما إذا تقدّم قطع الذكر(». 


(وني ثدبي الرجل حكومة)(©. 


وإنما قال ذلك؛ لأنه لاانفع فيهماء وإنما فيهما جمال بخلاف ثدبي المرأة؛ لآن فيهما 
منفعة» وهما من المحاسن المطلوبة؛ فلذلك وجبت في ثدي الرجل حكومة0©. 


[ دية عبن الأعور] 
(وفي عين الأعور الدّية)0©. 


وإنما قال ذلك؛ لأنه مرويٌ عن © عمر وعثمان وعلى وابن عمر يك ولا مخالف 


(1) مايقابل كلمتا (الأول وبرؤه) مطموس في (م). 
و قوله: (فوجه إلزام الديتين فيهما: قول النبي يَكِه: «في البيضتين ... الأول وبرؤه) بنحوه في المعونة» 
لعبد الوهات: 2/ 273. 

(2) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 414. 

(3) ما يقابل كلمة (النسل) مطموس في (م). 

(4) قوله: (وقال ابن حبيب: في الذّكّر الدية ... قطع الذكر) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6377 
و6378. 

© التفريع (الغرب): 2/ 215 و(العلمية): 2/ 199. 

(6) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأنه لا ... الرجل حكومة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 270. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 215 و(العلمية): 2/ 199. 

(8) مايقابل جملة (شرح: وإنما قال ذلك؛ لأنه مروي عن) مطموس في (م). 


1/0 إِنْاهِي من إبي رد تخ لتحي أَلتَمسَان 
06 


قال ابن شهاب: وبذلك مضت © السنة(6©» ولأنه يبصر بالواحدة ما يبصر بالاثنين: 
فإن أهن امسر فة يولول .إن الكنمود:اللذى كان 47 بماديهنا بحبية ا نه سين الباقبةه وان 
الدية تجب بذهاب [م: 343/ ب] المنفعة» أو بذهاب العضو. 

ووجدنا منفعة البصر تكمل لذي العين الواحدة؛ أو تقارب الكمالء فإذا أتلفت عينه؛ 
فقد أتلفت جميع منفعة البصرء فكان كذهاب العينين. 

قال سحنون: ولم يختلف في هذا أصحابنا0©. 

وقال أبو حنيفة والشافعي0©): فيهما نصف الدية» ودليلنا ما قدّمناه9©. 


| دية المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة والسن 


ومقدم الفم ومؤخره] 


(وفي المأمومة ثلث الدٌّية» [ز: 868/ ب] وفي الجائفة ثلث الدِّية» وفي المنقلة عُشر ونصف 
عُشر الدّية» وفي الموضحة نصف عُشر الدّية: وني السن خمس من الإبل؛ ومقدّم الفم 


ومؤخره سواء)(8. 


و 


(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 9/ 2330 برقم (17427) عَنْ ابْنِ الْمْسَيُبِء أن عْمَرَ وَعْثْمَانَ لك «قَضَيًا فِي 
عَيْن الأغور بالدية تام 
وبرقم (17432) عن علي بن أبي طالب ذلك . 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 369, برقم (27009) عن ابن عمر وا . 

(2) ما يقابل عبارة (ابن شهاب: وبذلك مضت) مطموس في (م). 

(3) قوله: (وإنما قال ذلك؟ لآنه مروي عن ... مضت السنة) بنحوه في النوادر والزيادات» ابنأ زيد: 
3 450 و451. ١‏ 

(4) ما يقابل عبارة (فإن أهل المعرفة يقولون: إن الضوء الذي كان) مطموس في (م). 

(5) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 450. 

(6) كلمتا (أبو حنيفة والشافعي) يقابلهما في (م): (الشافعي وأبو حنيفة) بتقديم وتأخير. 

(7) من قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأنه مروي عن عمر) إلى قوله: (فيهما نصف الدية» ودليلنا ما قدلمناه) بنحوه 
في الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 828 و829 والمعونة» لعبد الوهاب: 2/ 273 ما عدا قول سحنون. 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 215 و(العلمية): 2/ 199. 


ع 0 12/0 

والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي كل أنه قال: «فِي الْمََمُومَةِ نُنْثُ الذي وَفِي 
الْجَائمَةِتُلْثْ النّيَقِ وَفِي الْمتقَلَةِحَمْسَة عَشْرَة مِنَ الإبلء وَفِي الْمُوضِحَةٍ حَمْسٌ مِنَ 
الوبلء وَفِي السَّنٌّ حَمْسٌ مِنَ الإبل» خرّجه النسائي17). ْ 

قال سحنون: وأجمع الناس على ذلك0. 

إذا ثبت هذا فقال مالك: وفي المأمومة ثلث الدية» وكذلك في(6 الجائفة» وفي المنقلة 
عشر ونصف عشر الدية» وفي الموضحة نصف عشر الدية9» ولأن الغالب من هذه 
الفساع الأر جاتر ا على غبرقية: 

ولو أوققا العدن هها على عضول الشضى والقدين» لأذق ذلك الى الا محم فيهنا 
شيءٌ غالبًا؛ وهي مخوفة فيؤدي ذلك إلى وقوعها من الناس غالبًا؛ لأنه لا زاجر عليها(©, 
فلا يقع فيها احترازء بخلاف سائر الجراحء فإنها تبرأً في الغالب على شين» وذلك زاجرٌ 
عن الوقوع فيهاء وفي السن خمس من الوبل. 

لامرلاو اا نوات ري وار الس ل اناب 
فاوة قن ابن عنانى أن :وسؤل ال كله قال «الأشتان سوا النكة والعاس طْوَاء ذه 
وَهَذِْ سَوَاء)60©. 

قال ابن القاسم وأشهب عن مالك: واجتمء 7 على ذلك رأي أهل العله(8©. 


(1) تقدم تخريجه في جائفة العبد تبرأ بشين من كتاب الديات: 70/10. 

(2) قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي كَل أنه قال: «في المأمومة ... على ذلك) بنصّه في الجامع» 
لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 12. 

(3) حرف الجر (في) ساقط من (م). 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في التفريع (الغرب): 2/ 215 و(العلمية): 2/ 199. 

(5) قوله: (ولأن الغالبَ من هذه الشجاج الأربع ... زاجر عليها) بنحوه في المتتقى» للباجي: 9/ 50. 

(6) عبارة (هذه و هذه سواء) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
والحديث صحيح. رواه أبو داود: 4/ 188 في باب ديات الأعضاء» من كتاب الديات» برقم (4559). 
وابن ماجة: 2/ 885) في باب دية الأسنان» من كتاب الديات» برقم (2650) كلاهما عن ابن عباس ذَليهَا . 

(7 في (ز): (وأجمع). 

(85) قوله: (قال ابن القاسم وأشهب عن مالك ... أهل العلم) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 


10[0] إنْاهِيمنٍ إبي وى بجي مساق 
قال الأبري: وليس يراعى اختلاف المنافع والجمال كما لايُراعى ذلك في 
الأصابع؛ لأنها مختلفة [المنافع والجمال](4). 
فرع: 
قال ابن وهب عن مالك في سن الشيخ تتحرك: فيها العقل تام؛ فأمَّا لو أصابها رجل 
فتحرّكت شديدًا؛ فله بحساب ما نقص منهاء ثم إن أصيبت بعد ذلك؛ فله بحساب ما 
)2( 


إذا ثبت هذا؛ فالأضراس عشرون؛ أربع ضواحك. واثنا عشر رَحَاء وأربعة 
٠‏ )371 


وقال ابن مزين: الأضراس عشرون. والأسنان اثنا عشر؛ أربع ثناياء وأربع رباعيات. 


وأربعة أنياب©. 
وقال ابن شعبان: إِن60© للرجل الملتحي اثنان وثلاثون سناء وللكّوسج ثمانية 
وعشرود سمًا. 


يويك: أئه لا نو انول ه90 . 


3 406 وبنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 20. 
(1) كلمتا (المنافع والجمال) زائدتان من مخطوط جوتة الأمبري [65/ ب]. 
(2) جملة (فرع: قال ابن وهب عن مالك في ... ما بقي) جاءت متأخرة في نسخة (م) قبل قوله: (أصل: وفي 


كل إصبع من). 
قوله: (قال ابن وهب عن مالك في سن الشيخ ... ما بقي) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
3 448. 

(3) قوله: (فالأضراس عشرون: أربع ضواحك ... وأربعة نواجذ) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 6697. 


(4) قول ابن مزين بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 13/ 406. 

(5) حرف التوكيد (إنَّ) ساقط من (م). 

(6) قوله: (وقال ابن شعبان: إن للرجل الملتحي ... نواجة له) بنصّه في التبصرةء للخمي (بتحقيقنا): 
1 6697. 


كا 0 0 0لا 


(ومن ضرب سنا فاسودّت ففيها حَمْسٌ من الإبلء ثم إذا طرحت ففيها حَمْس 


والأصل في ذلك ما رُوي أن عمر ذَلكه لمّا(© صئف العقول» قال: «وفي السن إذا 
اسودت عقلهاء وإذاطرحت بعد ذلك ففيها عقلها أيضًا». وقاله ابن المسيب وعمر بن عبد 
العزيز. 

ولأنها إذا اسودت فقد يَطَلَت منفعتهاء والدية تجب بذهاب المنفعة وإن بق العضو. 
أصله: اليد الشلاء. 

قاله القاضي عبد الوهاب(6) 

الجا ا اي ا 
ذهب [ز: 869/أ] جمالها وبقيّت منفعتهاء وإنما وَجَبَّت الدية الأولى باسودادها لذهاب 
جمالهاء ووجبت الدية ا بطرحها لذهاب منفعتها(4). 

ومبذا علّل الأمبري المسألة قال: وإذا اسودت السن ففيها [م: 344/ أ] ديتها لذهاب 


جمالهاء كذهاب جمال الأنف إذا قطع. 
يريد: وإن بقي الشم, ثم فيها ديتها إذا قطعت0©©؛ لذهاب منفعتهاء كما يجب في الشم 


الدية إذا ذه 60), 


يُويك تعد الأانفي: 


(10) التفريع (الغرب): 2/ 215 و(العلمية): 2/ 199. 

(2) كلمة (لمّا) ساقطة من (ز). 

(3) كلمتا (القاضي عبد الوهاب) يقابلهما في (ز): (القاضيء قاله عبد الوهاب). 
الإشراف, لعبد الوهاس: 2/ 828. 

(4) المنتقى» للباجي: 9/ 56. 

(5) عبارة (ديتها إذا قطعت) يقابلها في (ز): (إذا قطعت ديتها) بتقديم وتأخير. 

(6) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [66/ أ]. 


ا لا 


12/0 ناهين بي ريا لصي ألَّمِسَانَ 

إذا ثبت هذا فقال مالك: وفي السن السوداء خمس من الإبل كالصحيحة؛ إلا أنْ(1) 
كوة تق ظوي: قهز انا شتديدالتفليين :فيها لا الاجفهاة: 

وإن كانت ضرسًا أو سنًا مأكولة قد ذهب بعضها فقلعها رجل عمدًا أو خطأ؛ ففيها 
بحساب ما بقي؛ لأها غير تامة©, 

وإذا كانت السن سوداء» أو حمراء» أو صفراءء» أو خضراء وأسقطها رجل؛ ففيها 
العقل كاملا والسواد أشد. 

قبل فإن قر فاسدرك سن أو الخضرت أو اضدرت 

قال: إن كان ذلك كالسواد؛ فقد تم عقلهاء وإِلّا فبحساب ما نقص(4. 


(3)؟ 


والأصل في ذلك ما خرّجه الترمذي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ككِ: «فى 
0 00 1 2 0 
دِيَةِ الأصَابع اليَدَيْن وَالرَجْلَيْن سَوَاءٌ عَشْرٌ مِنَ الإبل لِكُل أَضبّع )© 


7 ات 


وخرّج البخاري عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ِ: «مَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاء) يَعْنِي 


(1) كلمة (أنْ) ساقطة من (ز). 

(2) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 313 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 386. 

(3) عبارة (أو اخضرت أو اصفرت) يقابلهما في (ز): (واخضرت واصفرت). 

(4) قوله: (وإذا كانت السن سوداءء أو حمراء ... ما نقص) بنصّه في المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 321 
وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 393. 
و من قوله: (فقال مالك: وفي السن السوداء خمس) إلى قوله: (تم عقلهاء وإِلّا فبحساب ما نقص) بنصّه 
في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 22. 

( التفريع (الغرب): 2/ 215 و(العلمية): 2/ 201. 

(6) جملة (والأصل في ذلك ما خرّجه الترمذي عن ابن عباس ... لكل أصبع) يقابلها ني (ز): (اعلم أن 
أصابع اليد سواء» لكل أصبع عشر). 
والحديث صحيح. رواه الترمذي: 4/ 13 في باب ما جاء في دية الأصابع» من كتاب أبواب الديات» برقم 
(1391) عن ابن عباس وها . 


ا 3 100 


الخِنصّرٌ وَالإِبْهَاء10). 

ولأن في اليد الواحدة خمسين من الإبل» والدية تجب فيها بذهاب الأصابع؛ فوجب 
أن يكون في كل أصبع عشر ©. 

إذا ثبت هذا؛ فقال مالك: وفي أصابع اليدين في كل أصبع عشر من الإبل» وفي كل 
أنملة ثلاثة أبعرة وثلث بعير» وذلك في كل أصبع ما خلا الإبهامين في اليَدَيْن فقد اختلف 
فول هالك فهها: 

فمذهبه في "المدونة" أن فيها عشر من الإبل» في كل إبهام كسائر الأصابع. 

قال في "المدونة": وفي المفصلين من الإبهام عقل الأصابع تام, وفي كل مفصل 
نصف العقل60©. 

وروى ابن كنانة عن مالك أن في الإمهام ثلاث أنامل في كل أنملة ثلث دية الأصبء (4. 

قال: وإليه رجع مالك0©. 

قال الباجي: فوجه القول الأول ما احتج به أشهب أنه قال: لو لزم في بقيةٍ الإمهام 
الذي في الكف دية؛ للزم في سائر الأصابع أن يكون لها في مثل ذلك دية أنملة رابعة» وهذا 
خلاف للآمة. 

قال: ووجه القول الثاني أن هذه أصبع» فكانت أناملها كسائر الأصابء9». 


(1) قوله: (والأصل في ذلك ما خرّجه الترمذي عن ابن عباس 50ظ الخنصر والوبهام) بنحوه في المسالك» دحخ 


والحديث رواه البخاري: 9/ 8 في باب دية الأصابع» من كتاب الديات» برقم (6895) عن ابن 
عباس ذا . 


(2) قوله: (ولآن في اليد الواحدة خمسين... عشر) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 275. 

(3) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 316 و317 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 388. 
وقوله: (فقال مالك: وفي أصابع اليدين في ... نصف العقل) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 6667. 

(4) في (ز): (الأصابع) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(5) قول ابن كنانة بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 13/ 411. 

(6) المنتقى» للباجي: 9/ 54. 


1/0 إِرْاهِيْمنٍ أبي ريا ىلتبي ألتَمسَانْ 

قال اللخمي: والإمهام من الرّجْل لا خلاف أنها(1 أنملتان قولا واحدًا؛ لأنَ إبهام 
الرّجْل في خلقته بخلافه في اليد» وأن الثاني بعضه بائن وبعضه غير بائن [ز: 869/ ب] إلا أنه 
متحرك, وينتفع به(© كما ينتفع بالبائن» والأطراف الصغيرة ثلاثة أنامل» والثالث بعضه 
بائن وبعضه غير بائن. 

ومن نخلق ناقص اليد ليس له إِلَّا أربعة أصابع؛ كان له دية الأربع (©)» وسواء قطعت 

وكذلك من في يده ثلاثة أصابع» أو أصبعان وقطعت يده؛ ففيها بحساب ذلك من 
الاصابع. 

واختلفَ فيمن له ستة أصابع فقال ابن القاسم: إذا [م: 344/ ب] كانت السادسة قوية 
فقطعت؛ كان له فيها عشر من الإبل. 

وإن قطعت عمدًا؛ فلا قصاص فيها؛ إذ لا نظير لها. 

ولو قطعت يده كلها خطأ(#)؛ كان فيها ستون من الإبل» فإن كانت الزائدة ضعيفة 
فقطعت اليد؛ لم يزد في ديتهاء وإن قطع الأصبع الزائد وحده؛ كان فيه حكومة, ثم إن 


قطعت اليد؛ ففيها دية كاملة. 
وقال سحنون فيمن له ستة أصابع وقطعت يده خطأ: له خمسمائة» ولم يفرّق بين 
كونها ضعيفة أو0© قوية. 


فإن قطعت عمدًا؛ كان له أن يقتص من القاطع ويأخذ دية السادس إذا كانت قوية60). 


(1) في (م): (أنه). 


(وكنة )انط 
(3) في (ز): (الأصابع) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(4) كلمة (خطأ) ساقطة من (ز). 


(5) في (ز): (ولا). 

(6) من قوله: (ومن ملق ناقص اليد ليس له إِلَّا أربعة أصابع) إلى قوله: (ويأخذ دية السادس إذا كانت قوية) 
بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 410 و411. 
وانظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6388 و6389. 


كا 0 115/0 


ظ (وفي شلل | ليدين والرجلين مثل ما في قطعهما)(0. 

وإنها قال ذلك ؟ لأن مكاسنيها قنز الك تيار كها دوز الاء لان المتهسر تيهنا 
المنفعة» والجمال تبع» فإذا زالت المنفعة صارا كما لو زالا. 

قال الأمري: ولآن الدية تجب بذهاب العضو ومنفعته» وذلك بقطعه أو ذهاب 
منفعته مع بقائه كاليد تشل» والشم يذهب مع بقاء الأنف(©) 

ولا يحط من دية ذلك؛ لأجل ما بقى شيء. قاله اللخمي0©. 


ظ [دية من فطع لسانه ]| 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يَكِةِ أنه قال: ١‏ في اللَسَانٍ الدَيَةٌإِذَامَتَعَ 
الكلام)60. 

قال الأبيري: وهذا مما لا خلاف فيه©» ولأن الكلام هو المقصود وقد زالء وإن 
ذهب مع ذلك الصوت والذوق»؛ لم يزد 0 

قال الباجي: لأن المنفعة المقصودة من اللسان الكلام وقد أذهبه؛ فوجبت عليه 
الدية(©2» وإن لم يمنع من الكلام شيئًا؛ ففيه الاجتهاد بقدر شينه إن شانه. 


م سىس 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 215 و(العلمية): 2/ 201. 

(2) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [55/ أ]. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6386. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 215 و(العلمية): 2/ 201. 

(5) ضعيف جدًاء رواه البيهقي في سننه الكبرى: 8/ 2155 برقم (16252) عن عبد الله بن عمرو بن العاص وكا . 

(6) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [51/ أ]. 

(7) قوله: (وإن ذهب مع ذلك الصوت والذوق؛ لم يزد شيئًا) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1. 

(8) انظر: المنتقى» للباجي: 9/ 39. 


1/10 إِرْاهِيْ من بي رَدَرَا كد لبي ألَّمسَانْ 

قال مالك: وإن ذهب بعض الكلام؛ كان فيه بقدره من الدية10). 

قال ابن القاسم: وليس ذلك على عدد الحروفء فرّبٌ حرف أثقل من حرف في 
النطق» وإنما ينظر إلى ما نقص من كلامه على الاجتهاد» وذلك على ما يتوهم الناظر في 
ذلك عند الاجتهاد؛ فإن وَقَع في نفسه أنه ذهب نصف كلامه؛ أعطي نصف الدية» ثم على 
هذا الحيات 20 

وإن شكوا فقال أحدهم: الربع» وقال الآخر: الثلث؛ أَعْطِىَ الثلث؛ لأن الظالم أحق 
من حمل عليه وإنما لم يُعْمَّل على عدد الحروف؛ لأن بعضّ الحروف لا حظ للسان 
فيهاء مثل: الجيم والحاء والخاء والميم [ز: 870/أ] والهاء. فمراعاة الكلام أشبه. 

قال ابن حبيب: وقال مجاهد: تَجَرَّأ الدية على عددٍ حروف المعجم. فما نقص من 
هذه الحروف؛ أخذ بحسابه. وقاله أصبغ. 

والحرف الثقيل والخفيف سواء(6. 


والأصل في ذلك مارُوي عن النبي يَكلِ أنه قال: (فِي الذّكَرِ الدّمَة ذا انقطعحكت 
الْحَصَفَةُ)27) ولأن المنفعة المقصودة من اللذة تتعلق بهاء فإذا قطعت زالت اللذة 


(1) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 382. 

(2) قوله: (قال مالك: وإن ذهب بعض الكلام ... هذا الحساب) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 674. 

(3) من قوله: (قال ابن القاسم: وليس ذلك على عدهد) إلى قوله: (والحرف الثقيل والخفيف سواء) بنصّه في 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 404 و405 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 14. 

(4) حرف الجر (إلى) ساقط من (ز). 

(5) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 11/ 6374. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 215 و(العلمية): 2/ 201. 

(7) ضعيف جداء رواه البيهقي في سننه الكبرى: 8/ 155 برقم (16252) عن عبد الله بن عمرو بن العاص وكا . 


رف را ىت 0 10 11/0 
المقصودة فوجبت الدية 2000 

وإن قطعت [م: 345/أ] حشفته فأخذ الدية» ثم قطع عسيبه؛ ففيه الاجتهاد2؛ لأن 
المنفعة المقصودة قد زالت وبقي الجمال. فكان فيه حكومة كاليد الشلاء. 

ويننظر بالمقطوع حشفته حتى يبرأ؛ لأن مالكًا قال: لا يقاد في جراح العمد. ولا يعقل 
في الخطأ إلا بعد البرء. 

قال مالك: وهو الأمر المجتمع عليه عندنا. 

قال ابن القاسم: فإن أراد المقطوع حشفته تعجيل فرض الدية؛ إذ لا بد منها مات أو 
عاش (©؛ لم يكن له ذلك» ولعل أنثييه أو غيرها تذهب من ذلك0©. 


فرع: 
فلو قطع بعض الحشفة؛ فمن الحشفة يقاس لا من أصل الذكر» فما نقص منها 


قال مالك: وكذلك إذا قطع من الأنف شيء إنما يقاس من المارن لا من أصله0©. 


[ دية ذهاب بعض السمع ] 


| لبه 


والأصل في ذلك ما روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ف أنهم قضوا 
أن في السمع الدية» وفيما نقص بحسابه» وكذلك يجري البصرء ولأنه أذهب عنه بعض 


يما 


52 


(1) قوله: (ولآن المنفعة المقصودة من اللذة ... فوجبت الدية) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 273. 

(2) قوله: (وإن قطعت حشفته فأخذ ... ففيه الاجتهاد) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 383. 

(3) عبارة (مات أو عاش) يقابلها في (م): (عاش أو مات) بتقديم وتأخير. 

(4) قوله: (ويننظر بالمقطوع حشفته حتى يبرأ ... من ذلك) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 383 
والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 15 ما عدا قوله: (قال مالك: وهو الأمر المجتمع عليه عندنا) فقد 
انفرد بها ابن يونس. 

(5) قوله: (فلو قطع بعض الحشفة؛ فمن ... من أصله) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 380. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 215 و(العلمية): 2/ 201. 


1/0 ناهين إبي رد تخ لبي ألتَمسَانَ 


المنفعة؛ فوّجَبَ عليه بقدر ما ذهب. 

إذا ثبت هذا فقال مالك: وإذا ذهب بعض البصر؛ ففيه من الدية ببحسابه(1). 

واختبار ذلك بأن يُعرف نهاية ما يبصر بعينه الصحيحة فتسدء ثم ينظر نهاية ما يبصر به 
من العين المصابة» ثم تقاس إحداهما بالأخرى. فإذا عرف قدر النقص؛ كان فيه بحسابه 
ويحلف(2. 

قال أشهب: ولا تبالي بأيّ العينين بدأت0©. 

وكذلك إذا ذهب بعض السمع؛ ففيه من الدية بحسابه. 

واختباره بأن يصاح به(© من الجهة السليمة» فإذا سمع بَعْدَ الصائح عنه» ثم صاح 
به إلى أن ينتهي سماعه» فإذا عرف ذلك؛ صِيح به من الجهة الأخرىء فإذا انتهى موضع 
سماعه؛ قيس سماعه من الجهة السليمة» فإذا عرف قدر النقص؛ كان فيه بحسابه 
و90 

قال الأمبري: إنما قال ذلك مالك77؛ لأنّه لا يتهيأ أن يتوصل إلى صدق ما يذكره من 
ذهاب السمع والبصر بأكثر مما ذكره مالك؛ لأن ذلك يعلم من جهته. والقول قوله مع يمينه في 
ذهابه» وفي ذهاب بعضه بعد أن نختبر صحة ما يذكره من ذهاب سمعه وبصره [ز: 870/ ب] بما 
ذكره مالك؛ إذ لا طريق إلى صحة معرفة ذلك بأكثر مما وصفه مالك. 

قال: وقد جعل القول قول الإنسان وإن كان فيه قطع حق غيره؛ إذ لم يُعْلّم صدق 


(1) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 13/ 453. 
(2) قوله: (واختبار ذلك بأن يعرف نبهاية ما يبصر بعينه ... بحسابه ويحلف) بنصّه في التلقين» لعبد الوهاب: 


.190 /2 

(3) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 13/ 454 واختصار ابن أبى زيد (بتحقيقنا): 
١ .344 /4‏ 

(4) كلمة (واختباره) يقابلها في (ز): (واختبار ذلك هو). 

(5) كلمة (به) ساقطة من (ز). 


(6) قوله: (وكذلك إذا ذهب بعض السمع؛ ففيه ... بحسابه ويحلف) بنصّه في التلقين» لعبد الوهاب: 
72 0 و191 والتحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 5/ 461 و462. 
(7) كلمتا (ذلك مالك) يقابلهما في (ز): (مالك ذلك) بتقديم وتأخير. 


رد ]اراك 2 ىت ا 1/0 
ذلك من غير جهته. وهي المرأة إذا قالت: قد انقضت عدتي؛ فإن القول قولها(!). 
فرع: 

ولو نقص البصر من العينين جميعًا فقال أشهب: يحسب له ذلك على نظر رجل 
وسط مثله؛ ينظر منتهى نظر ذلك الرجلء ثم ينظر ما نقص من بصر ذلك المضروب ثلثًا أو 
ربعًا أو نصمًا أو ما كان, فيدْفع له بقدر ما نقص منه(©) 


(وفني الملطاء والباضعة والدامية وسائر الجراح والشجاج التي لا تقدير لها حكومة. 

والحكومة ني ذلك أن يقوّم المجني عليه عبدًا صحيحًاء ويقوم عبدًا معيبّاء وينظر ما بين 

القيمتين» فيجعل ذلك جزءًا من ديته على الجاني عليه 

[م: 345/ ب] والجائفة: جراح تصل إلى الجوف. 

والغامومة: تخد ارات نكري إلى لدم . 

والموضِحة ضِحَةٌ: ما أوضح العظم. ولاايكون فيها تقدير؛ إِلَّا أن تكون في الوجه والرأس. 

وإن كانت في غير ذلك من الجسد؛ ففيها حكومة. 

والمنقلة: شجّة في الرأس يطير فراشها من الدواء)(©. 
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل 

مسمّى» وذلك أن رسول الله يَكِْةِ انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم؛ فجعل فيها 

خمسًا من الإبل» ولم تقض الأئمة عندنا في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة 


(1) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [64/ ب و65/ أ]. 

(2) ما يقايل عبارة (بقدر ما نقص منه) مطموس في (م). 
قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 453 والجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 
2/2. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 215 و216 و(العلمية): 2/ 201 و202. 


11/0 هين إبي دياق ليحي ألتْمسَانَ 
بعقل17). 

ولأ مقادير العقول لا تؤخذ قياسّاء وإنما تؤخذ بالشرع؛ وليس في ذلك شرع بتقادير؛ 
فلم يبق إِلّا الاجتهاد. 

والاجتهاد والحكومة واحد. وهو أن يقوّم المجني عليه لو كان عبدًا كم كان يساوي 
سليمًا لاجرح به؟ فيقال: مائة» ثم يقوّم بالجرح. فيقال: ثمانون» فيعله0© أن الجناية قد 
نقصت حمس القيمة» فيجعل جزءًا من ديته فيلزم الجاني حمس دية المجرو-(8. 

قال ابن القاسم: وليس في الدامية والباضعة والسمحاق شيء إذا برئن على غير شين» 
وإن برئن على شين؛ كان في ذلك الاجتهاد(». 

إذا ثبت هذا فأسماء الجراح والشجاج التي تكون في الوجه والرأس عشرة: 

أولها: الدامية: وهي التي تدمي الجلد من غير أن يسيل منها شيء. 

وقال ابن حبيب: هي التي تدمي الجلد بحدس أو حرش0©. 

والحارصة: وهي التي تحرص الجلدء أي: تشقه. 

ثم السمحاق: وهي التي تكشط الجلد عن اللحم. 

ثم الباضعة: وهي التي تبضع اللحم؛ أي تقطعه. 

قال ابن المواز: ولا تبلغ العظم. 

ثم المتلاحمة: وهي التي تقطع اللحم في عدة مواضع. 

ثم المِلْطّأة: وهي التي يبقى بينها وبين انكشاف العظم ستر رقيق. 

قال ابن المواز: الملطاء: هي السمحاق» وهي التي لا تقطع الجلد وتهشم العظم. 
وتنتف الشعر وتدمي ولا تقطع من الجلد شيئّاء ويقال لها: الملطاء والملطاة. 


(1) الموطأء للإمام مالك: 5/ 1259 و1260. 

(2) في (ز): (فعلم). 

(3) قوله: (ولآن مقادير العقول لا تؤخذ قياسًا ... دية المجروح) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 275. 
(4) قول ابن القاسم بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 4/ 333. 

(5) جملة (وقال ابن حبيب: هي التي تدمي الجلد بحدس أو حرش) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


[ز: 1/871] ثم الموضحة: وهي التي توضح عن العظم أي: تبديه(4. 

قال الأصمعي: الموضحة: هي التي تبدي وضح العظم2© وهو بياضه؛ والجمع 
موضحات ومواضح. 

قال مالك في "المدونة": وعظم الرأس من حيث ما أصابه فأوضحه فهو موضحة. 
وكل ناحية منه60© سواء. 

وحد ذلك منتهى الجمجمة؛ فإن أصاب أسفل من الجمجمة؛ فذلك من العنق لا 
ووقخة 11 

ثم الهاشمة: وهي التي تبشم العظه0©. 

ثم المنقلة: وهي التي ينقل منها الطبيب العظام الصغار؛ ليلتئم الجرح؛ وتلك العظام 
هي التي يقال لها: الفراش. 

قال بعض أهل اللغة: ويقال بفتح الفاء وكسرها. 

قال الأصمعي: والفراش: هي العظام الرقاق يركب بعضها على بعض في أعلى 
الخياشيم» كقشر البصل تطير © عن العظم إذا ضربء فأينما وقعت منه من عظام الوجه 
والرأس فهي فراش. 

ثم المأمومة: وهي التي تخرق7 إلى أم الدماغ ولو بمدخل إبرة(» ويبقى على 


كلا ا ا 
الا 022 12110 


(1) من قوله: (قال ابن القاسم: وليس في الدامية والباضعة) إلى قوله: (وهي التي توضح عن العظم أي تبديه) 
بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 398 و399 والجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 17 


و18. 
(2) قوله: (الموضحة: هي التي ... العظم) بنصّه في تهذيب اللغة» للهروي: 5/ 102. 
(3) في (ز): (منها). 


(4) جملة (فإن أصاب أسفل من... فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 323 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 382. 
(5) قوله: (ثم الهاشمة: وهي التي بشم العظم) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 398. 
(6) ما يقابل عبارة (كقشر البصل تطير) مطموس في (م). 
407( سق 
(8) قوله: (المأمومة: وهي التي تخرق إلى أم الدماغ ولو بمدخل إبرة) بنصّه في المدونة (السعادة/ صادر): 


12/0 إِرْاهِيْمنٍ أب ريا ىلتبي ألتَّمْسَاقَ 
الدماغ جلدة رقيقة. 

قال الأصمعي: [م: 346/أ] ويقال في الجلدة الرقيقة التي ألبست الدماغ فأحاطت به أم 
الرأس وأم الدماغ. 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة لا تكون إِلّا في الرأس» وما يصل 

1١ 

إلى الدمات17). 

قال الباجي: يريد: أن ما وصل إلى الدماغ فهو مأمومة» سواء وصل من الوجه أو 
الرأ )2( 

بل 


وقالبغاللك أكناء لأمرحينةا أذ النامونة و المتقلة والموضيدة تهون لان الريعه 
والرأس» وما كان في الجسد؛ فليس فيه إِلّا الاجتهاد(©. 

قال الأمبري: ولأن الوجه والرأس الخوف فيهما عظيم» فغلظ أمر الجراح فيهماء 
وهما عضوان فيهما السمع والبصر والشم والذوق. والدماغ به يقع التمييز» وسائر الجسد 
ليس كذلكء فكان فيه ما نتقصء بخلاف هذه( الثلاث شجاج؛ لما ذكرناه من شدة 
الخوف في هذين المحلين وعلو محلهما0©» فجعل فيهما أرش مقدّر دون سائر الجسد إلا 
الجائفة» فإن اتكشفت تلك الجلدة عن الدماغ مات صاحبهاء ويقال لها: الآمّة. 

وأمّا الجاتفة: فليست من شجاج الرأسء وإنما هي من جراح البدن» وهي ما وصل 
إلى الجوف ولو بمدخل إبرة9©». 

قال الأميري: لأن اسمها مأخوذ من وصولها إلى الجوفء قلّ ذلك أم كثر١©.‏ 


6 316 وتبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 4/ 382. 
(1) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 416. 
(2) المنتقى» للباجي: 9/ 50. 
000 قول الإمام مالك بنصه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص : 3599. 
(4) ما يقابل كلمتا (بخلاف هذه) مطموس في (ز). 
(5) انظر: مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [62/ أ]. 
(6) قوله: (وأمّا الجاتفة: فليست من شجاج ... بمدخل إبرة) بنصّه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 
3/ 325. 


(7) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [62/ أ]. 


أ ام عاج ف مج ا 4 
اك 1 ا 1/0 
قال ابن رشد: ولا تكون إلا في الظهر أو في(1) البطن © , 


[دية اللحي الأسفل] 


(واللحي الأسفل حَكُمّه حكم سائر الجسد, وليس حُكمّه حكم الوجه والرأس)(. 
112111111101010 
موضحة ذلك الاجتهاد. 
قال الأبري: لأن الخوف فيه ليس كالخوف على اللحي الأعلى؛ فوجب أن يكون 
حكمه حكم سائر الجسد0©. 


[دية المرأة] 


(ودية المرأة نصف227 دية الرجلء وهما يَسُتويان فيما دون الثلث من الدية؛ مثل دية 
المواضح والمنقلات والأسنان [ز: 871/ ب] والأصابع» ويختلفان ني المأمومات 
والحوائف)27). 

اعلم أنه لم يُُخْتَلف أن دية المرأة في النفس على النصف من دية الرجل» ذكر 
ذلك (9) ابن العجه (10). 


(1) حرف الجر (في) زائد من (ز). 
(2) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 325. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 216 و(العلمية): 2/ 202 و203. 

(4) ما يقابل كلمة (بعدهما) مطموس في (م). 

(5) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [61/ ب]. 

(6) كلمة (نصف) يقابلها في (م): (النصف من). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 216 و(العلمية): 2/ 203. 

(8) كلمة (أن) ساقطة من (ز). 

(9) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز). 

(10) قوله: (لم يختلف أن دية المرأة... الجهم) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 455. 


م 


1/0 ناهين إي ريخأ 
ورُوي عن النبي يكل أنه قال: ١دِيَة‏ الْمءْأة نضف ديه الرّجل)17). 
وأما قوله: (وهما يستويان فيما دون الثلث؛ مثل دية المواضح والمنقلات والأسنان 

والأصابع» ويختلفان ني المأمومات والجوائف) فالأصل في ذلك ما خرّجه النسائي عن 

عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله كَكاِ: «عَفْلَ الْمَرْآةِ منْلُ عَفْلٍ الرجْلٍ 

حَتَى بلع الثْتَ من دِييهًا)(0. 
قال القاضي عبد الوهاب: ولأن كلّ إتلاف كان موجبه أقل من ثلث الدية» فإن الأنثى 

تساوي الذكر فيه. 
أصله: دية الحض 00 
قال الباجي: وإنما اعتبر في ذلك الثلث؛ لأنه حدٌ في الشرع بين القليل والكثير؛ 

ولذلك قال النبي 355: «اللْتُ وَالثلْتُ كَزة»(4): وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن 

الزبير وزيد بن ثابت وابن عباس» وبذلك قال الفقهاء السبعة0©. 
وقد أغلّظ سعيد بن المسيب على ربيعة لما سأله» في ذلك وحاجّهء فقال له: حين 

عظمت مصيبتها قلّ عقلهاء فقال له سعيد: أعراقيع أنت؟ هي السُنَه(©. 


تر 2 
27200 || 1 
9 2 


(1) ضعيف. رواه البيهقي في سننه الكبرى: 8/ 166» برقم (16305) عن معاذ بن جبل ذَقنَهُ. 

(2) ضعيف. رواه النسائي: 8/ 44» في باب عقل المرأة» من كتاب القسامة» برقم (4805)» والدارقطني في 
سننه: 4/ 77 برقم (3128) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَكَا . 

(3) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 276. 

(4) المنتقى» للباجي: 9/ 26. 
والحديث متفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 4/ 1106 في باب القضاء في الوصية في الثلث؛ لا 
يتعدى» من كتاب الوصية؛ برقم (611). 
والبخاري: 4/ 23 في باب الوصية بالثلث» من كتاب الوصاياء برقم (2744). 
ومسلم: 3/ 1250. في باب الوصية بالثلث» من كتاب الوصية» برقم (1628) جميعهم عن سعد بن أبي 


وقاص لكيه 
و5 قوله: (وهو قول سعيد بن المسيب 57 الفقهاء السبعة) بنحوه 2 النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
3 455. 


(6) مايقابل عبارة (ربيعة لما سأله) مطموس في (م). 
(7) قوله: (وقد أغلظ سعيد بن المسيب على ... هى السّنّة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 276. 


5 


ل 1 كر د ا 1 1/0 

إذا ثبت هذا فقال مالك: والمرأة تعاقل الرجل في الجراح [م: 346/ ب] إلى ثلث ديته 
لا تستكملة, فإذا بلغت ذلك؛ رَجَعَت إلى عقل نفسها. 

يولك ألنالها ل الانة ضايع ونب الجلنة لدي والااقيى بيعي وى عير 
كعقل الرجلء وإن قطع لها ثلاثة أصابع وأنملة؛ رجعت إلى عقلهاء فكان لها في ذلك ستة 
عشر بعيرًا وثلثا بعير. 

وكذلك مأمومتها وجائفتها في كل واحدة منهما ستة عشر بعيرًا وثلثا بعير10) 


(ودية الكتابي نصف دية المسلم. ودية المجوسى ثمان مائة درهم. وديات نسائهم 
نصف ديات ر جالهمء 010 


والأصل في ذلك ما توي عن النين ول أنه قال: اعَقْلَ الْكَافِرِيَضْفٌ عَفْلٍ الْمُؤْمِنِ). 
ذكره الترمذي والنسائي0©)» وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز. 

قال مالك: وكان إمام هدى وأنا أتبعهء وقال به السبعة الفقهاء(©. 

لي لت اا ا لمكي 
ماسب ويه الكفر فيها أخرّى 
وأولى0© قاله الباس 03 


(1) جملة (وكذلك مأمومتها وجائفتها ... وثلثا بعير) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه موافق 
لما في تهذيب البراذعي. 
و تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 389 و390. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 216 و(العلمية): 2/ 203. 

(3) حسن. رواه الترمذي: 4/ 225 في باب ما جاء في دية الكفار. من أبواب الديات» برقم (1413). 
والنسائي: 8/ 45 في باب كم دية الكافر» من كتاب القسامة» برقم (4807) كلاهما عن عبد الله بن 
عمرو وَكنهها. 

(4) قوله: (رُوي عن النبي وَلِ أنه قال: «عقل... الفقهاء) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 461/13 
و462 والجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 40. 

(5) كلمتا (أحرى وأوْلَى) يقابلهما في (م): (أولى وأحرى) بتقديم وتأخير. 


16/0 ناهين إي ريخ التي ألتَمسَانَ 

وروى عقبة بن عامر عن النبي وَل أنه قال: «(دِيَة الْمَحُوسِيٌ تَمَانْمِانَة ِزْهَم)2), 
وقضى بذلك عمر بن الخطاب بمحضر من الصحابة ولم يُْكر عليه أحكك وكان يكتب 
بذلك إلى عمّاله وروي ذلك أيضًا عن علي وابن مسعود. 

قال مالك: وهو الأمر عندنا(6©. 

ولأنّ المجوسي لما تَقَصّت حرمته عن حرمة الكتابي؛ [ز: 1/872] وَجَبٍ أن تنقص 
ديته عن ديته. 

أصله0: الكتابي مع المسله60©. 

واختلف في دية المرتد فقال© ابن القاسم وأصبغ: ديته دية المجوسي في العمد 
والخطأء في نفسه وجراحه. رجع إلى الإسلام أو قتل على دينه. 

وقال أشهب: ديته دين الذين ارتدٌ إليهه(©. 

فوجه القول الأول أنه مِمَّن لا يقر على كُفره» فصار له حكم أقل الأديان» وهو دين 
هن لذ كتآنن له 

قال الباجي: ووجه القول الثاني أنه من أهل الكتاب؛ لأنه انتقل إلى دينهم» فكان له 
حكمهم. كما لو كان عليه مولود0©. 

إذا ثبت هذا فدية الكتابي نصف دية المسلم» وديات نسائهم على النصف من ديات 


(1) المنتقى» للباجي: 9/ 63. 

(2) ضعيف. رواه البيهقي في سننه الكبرى: 8/ 176. برقم (16344) عن عقبة بن عامر ذَلنَهُ. 

(3) الموطأء للإمام مالك: 5/ 1269 والاستذكارء لابن عبد البر: 8/ 116. 

(4) كلمة (أصله) ساقطة من (ز). 

(5) قوله: (وقضى بذلك عمر بن الخطاب بمحضر من الصحابة ... مع المسلم) بنصّه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 2/ 277 ما عدا قول الإمام مالك. 

(6) ما يقابل كلمة (قال) مطموس في (م). 

(7) قوله: (فقال ابن القاسم وأصبغ: ديته دية ... ارتدٌ إليهم) بنحوه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 
3 463. 

(8) من قوله: (واختلف في دية المرتد؛ فقال ابن القاسم وأصبغ) إلى قوله: (كما لو كان عليه مولود) بنصّه في 
المنتقى» للباجي: 9/ 65. 


ال | اجر 9 1 انا 
اد 01 زاك سكف لزن وف 1/0 
رجالهم. كنساء الميملمي": 
ودية المجوسى ثمانماتة درهم. وديات نسائهم على النصف من ديات رجالهه(1). 
فقال مالك: تحملهما العاقلة» وتكون ف ثلاث 0 
وقال ابن القاسم في "العتبية": هي [في]47 مال الجاني ولا تحملهما العاقلة» قال: 
عندنا كالعبيد إِلّا أن اسه مضت بدياته»(5. 
[القصاص ببن الرجل والمرأة والمسلم والكافر وا لحر 
والعبد] 


انهم 


(وَيُقَتل الرجل بالمرأة» والمرأة بالرجلء ويُقتل العبد بالحرء والذمي بالمسلم. 
ولا يُقتل مسلم بكافرء ولاحر بعبدِ؛ لا بعبد) نفسه ولا بعبدٍ غيره)7”. 

أما قوله: (ويقتل الرجل بالمرأة. والمرأة بالرجل» والعبد بالحر. والذمي بالمسلم) 
فالأصل في ذلك قوله تعالى: #وَكمَبَا عَلَييِمَ فيآ أنَّ آلئَفّسَ يِألئَفْسِ4 [المائدة: 45]» وروي عن 
النين كل أنه قال: «بُقَمَلَ الجَجُلٌ ِالْمَرا) [م: 1/347] خرّجه النسائي 87). 

وخرّج مسلم عن عبد الله بن مسعود وك أنه قال: قال رسول الله وَكِِ: «لا يحل دَمُ 


(1) قوله: (ودية المجوسي ثمان مائة درهم ... ديات رجالهم) بنصّه في #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 
4 396. 

(2) كلمة (دية) ساقطة من (ز). 

(3) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 395. 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم السياق. 

( انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 16/ 21. 
و قوله: (واختلف في دية اليهودي والمجوسي ... مضت بدياتهم) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 6411. 

(6) كلمتا (لا بعبد) ساقطتان من (ز) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 216 و(العلمية): 2/ 204. 

(8) تقدم تخريجه في جائفة العبد تبرأ بشين من كتاب الديات: 70/10. 


1/0 رْاهِيَنٍإي رَديَآيحِى لبي ألتمسَانَ 
8 5 ه لاير وه - 01 ٠‏ ع ١‏ 0 مم - 5 َُ 
امرئ مُسْلِم» يَشْههَدُ أَنْ لا إِلَهَإِلَا اللهُوَآني رَسُول الله؛ إلا بإخدى ثلاث: الثيّبٌ الزانني. 


2 نك 5ع * ١‏ 
وَالنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق لِلجَمَاعَةَ)17). 


وخرّج أبو داود عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله بك «لا جل دم امرئ مُسْلِم 
رةه 0 دو 2ه و ام2 وه 1 2 ىم رو ا مي اه 7 
يَشْهَد أنْ لا إِلَهَ إلا الل» وَأَنْ مُحَمَّدَا رَسُول الله؛ إلا بإخدى ثلاثِ رَجل رَنَى بَعْدَ إخصًان. 
هبرجم وَرَجُل حَرَج ماربا ِل وَرسُولِوء هيقل أو يُضْلَبُه أَوْيَُْى مِنَ الأضء أوْ 
يقل تَفْسَاء فيْقَتَلٌ بها)(©. 

قال ابن شعبان في قوله تعالى: «آ, بكر وَالَعبدُ عبد وال بالأسّ؟4 [البقرة: 178]: إن 
ذلك منسوخ من جملة الآية» قال: والذي نَسَحْه قوله تعالى: #وَكعبنا عَلَهِم فآ أن آلتَفَسَ 

قال القاضى: ولآنمما شخصان متساويان في الدين والحرمة» فكان القصاص بينهما 
كالرجلين والمرأتين0©. 

قال الأمبري: ولا خلاف في هذا بين العلماء(. 
القصاصء. كال رجلين والور ان 90 

وأما قوله: (ويقتل [ز: 872/ ب] العبد بالحر والذمي بالمسلم) أما العبد فقال ابن 
رشد في التوجيه: لأن الحرّ إذا كان يُقتل بالحر؛ لاستوائهما في مرتبة الحرية» فالعبد أُوْلَى 
أن يُقتل بالحر؛ لمزية الحرية. 


(1) رواه مسلم: 3/ 1302. في باب ما يباح به دم المسلمء من كتاب القسامة والمحاريين والقصاص 
والديات» برقم (1676) عن عبد الله بن مسعود ؤَليَنَهُ. 

)2( صحيح. رواه أحو داود: 4/ 6 في باب الحكم فيمن ارتد» من كتاب الحدود. برقم (4353)»عن 

)003 المعونة» لعبد الوهابس: 2 250. 

(4) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [43/ ب]. 

(5) عبارة (حد القذف؛ فوجب أن يتكافئا في) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه موافق لما في 

)6( المنتقى» للباجى: 9 19. 


اا 01 1/0 

وأما الذمي فقال ابن رشد(1: إذا كان يُقتّل المسلم بالمسلم؛ لاستوائهما في مرتبة 
الإسلام؛ فالكافر أُوْلَى أن يُقتَل بالمسلم؛ لمزية الإسلاه0©. 

وأما قوله: (ولا يُقتل مسلم بكافر) فالأصل في ذلك ما خرّجه البخاري عن علي بن أبي 
طالب وَليكَهُ أنه قال: قال رسول الله وَكِِ: ١لآيْقتلَ‏ مُسْلِمٌ كَافِرٍ)(0» ولقوله تعالى: #ولن مجحل الله 
للكَفِرِينَ عَلَ ألْؤِينَ سَبيلاً4 [النساء: 141]» ولأنه ناقص بالكفر كالحربي والمستأمن. 

وقال أبو حنيفة: يقتل بالذمي» ودليلنا ما قدّمناه. 

والتحر عد وا ور لامك ريه لاراراي ابري ا برورقارياد 
النبى كَكِْةِ قال: دلا فل خدٌ 0 بعل )47 

انا سنا .عد لبروه ود ان نال نهولا ناف نالو كما أت 
مملوكًا لقاتله(©. 

قال الباجي: ولأنه إجماع الصحابة©. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأنه نوعٌ من القصاص فلم يستحقه العبد على الحر 
كالأطراف77) 


[[القصاص يبن العبيد] 


(ويُقتل العبد بالعبد وبالأمة. وتقتل الأمة بالأمة وبالعبد. 


(1) كلمة (ابن رشد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 280. 

(3) رواه البخاري: 9/ 12» في باب لا يقتل المسلم بالكافر» من كتاب الديات» برقم (6915) عن علي بن أبي 
طالب ذََّهُ. 

(4) ضعيف. رواه الدارقطني في سئنه: 4/ 153 برقم (3252). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 8/ 63) برقم (15939) كلاهما عن ابن عباس وكا . 

(5) من قوله: (فالأصل في ذلك ما خرّجه البخاري عن علي بن أبي طالب) إلى قوله: (كما لو كان مملوكًا 
لقاتله) بنصّه في الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 812 و .813‏ 

(6) المنتقى» للباجي: 9/ 109. 

(7) الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 813 و814. 


10/00 رْاهِيَ مني وى لبي ألتمسَاقَ 


وأمهات الآأولاد والمدبرون والمكاتبون بمنزلة واحدة)(4). 


وإنما قال ذلك؛ لعموم قوله تعالى: لوكبنا عَلَهمْ فهآ أنَّ النفْسَ بالكَفّسٍ» [المائدة: 45]» وهذا 
على عمومه في العبيد والإماء وغيرهم؛ إلا ما(© قامت الدلالة على خصوصيته؛ ولأنَ العييد 
والإماء متكافئو الدم فكان القود بينهم كما بين الحر والحر0©. 

قال مالك: وذلك الأمر عندنا. 

إذا ثبت هذا فاعلم أن القصاصٌ بين العبيد كالقصاص بين الأحرار في النفس 
والجراح؛ إلا أن سيد العبد مُبَدَأء فإن أحبٌّ [م: 347/ ب] اقتص من ذلك الجرح. وإلا أخذ 
العقل؛ لأنَّ جرح العبد تعلّق به حق للسيد؛ لأنه مال أفسده له. فإن قام بحقه في المال؛ 
سقط حق العبد من القصاصء وخيّر سيد العبد الجاني بين أن يفديه أو يسلمه. 

والمدبّر والمكاتب وأم الولد والمعبّق إلى أجل في ذلك بمنزلة واحدة؛ لأنَّ أحكامّهم 
أحكام الأرقاء ف طلاقهم وشهادتهم وحدودهم. وغير ذلك من أموره.(6. 


ظ [فيما إذا قتل عبد حرا] 


(وإذا قتل عبدٌ حرا فأولياء المقتول بالخيار إن شاءوا قتلوه» وإن شاءوا استحيوه. 
فإن استحيوه؛ فسيده بالخيار إن شاء افتكّه بدية المقتول» وإن شإِءٍ أسلم رقبته. فكان 
عبدًا لورثة المقتول)0©. 

اعلم أن العبد إذا قتَل حرًا فأولياء المقتول بالخيار إن شاءوا قتلوه. وإن شاءوا 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 216 و(العلمية): 2/ 204. 

(2) كلمة (ما) ساقطة من (ز). 

(3) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لعموم قوله تعالى: #وكمبَتا4... الحر والحر) بنصّه في مخطوط جوتة لشرح 
الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [77/ أو77/ ب]. 

(4) قوله: (فاعلم أن القصاص بين العبيد كالقصاص) إلى قوله: (طلاقهم وشهادتهم وحدودهم,؛ وغير ذلك 
من أمورهم) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6479 و6480. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 216 و217 و(العلمية): 2/ 204. 


2 


استحيوه. [ز: 1/873أ] ورُوي ذلك عن علي بن أبي طالب47). 

وإنما كان ذلك لهم؛ لآن دمّ الأعلى يكافئ دم الناقص ويزيد عليه» فإذا رضي أولياء 
الأعلى أن يأخذوا الناقص فيقتلوه؛ لم يُمْتَعوا؛ لأنّهم لم يأخذوا منه زيادةً على ما كان 
يلزمه؛ بل أخذوا أقل من حقّه, (© 

فإ لمشيو فزن العرنه ب النقيان قنقناء التكمونية لمشتو ل »اشنا الم اتنا 
كان له ذلك؛ لأنهم لما استحيوه عاد مالاء فإذا أعطوا الدية؛ لم يبقّ لهم كلام» وإن شاء 
أسلمه إليهم» فكان ملكا لورثة المقتول. 

وقال الأمبري في تعليل هذه المسألة: إنما كان الخيار في هذا إلى وَليّ المقتول من 
قبل أن العبد مالٌ» فحُكُمه حكم الأموال؛ فلذلك صار لولي الحر الخيار في أخَذه 
واستحيائه؛ إلا أن يعطى الدية(©. 

قال ابن يونس: والفرق بين العبد في هذا وبين الحر يتقتل حرًا فيعفى 40 عنه على الدية 
فيأبى؛ أن ذلك لا يلزمه على قول ابن القاسم هو أن العبد ساعة تُتَملَّكء فلما جاز قتله 
وإتلافه على سيده؛ جاز استرقاقه» وخروجه عن ملك سيده.» والحر لا يتملك؛ فلا يجوز 
أخذ ماله إلا 0 ه00 

للحي : وعلى قول مالك الذي رجع إليه في "المد ونة" أن الأعور إذا قلع 
للصحيح العينين قبل عينه الباقية أن المجني عليه مخيّر إن شاء اقتص من عين الأعور, 
وإن شاء فليأخذ دية عين الأعور وهي ألف دينار؛ وأن لأولياء المقدول أن يأخذوا قيمة 
العبد القاتل بالغة ما بلغت؛ لأنهم ملكوا أخذه. فيملكوا أخذ قيمته كالعين العوراء لما 
ملكوا أخذها كان لهم أخذ ديتها. 


ااا 0 131/0 


(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 9/ 486. برقم (18120). 

وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 385» برقم (27193) كلاهما عن علي بن أبي طالب ذَلينَه. 
(2) قوله: (لأن دم الأعلى يكافئ دم الناقص ... من حقهم) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 250. 
(3) ممخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [77/ ب]. 
(4) في (م): (فيعفوا) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(5) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 479. 


06 
١‏ 
١‏ 
بج «سسمت 
0 
3 
00 
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(وإذا قطع عبد يدّ حر عمدًا؛ ففيها روايتان: 


إحداهما أنه يقتص منه. 
والرواية الأخرى أنه لا قصاص عليه ودية اليد في رقبته)(1). 

اختلف في العبد يقطع يد حر عمدًا؛ هل يقتص منه أم لا؟ 

فقال مالك: ليس له أن يقتص منه» ودية اليد في رقبته0©. 

وقال ابن عبد الحكم: الحر مُخْيّر بين أن يقتص منه أو يأخذه بدية الجر -(2) إلا أن 
يفتديه سيده(4©. 

فوجه القول بأنه لا يقتتص فلأن العضو الذي يقطعه من العبد ليس بمكافئ ليد الحرء 
فكانت كاليد الشلاء مع الصحيحة. 

ووجه القول بأنه يقتص منه اعتبارًا بالنفس (6. 

قال الباجي: ولأن كل شخصين يجري بينهما القصاص في الأنفس؛ فإنه يجري 
بينهما في الأطراف كالحرين 60). 


(وإذا قطع [م: 348/أ] كافرٌ يد مسلم فلا قصاص عليه. وعليه ديه اليد. 


وأحسب أن فيها رواية أخرى أنه يقتص منه)0). 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 217 و(العلمية): 2/ 205. 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في المفيد للحكام, لابن هشام الأزدي (بتحقيقنا): 2/ 436. 

(3) كلمتا (بدية الجرح) ساقطتان من (ز). 

(4) قول ابن عبد الحكم بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 101. 

(5) قوله: (فوجه القول بأنه لا يقتص: فلأن العضو ... اعتبارًا بالنفس) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2/ 250. 

(6) المنتقى» للباجي: 9/ 112. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 217 و(العلمية): 2/ 205. 


ا لالجا ا 01 13/0 

اختلف17 في الكافر يتقطع يد مسلم؛ هل يُقتص منه أم لا؟ 

فقال مالك: لا يقتنتص منه80), 

قال ابن القصّار: وروي عن مالك -أيضًا- أنه قال: يقتص منه0©) فمَنْ رأى [ز: 
3 ب] القصاص بينهما رأى أنهما خرّانَ» واعتبارًا بالنفس. 

قال الأبيري: والصحيح وجوب القود؛ لأنَّ الأشَلّ منفعته معدومة» وكذلك الذاهب 
البصر -أيضًا- بخلاف عين النصراني. 

ومن رأى عدم القصاص؛ فلنقص الكفر؛ لأن العضو الذي يقطعه ليس بمكافئ 
لعضو المسلم, فكانت كيد الأشل أنها لا تقطع بالصحيح. قاله الأمبري©. 

وقال مالك في "العتبية": لا يقتص من العبد ويقتص من النصرانيء وفرّق بينهما بأن 
العبد يُسلم في الجناية» وأن النصراني لا يُسلم فيهاء ولأنّ ذلك تسليط للنصراني على 
المسله0©. 


(ولاقَوَدَ على صبي ولا مجنون)0©. 


وإنما قال ذلك؛ لأن عمدهما خطأ(”. 
1 1 1كائسم ٠‏ اع و 
وقضى أبو بكر الصديق وَفَتَهُ في غلامين تقاتلاء فعض أحدهما أذن صاحبه فقطع 
بعضهاء فأبى أن يقيد(8) منه؛ لأنه لم يحتلم. 


(1) ني (ز): (اختلفوا). 

(2) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 6478. 

(3) قول ابن القصار بنصّه في التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6479. 

(4) انظر: مخطوط جوتة لشرح.الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [74/ ب]. 
(5) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 16/ 96. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 217 و(العلمية): 2/ 206. 

(7) قوله: (لأن عمدهما خطأ) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 506. 

(8) في (ز): (يفتد). 


1/0 ناهين إبي تخ التي مساق 


8 اه باقر . 97 .ا (1) ا م 1 
طالك 20 
قال الأببري: ولأن الصبي لا يصح قصده فيما يفعله» فلا قود عليه لعدم قصده في 
القتلء وعلى عاقلته الدية؛ لأنه قاتل خط(6. 
َه ع : ءٍ- 
قال ابن المواز: وأخبرت عن ابن القاسم أنه سّئل«» عن الصبي المرضع يُفسِد شيئًا 
أو يطرحه في بثر؛ أنه لا شىء عليه. 
ومن "النوادر": وإذا كان الصبى يحبو فجنى؛ فليس فيه شىء؟؛ لا عقل ولا غيره؛ 
كالبهيمة. 
قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: وما أفسد الصبي من قارورة أو لؤلؤة؛ ففي ماله 
إن كان ابن السَّئة فصاعداء وأما ابن ستة أشهر ونحوها لا ينزجر © إن رُّجِر؛ فلا شىء 
عله60), 
قال مالك: وأما المجنون؛ فأخبرني يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى 
معاوية يخبره أن مجنونًا قتل رجللاء فكتب إليه معاوية: أن اعقله ولا تقد منه. فإنه ليس 
على مجنون قود9» وهذا إذا كان مطبقا. 
قال ابن القاسم في "العتبية" في المجنون يكسر شيئًا في السوق أو يفسده: إنه هدر لا 
(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 10/ 179 برقم (18744) عن عمر بن الخطاب ذَلكُكَه قال: "وَلَا قَوَدَ وَا 
قِصَاصٌ فِي جرَاح» ولا قَْل» وَلَا حَدَ ولا تَكَالَ» عَلَى مَنْ لم يلع | : م حَتَى يَعْلَّمَ مَالَهُ فِي الإسْلام. 
وَمَا عليه". 
(2) قوله: (وقضى أبو بكر الصديق كلك في غلامين تقاتلا ... علي بن أبي طالب) بنصّه في الجامع» لابن 
يونس (بتحقيقنا): 12/ 45. 
(3) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [59/ ب]. 
(4) كلمتا (أنه سئل) يقابلهما في (ز): (أنه قال: سئل). 
(5) في (ز): (يزدجر). 
(6) من قوله: (قال ابن المواز: وأخبرت عن ابن القاسم أنه سّئل) إلى قوله: (إن زُجر؛ فلا شيء عليه) بنصّه 
في النوادر والزيادات؛ لابن أبى زيد: 13/ 506 و507. 
(7) الموطأء للإمام مالك: 5/ 1246. 
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وقال أشهب: يتبع به في ماله كجراحه. 
قيل: فإن كان المجنون يفيق أحيانًا؟ 
قال: ماجنى في حال إفاقته؛ فهو كالصحيح. وما جنى في حال جنونه؛ فهو كما 


5 5 3 7 1 هك 
وصفناء وإذا رفع للقود فجِنٌ؛ أخر حتى يفيق©. 


| القصاص من السكران ] 


وإنما قال ذلك؛ لأنه غير معذور بزوال عقله. ولأن أحكامه أحكام الصحيح في 
طلاقه وحدٌ الزنا والقذف؛ فكذلك القود(. 
وروى مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية يخيره 
أنه أتي بسكران قد قتل رجلا؟ فكتب إليه معاوية (أن اقتله به)(0©, 
قال الباجي: [ز: 874/أ] ولأنه يبقى 90 معه من الميز ما يثبت به عليه القتصاص وسائر 
الحقوق. 
قال: ولو بلغ حدٌّ الإغماء [م: 348/ ب] الذي لا يصح معه قصد ولا فعل؛ لكانت 
جنايته كجناية المغمى عليه والنائه2». 
وقال الأمبري: لأن السكران مؤاخدٌ بأفعاله معاقبٌ عليها؛ لأن القلم غير مرفوع عنه؛ 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 16/ 145. 

(2) قوله: (قال ابن القاسم في "العتبية" في المجنون يكسر شيئًا ... حتى يفيق) بنحوه في النوادر والزيادات. 
لابن أبي زيد: 13/ 507. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 217 و(العلمية): 2/ 206. 

(4) قوله: (لأنه غير معذور بزوال عقله ... فكذلك القود) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 256 و257. 

(5) الموطأء للإمام مالك: 5/ 1283. 

(6) ما يقابل كلمتا (ولأنه يبقى) مطموس في (م). 

(7) المنتقى» للباجي: 9/ 107. 


16/0 إِرَاهِيمنٍ أي ردي عد اد 


فوجب عليه القود17). 


(والقصاص بين الأقارب؛ كهو بين الأجانب)(2. 


والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى: وَكتبنا عَلَيِمَ فيآ أنّ آلَفسَ بآلئَفْس» [المائدة: 45] فعمّ» 
قال اموق ولا خلاف في هذا نعلمه(©. 


(ويُقتل الأبوان بولدهما إذا ذبحاه. أو شما جوفه. أو فعلا به فِعْلَا ننتفى الشبهة معه)(5©. 


وإنما قال ذلك؛ لعموم الظواهر في إيجاب القصاص 9©©. 

ولا فْرْقٌ بين الأب وغيره إذا صم أنه تعمّد وزالت الشبهة فيه قاله الأبري27». 

قال القاضي: ولأنهما شخصان متساويان في الحرمة والدين» فكان القصاص جار 
بينهما كالأجانب» ولأن القصاص حقٌّ من حقوق الآدميين» فجاز أن يثبت للابن على 
الأىس. أصله: سائر الحقوق. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقتل به ودليلنا ما قدّمناه©. 


(1) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [40/ أ]. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 217 و(العلمية): 2/ 206. 

(3) قوله: (ولأن القرابة لا تمنع تكافؤ الدماء وهو العلم على وجوب القصاص) بنصّه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 2/ 252. 

(4) مخطوط جوتة لشرح الأمهبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [48/ ب]. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 217 و(العلمية): 2/ 206. 

(6) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لعموم الظواهر في إيجاب القصاص) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 814. 

(7) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [47/ أ]. 

(8) الإشراف. لعيد الوهاب: 2/ 814. 


ا 0 راك تت 0 110 


وإنما قال ذلك؛ لعموم الظواهر والأخبار» ولوجود التكافؤ بينهما وانتفاء الشبهة. 
والزوجات والأجنبيات سواء(©, 

قال ابن شهاب: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك 
الجرحء ولا يقاد منه(© ّ 

قال الباجي: يريد ابن شهاب بقوله: (مضت السنة) أن يقصدً إلى أدبها بسوط أو حبل 
فيصيبها من ذلك ذهاب عين أو غيرها؛ ففيها العقل دون القود. وأما لو تعمّد ذلك 
لآقيد منه. 

ووجه ذلك أن الزوج له تأديب الزوجة؛ لقوله تعالى: #وَآصْربُومُنَ4 [النساء: 34]» وهو 
مصدّق في جنايتها عليه ومخالفتها له على المعروف. فكان أدبه لها مباحًاء فما تولد منه؛ 
فلا قصاص فيه؛ وإن تعمد ذلك؛ ففيه القتصاص؛ لقوله يَلةِ: «القتصاص في كتاب 
0000 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 217 و(العلمية): 2/ 206. 

(2) قوله: (لعموم الظواهر والأخبار» ولوجود ... والأجنبيات سواء) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2/ 252. 

(3) قول ابن شهاب بنصّه في الموطأء للإمام مالك: 5/ 1251. 

(4) كلمة (من) ساقطة من (ز). 

(5) المنتقى» للباجي: 9/ 28. 
والحديث متفق على صحته. رواه البخاري: 6/ 24؛ في باب #يَتأيا الْذِينَ ءَامتُوا كيب عَلَيَكُمْ آلْقصَاصٌ فى 
لْقتّى لل بِكتر4 [البقرة: 178] إلى قوله: لعَذَابْ ألِية4 [البقرة: 10]» من كتاب تفسير القرآن» برقم 
(4499). 
ومسلم: 3/ 1302. في باب إثبات القصاص في الأسنان, وما في معناهاء من كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات» برقم (1675) كلاهما عن أنس بن مالك ؤَلكه أن رسول الله ككِةِ قال: ١كِتَابٌ‏ الله 
القصّاص» وهذا لفظ البخاري. 


12/0 را هيم أي ردي ىق الي 


(ولا قَوّد في جائفة ولا مأمومة(1» ولا كسر فخذ. 
وقد اختلف قوله0© في كسر غير الفخذ من الأعضاء, وفي وجوب القَوّد في المنقلة)(©. 

والأصل في ذلك مارُوي عن النبي يل أنه قال: ١لا‏ قَوَدَ فِي الْمَأمُومَة وَكَافِي 
الْجَائََِ وكا في الْمُتقكةِ)(4. 

قال مالك: وذلك الأمر المجتمع عليه عندنا. 

إذا ثبت هذا فقال مالك: ولا قود في مأمومة ولا جائفة» ولأن الخطر فيهما يعظم 
ويؤدي إلى النفسء فلو اقتصصنا كنا قد أخذنا للنفس بما دونها. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولا أعلم اختلافًا من قول مالك في الجائفة والمأمومة أنه 
لا قود فيهما(©. 

قال الباجي: لأن معنى القصاص أن يحدث على الجاني مثل ما جنىء فلمًّا كان 
الغالب من هذه الجناية أنها لا تقف على ما انتهت إليه [م: 1/349] في المجنيّ عليه؛ بل 
تتعدّى إلى النفس؛ لم يجز القصاص فيها؛ لأن قصد القصاص فيها قصدّ إلى إتلاف 
النفس. 

وكذلك كسر الفخذ؛ لأنه من المتالف6©0). 

وأما المنقلة ففيها روايتان: 

إحداهما القود. 


(1) عبارة (جائفة ولا مأمومة) يقابلها في (م): (مأمومة ولا جائفة) بتقديم وتأخير. 

(2) كلمة (قوله) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 217 و(العلمية): 2/ 206. 

(4) حسن. رواه ابن ماجة: 2/ 881) في باب ما لا قود فيه» من كتاب الديات». برقم (2637). 
وأبو يعلى في مسنده: 12/ 58: برقم (6700) كلاهما عن العباس بن عبد المطلب ذَلَتَه. 

(5) قوله: (ولآن الخطر فيهما يعظم ويؤدي ... قود فيهما) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 261. 

(6) المنتقى» للباجي: 9/ 46. 


ر/88 0 11 
أود] 9 ركرك كسك رفاك ذا 1/0 
والأخرى أن القود ساقط(1). 
فوجه وجوب القود هو أن أمرّها أخف من المأمومة؛ لأن أكثر ما فيها رض العظم 
وذكر مالك عن ابن الزبير أنه أقاد منها. 
ووجه نفي القود الخبر الذي قدّمناهء واعتبارًا بالمأمومة» فإنها مما يعظم الخطر فيها 
فلن الف 2 
قال الأمبري: لأنه لا يتوصل إلى الممائلة فيها؛ لأنها جرح غائصٌ في البدن(8©, 
وأما كسر الفخذ؛ فإنه من المّتالف غاليًا؛ فلا قود فيه كالجائفة. 
وأما غيره من الأعضاء ففيه روايتان: 
إحداهما وجوب القود فيه. 
والثانية نفيه» وهذا الاختلاف يرجع إلى إمكان7© المماثلة فيه أو تعذرهاء فإن 
صِحّت المماثلة؛ صح القود فيه20» وإن تعذرت؛ فلا قود فيها» وليس هو في الحقيقة 
اختلاف قولء ذكر ذلك أبو بكر الأمري وغيره. 
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في كسر اليد والرّجْل القصاص 9 
ونقل الباجي أن عمر بن عبد العزيز أقاد من كسر العظام مما ليس بمتلف. 
قال أشهب: وما علمت مَنْ مَنَع منه إلا أهل العراق» وعذلوه بأنه لا يكاد يستوي 
الكسران680©, 
(1) كلمتا (القود ساقط) يقابلهما في (م): (لا قود). 
(2) من قوله: (وأما المنقلة؛ ففيها روايتان: إحداهما: القود) إلى قوله: (يعظم الخطر فيها على النفس) بنصّه 
في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 261. 
(3) مخطوط جوتة لشرح الأمهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [40/ أ]. 
(4) في (ز): (مكان). 
(5) كلمة (فيه) ساقطة من (م). 
(6) قوله: (وأما كسر الفخذ؛ فإنه من المتالف ... قود فيها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 261 و262. 
(7) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن 7 زيد: 14/ 35. 
(8) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 35. 


مه 


10/0 ناهين إبي رَرَ يح لتحي ألتَمسَانٍ 


(فإذا قَبلّت الدية في قتل العمد؛ فهى موروثة على الفرائض)17). 
اعلم أن الدية ثمن للروح فهي مال للمّقتول» كما أنه لو جرح أو قطع له عضو فأخذ 
دية ذلك؛ لكان مالا له فكذلك الدية إذا قبلت20©» ولأنه لو كان عليه دين لقضي منهاء ولو 
“لم يكن له مال؛ لكَمّن منهاء فلولا أنها ماله لما دحَلتها الحقوق اللازمة له( في ماله وذمته؛ 


فثبّت بهذا أن الورثة عنه ورثوا الدية كسائر أمواله» وإذا كانت كسائر أمواله؛ كانت موروثة 


على الفرائض. 
قال الأبري: وروى عمرو بن شعيب [ز: 875/ أ] عن أبيه عن جََدَّه أن رسول الله كَل 
قضى أن العقل موروث بين ورثة القتيل» وكذلك دية الخطأ -أيضًا- موروثة على 


الفرائض 
وروى الضحاك بن سفيال وَكَنَهُ لهأ أن النبئ وله كتب إليه: «أن ورّث امرأة شيم 
الضَبابي من دية زوجها)(©. 


قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ©. 


| زلا ركقاتل البعدر ا سس ظ 


وقوله: (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا ... الكسران) بنصّه في المنتقى» للباجي: 9/ 47. 

(1) التفريع (العلمية): 2/ 191. 

(2) قوله: (الدية ثمن للروح فهي مال للمقتول ... إذا قُبلت) بنحوه في مخطوط جوتة لشرح الأببري على 
المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [68/ ب]. 

(3) كلمتا (اللازمة له) يقابلهما في (ز): (التى). 

(4) يشير للحديث الحسن الذي رواه أبو داود: 4/ 189 في باب ديات الأعضاءء من كتاب الديات؛ برقم 
(4564). 
والنسائي: 8/ 42» في كتاب القسامة» برقم (4801) كلاهما عن عبد الله بن عمرو كَكُهَا . 

(5) انظر: مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [69/ أ]. 
و الحديث تقدم تخريجه في قسمة الدية بين الورثة من كتاب الديات: 40/10. 

(6) قول ابن شهاب بنصّه في الموطأء للإمام مالك: 5/ 1273. 


اك كا 
وقاتل الخطأيرث من المال ولايرث من الدية. ويحجب في المالء ولا يحجب في 
الدية)(1). 
والأصل في ذلك ما رُوي عن النبئ يك أنه قال: الَيْسَ لِقَاتِل شَْعٌ)20): وإنما المراد 

بذلك قاتل العمد, وإذا لم يرث لم يحجب؛ لأن الحجبّ رن ارت فإذالم 
يحصل له ميراث؛ لم يكن منه حجب. 

قال الأمبري: وإنما لم يرث قاتل العمد؛ لأنّه أراد استعجال الميراث بقثل موروثه. 
فمنِع منه؛ عقوبة له ورّدْعًا عن أن يفعل مثل ذلك. ْ 

قال: وهذا مما لا خلاف فيه نعلمه بين الفقهاء. 

قال: وإنما لم يحجب؛ لأنه ليس من أهل الميراث فلا مدخل له في حكمه؛ لأن 
الحجب حكمٌ من أحكام المواريث. 

الاترى انررم لمغل تاقد واناء يتنه كان أبووفين أن السعوله السدسر: 
والباقي(6 لابنه» ولا يحجب أبوه جده بإجماع؛ لأنه ليس من [م: 349/ ب] أهل 
الميراث» فكذلك من لا يرث؛ فإنه0© لا يحجب 60)., 

قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء وأما قاتل الخطأ؛ فيرث من 
الغيال27, 

قال الأبهري: لأنه لم يقصد استعجال الميراث بالقثّلء فيّعَاقب بالمنع كما عوقب 
قاتل العمدء فلمًا لم يجر الجمع بينهما؛ لاختلاف60) ا 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 218 و(العلمية): 2/ 207. 

000 تقدم تخريجه في كتاب الديات: 72/10. 

(3) في (ز: (الباقي) وهو مطموس في (م)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) ما يقابل كلمة (لابنه) مطموس في (م). 

(5) في (ز): (لأنه). 

(6) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [68/ أو68/ ب]. 
(7) قوله: (وأما قاتل الخطأً؛ فيرث من المال) بنصّه في المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 35. 
(8) في (ز): (باختلاف) وما أثبتناه موافق لما في مخطوط جوتة لشرح الأببري. 


12/10 إِنَاهِيْ من أي ًا لتحي ألَّمْسَانْ 
المعنى17) كان على أصله في وجوب الميراث. 

ولايرث من الدية؛ لأن الدية تؤدّى عنه» فلو جعلنا له الميراث في الدية؛ لأدّى إلى أن 
يرجع إليه بعض ما أذَاه فيصير كأنه لم يؤدٌ شيئاء أو لم يُوّدَ عنه شينًا. 

ويحجب في المال ولا يحجب في الدية؛ لآن الحجب إنما يكون ني الموضع الذي 
يرث فيه وهذا إنما يرث في المال؛ فلذلك حجب فيه(©, 

قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية مَنْ قتّل 
شينًا ولا من ماله» ولا يحجب أحدًا وقع له ميراث» وأن الذي قتّل خطأ لايرث من الدية 
شيئًا(4. [ز: 875/ ب] 


(وإذا قثل وارث وأجنبى موروثه خطأ؛ وجبت0© عليهما الدية» [أو عمدًا فصّولحا على 
الدية]60)؛ ورث الوارث مما أخذ من الأجنبى, ولايرث مما أخذ منه شيئًا)27). 


ع :4 ع 7 ع 0 
فرع: 
فلو قتلاه عمدًا؛ فلا يرث الوارث من الدية المأخوذة من الأجنبى شيئًا؛ لآنها من 
جملة أموال الميت» وهو لا يرث من مال الميت شيثًا. 


(1) ما يقابل كلمتا (باختلاف المعنى) مطموس في (م). 

'(2) جملة (لآن الحجب إنما يكون ... يرث فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) انظر: مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [68/ أ و68/ ب]. 
(4) قول الإمام مالك بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)»ء ص: 406. 

(5) في (ز): (فوجبت). 

(6) جملة (أو عمدًا فصولحا على الدية) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 
() التفريع (الغرب): 2/ 218 و(العلمية): 2/ 207. 


1 خم 1 رفو 0 وله يي سر َ 
العاف ارفك عدت رك للك اند 


(ومن قَتَل في الحرم, أوني الجِلّ نملجأإلى الحرم؛ قل فيه. ولم يوجر إلى 
الل 4 
وإنما قال ذلك؛ لعموم الظواهرء ولأنه قصاصٌ وجب عن جناية(© لو كانت في الحرم؛ 
لوجب استيفاؤه فيه» فإذا وجدت في الحل(©؛ جاز استيفاؤه في الحرم كالجناية على الأطراف. 
ولأن كل سبب يستحق به القتل أو الأطراف؛ لم يكن للحرم تأثيرٌ في تأخيره لمن التجأ إليه؛ 
كحقوق الله تعالى من رجم الزَانٍ وقطع السارق(4) 
ولآن جره زان الأناكن بإقامد اليحقرق :و لبعد و8 وظررهماة كهاانقاء افيه سوق 
الأموال» وقد قَتَلَ النبي تَكلِِ جماعة في الحرم وجب قتلهم؛ ولم يخرجهم إلى الحل منهم 
ابن خطل والقينتان0©. 
وروى مالك عن النبي يك أنه قيل77 له: 0000000000000 ”2 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 217 و(العلمية): 2/ 206. 

(2) ما يقابل عبارة (قصاصٌ وجب عن جناية) مطموس في (م). 

(3) في (ز): (الحرم). 

(4) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لعموم الظواهرء ولأنه قصاصٌ ... وقطع السارق) بنصّه في الإشراف. لعبد 
الوهاب: 2/ 825. 

(5) كلمتا (الحقوق والحدود) يقابلهما في (م): (الحدود والحقوق) بتقديم وتأخير. 

(6) رواه الطبراني في الكبير: 6/ 66» برقم (5529). 
والدارقطني في سئنه: 3/ 376 برقم (2793). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 9/ 357 برقم (18782) جميعهم عن سعيد المخزومي فيه أن رَسُولٌ 
لمك َال ب ْم فح مكة: " أَزْبعَة لا أوَمَنْهُمْ في حَلْ وَلَاحَرّم: الْحْوَيْرثُ بْنْ تيل وَمَقِيسٌ بْنُ ضَبَبَةَ 
َال بن تَطلء وَعَبْدٌ لون سَغْدِ بن أبِي سَرْحٍ " فَأَمَا حُوَيْرثْ فَقَتكَدُ عََِ قطنه: وَأْمَامَقِيسُ بْنُ ضَبَبَة 
فَعَتَلَه | نُعَملَلََْ وما َال بن حَطل لازي وما عبد وين سَْدِ بْنِ أَبِي سَرْح فَاستَامَنَلَة 
عُنْمَان بن عَفَانَه وَكَانَ أَتحاهُمِنَ لرَضَاعَةٍ وكين كنا لِفْيَسِ» تان بهِجَاءِ رَسُولٍ اليك قيلت 
إِحَدَاهمَاء انيع لاه ى قَأَسْلَمَتْء واللفظ للطبراني. 

(7) في (ز): (قال). 


0/طط1 ناهين إي ردي لي مساق 


إن10) ابن خطل متعلق بأستار الكعبة؟ قال: «افْبْلُوُ)2©, 
قال الأممري: ومعنى قوله تعالى: لوم دَحَلَهُ كآنَ ايا [آل عمران: 97] أي: لا تبيجوه. 
ثم أَمّر تعالى بإقامة الحدود واستيفاء الحقوق(6. 


(ومن جَرَّحَ رجلائم قتله؛ قل ولم يُجْرَح؛ إلا أن يكون مَثَلَ به. فيحرَّح ثم 
يقَتّل )4 

وإنما قال ذلك؛ لأنّ مادو النفس يدغل في الشفس؛ لأنّ القعل يأ قعليه؛ لأن 
الغرض بالقصاص إمّا أن يكون التشميء أو إبطال العضو الذي ألم على المجروح؛ وأي 
ذلك كان؛ فحصوله بالقتل أبلغ. 

فأمًا إذا مثّل به؛ فإنه يُمَثْل به ثم يُقتل؛ لأنَّ التمثيل مقصود بالقصاص منه؛ ليقع 
الارتداع عن مثله فلا يدخل في القتل كما [ل]0© يدخل فيه الجرح الذي لم يقصد به 
التمثيل» كما يقول: إِنَّ من وجب عليه جلد وقتل؛ فإنه يل ولا يجلد؛ إلا أن يكون الجلد 
للقوية» ران اقرع نلحة عمسو وال المعرة ع المقدونة ردنك لأ هون مدن 
القاذف660). 

قال الأمبري: ولأنه إذا مثْل به فقد قصد بهذا [م: 1/350 الفعل التدكيل؛ فوجب أن 
يُفْعَل به كما فعل؛ ليرتدع غيره عن فعل مثله» فأمّا إن قصد قتله من غير تنكيل؛ قيِل بأوحى 


(1) كلمة (إنَّ) ساقطة من (ز). 

(2) متفق على صحته. رواه مالك في موطئه: 3/ 622) في جامع الحج. من كتاب الحجء برقم (429). 
والبخاري: 3/ 17» في باب دخول الحرم» ومكة بغير إحرام» من كتاب جزاء الصيد» برقم (1846). 
ومسلم: 2/ 989, في باب جواز دخول مكة بغير إحرام» من كتاب الحجء برقم (1357) جميعهم عن 
أنس بن مالك ؤقَنَّه. 

(3) قوله: (ولأن الحرم أُوْلَى الأماكن بإقامة الحقوق ... واستيفاء الحقوق) بنصّه في مخطوط جوتة لشرح 
الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [51/ أو51/ ب]. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 218 و(العلمية): 2/ 207. 

(5) كلمة (لمٌ) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من معونة عبد الوهاب. 

(6) من قوله: (لأن ما دون النفس يدخل في النفس) إلى قوله: (وذلك لا يكون إِلّا بجلد القاذف) بنصّه في 
المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 259. 


0 1 ا ةم ا واكم" 
2020222220 (0اكدا 
د س6 الاق 


ما يقدر عليه وقد قال النبى يَكِِ: «إنَّ الله كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كَل شَءء(1)» فَإِذَا قَتَلَه 
تَأَحْيِنُوا الْقِيْلَهة»(©. 


[الكفارة في قتل اا لخطأ] 


| (والكفارة فى قتل الخطأ واجبة. 
ولا كفارة [ز: 1/876] في قتل عمد ولا عبد( ولا كافر. وهي عتق رقبة مؤمنة» فمن لم 


ش يجد؛ فصيام شهرين متتابعين» فمن لم يستطع؛ انتظر القدرة على الصيام [أو وجود 
الرقبة](4): ولا يجزئه الإطعام)(©. 

اعلم أن الكفارة في قدل الخطأ واجبة» والأصل في ذلك قوله تعالى: ومن قَثَلَ ُو 
حَطًا فتَحَرِيرٌ رَقبَو مؤي ..4 الآية [النساء: 192], ولا خلاف بين الأمة في ذلك. 

وأما العمد؛ فلا يجب فيه؛ لقوله تعالى: #ومن قَتَلٌ مُؤِيئَا حَطَ4 فدل على أن العمد 
بخلافه» ولأنّهِ معنى يوجب القتل» فلم يوجب كفارة9©: كالزنا مع الإحصان. ولأن قتل 
المؤمن عمدًا أعظم من أن يكم .©١‏ 

قال الأمهري: ألا ترى أن الكبائر لا كمارة فيها؛ كالزنا وعقوق الوالدين وما أشبه( 
ذلك0©, 


(1) في (ز) و(م): (خلقه) وما أثبتناه أتينا به من صحيح مسلم. 

(2) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [42/ ب]. 
والحديث رواه مسلم: 3ه ف باب الأآمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة» من كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» برقم (1955) عن شداد بن أوس ذَتَهُ. 

(3) عبارة (عمد ولا عبد) يقابلها في (م): (عبد ولاعمد). 

(4) عبارة (أو وجود الرقبة) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 

() التفريع (الغرب): 2/ 218 و(العلمية): 2/ 208. 

(6) كلمتا (يوجب كفارة) يقابلهما في (ز): (يوجب به كفارة). 

(7) قوله: (الكمّارة في قتل... يكمّر) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 290. 

(8) كلمتا (وما أشبه) يقابلهما في (م): (وشبه). 

(9) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [83/ أ]. 


1/0 رْاهِينِ يديا ىلتبي ألتَمسَانَ 

واقال العا شي اتج كن الكنا رقدوة ليلكا مااقدضاء: 

وأمّا الكافر فلا يجب في قتله كفارة؛ لقوله تعالى: #وَمَن قَتَلَ مُؤِيَا خطدًا4» فعلّقه 
بالإيمان» فدلٌ على أن الكافر بخلافه» ولأن الكفارة إنما وجبت في المؤمن لحرمته 
وتحريم دمه» وذلك غير موجود في الكافر. 

وأمّا العبد فلا يجب في قتله كفارة؛ لأنه مال متقوّم [فلم يجب بإتلافه كفارة](1) 
كالمهيمة. 

إذا ثبت هذا فكفارة القتل عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يقدر عليها؛ صام شهرين متتابعين. 
فإن لم يقدر عليه؛ انتظر القدرة على الصيام أو وجود الرقبة» ولا يجزئه الإطعام؛ لآن الله 
تعالى لم يجعل فيها إطعامًا©. 

[ في فقتل الجماعة للرجل خطأ وفي جنين الحرة 
والأمة ] 


(وإذا قتل جماعة رجلا خَطأ؛ فعلى عواقلهم دية واحدة. وعلى كل واحدٍ منهم كمّارة 
كاملة)(©. 


اعلم أنه إذا قَتل جماعة رجلا واحدًا خطأ؛ فعلى عواقلهم دية واحدة؛ لأنَّ المقتول 
واحد فلا تجب إلا دية واحدة» وعلى كل واحدٍ منهم كمّارة كاملة في ماله؛ لقوله تعالى: 
ومن قَتلَ مُؤينَا حَطًا4 [النساء: 92] فعمّء ولأن كل واحد منهم له تأثير في القتل فأشبه 
المنفرد0©. 


(1) عبارة (فلم يجب بإتلافه كقّارة) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من معونة عبد الوهاب. 

(2) من قوله: (وقال الشافعي: فجي نه الكدارة) إل قرلا (لأن الله تعالى لم يجعل فيها إطعامًا) بنحوه في 
المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 290 و291. 

() التفريع (الغرب): 2/ 218 و(العلمية): 2/ 208. 

(4) كلمتا (في ماله) ساقطتان من (ز). 

(5) قوله: (وعلى كل واحَدٍ منهم كمّارة ... فأشبه المنفرد) بنضّه في المعونة» لعبد الوهاب: 291/2 
والإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 820. 


افطة ااال 4110 


والأصل في ذلك ما خرّجه مالك عن أبي هريرة وَكَتَهُ أن امرأتين من هذيل رَمَت 


إحداهما الأخرىء فَقَضَى فيه رَسُولٌ الله يكل بغر عَيْدِ أو وَل 0 


قال الباجي: والغرة: اسم واقع على الإنسان ذكر كان أو أنثى0©. 

إذا ثبت هذا فقال مالك: ومن ضَرَّبَ حرة فألقَت جنيئًا مينًا؛ ففيه غرة عبدًا ووليدة 
والحمران من الرقيق أحب إلى من السودانء فإن قل الحمران بتلك البلاد؛ فيؤخذ من 
السودان0©. 

قال الباجي: ولأن الحمران أفضل نوع الرقيق» والدية واجبة في مال الجاني» فلم يكن 
له إلا أن يأ بأدون.؛ إلا أن يعدم؛ فيكون عليه أن يأتي بالوسط ©». 

قال الأمبري: وأرد بالحمران البيض من العبيد والإماء(©. 

وتكون قيمة الغرة خمسين دينارّاء أو ستمائة درهمء وليست القيمة سن مجتمء (8) 
عليهاء وإنا لئرى ذلك حسنا. 

فإذا بذل الجاني عبدًا أو وليدة؛ جبروا على أخذ ما بذل إن ساوى ما بذل [ز: 876/ ب] 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 218 و(العلمية): 2/ 208. 

(2) متفق على صحته. رواه مالك في موطته: 5/ 1252. في باب عقل الجنين» من كتاب العقولء برقم (650). 
والبخاري: 9/ 11 في باب جنين المرأة» من كتاب الديات» برقم (6904). 
ومسلم: 3/ 1309. في باب دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطإء وشبه العمد على عاقلة الجاني» من 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» برقم (1681) جميعهم عن أبي هريرة ذَكَنَهُ. 

(3) المنتقى» للباجي: 9/ 30. 

(4) في (م): (إلينا). 

(5) جملة (فإن قِلّ الحمران بتلك البلاد؛ فيؤخذ من السودان) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
و المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 404 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 398. 

(6) المنتقى» للباجي: 9/ 30. 

(7) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [71/ ب]. 

(8) كلمتا (سنّة مجتمع) يقابلهما في (م): (بسئة مجمع). 


1/0 إِرَاهِيٍْ بي ربيخ لحي ألتَمسَانٍ 
خمسين دينارًا أو ستمائة!» درهمء وإن ساوى أقل من ذلك؛ لم يجبروا على أخذه. 

قال مالك: وليس على أهل الإبل [م: 350/ ب] في ذلك إبل. 

وقد قضى رسول الله يل بالغرة والناس يومئذٍ أهل إبل؛ وإنما تقويمها بالعين أَمْرٌ 
0 

قال الباجي: لأن الدنانير والدراهم هي قيم المتلفات؛ فلذلك قومت بها الغرة» 
والإبل ليست بقيم المتلفات(6©؛ فلذلك لم تعتبر الغرة بها(4. 

قال مالك: ومن ضرب امرأة خطأ أو عمدًا فألقت جنيئًا ميا؛ فإن علم أنه حمل؛ ففيه 
الغرة بغير قسامة كان علقة أو مضغة أو مصورًا ذكرًا أو أنثم (6©. 

قال الأبري: لأن حكم الجنين يقع عليه في كل هذه الأحوالء قال الله تعالى: «ولَمَدَ 
حَلَقَنَا آلإِنَنَ ين سُلَلَوَ ين طِينٍ © تُم جَعَلمَهُ نُطَفَةٌ فى قَرَارٍ مكينٍ (© ثُر حَلََنا آلنطقة عَلَقَه فَحَلَقَا الْعَلَقَةَ مُضَعَةٌ 
فَخَلََا آلْمُضْعَةَ عِظمًا فَكْسَوَنا الْعِظَمَ لَمَا تر أََْاَتَهُ حلفا دَاحَرَ فَتَبَارَكَ آلَهُ أَحَسَنُ أخلقينَ» [المؤمنون: 12 
- 14]: فحكم الجنين يثبت بأول خلق» وتجب فيه الغرة©). 

واختلف إذا وجبت الغرة؛ هل تكون في مال الجاني أو على العاقلة؟ 

فقال مالك: تكون في مال الجاني ولا تحملها العاقلة9). 

وحكى عنه أبو الفرج أنه قال: تحملها العاقلة» وكأنّه رأى أنهادية شخص قائم 
بنفسه. كدية النصراني والمجوسي 

ورأى في القول الأول أنه جرح من جراحها؛ فلذلك لم تحملها العاقلة0©» ولأنها أقل 


(1) مايقابل عبارة (خمسين دينارًا أو ستمائة) مطموس في (ز). 

(2) قوله: (وتكون قيمة الغرة خمسين دينارًا ... أمر مستحسن) بنصّه في هذيب البراذعى (بتحقيقنا): 
398/4 ْ 

(3) في (م): (للمتلفات) وما رجحناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(4) المنتقىء للباجى: 9/ 32. 

(5) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 399 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 398 و399. 

(6) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [72/ أو72/ ب]. 

(7) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 399 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 399. 

(8) قوله: (واختلف إذا وجبت الغرة ... تحملها العاقلة) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6436. 


1/100 


د ]80 كلك م 
هرم الثلك: 


(وفي جنين الأمة من سيدها الحُر مثل ما في جنين الحرة؛ وفي جنين الآمة من غير سيدها 


عشر قيمتها)17). 


وإنما قال: (في جنين الأمة من سيدها الحر مثل مافى جنين الحرة)؛ لأن الجنين حرٌ 
كجنين الحرة؛ فلذلك وجبت فيه الغرة. 
واختلف في جنين الأمة من غير سيدها والزوج حر أو عبد؛ فقال مالك: فيه عشر 


قيمة أمه(©. 
وقال ابن وهب في كتاب ابن المواز: فيه ما نقصها من قيمتها(©؛ وهذا يصح على 
القول بأنه جرح من جراحها. 


فوجه القول الأول هو أن جنين الحرة لما كان فيه0© عشر دية أمه إذا طرح؛ وجب أن 
يكون في جنين الأمة إذا طرح عشر قيمة أمه من قِبَل أن اعتباره في نفسه غير ممكن؛ فوجب 
أن يعتير بأمه» كما اعتير الجنين الحر بأمه» فكان ذلك من قيمتهاء كهو في الحر60 من دية 
أمهى قاله ]ل 32 

ووجه قول ابن وهب هو أنه تبع للأم ما لم يفارقها كعضو من أعضائها؛ فوجب أن يلزم 
الجاني ما نقصها؛ لأنها أمه. ومن جنى عليها(©؟؛ فعليه ما نقصهاء قاله الباجي0©) 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 218 و219 و(العلمية): 2/ 208. 

(2) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 402. 

(3) قول ابن وهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أب زيد: 13/ 469. 

(4) قوله: (وقال ابن وهب في كتاب ابن المواز: فيه ما ... من جراحها) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
١ . 4411‏ 

(5) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) وما أثبتناه موافق لما في مخطوط جوتة. 

(6) في (م): (الحرة) وما رجحناه موافق لما في مخطوط الأمبري. 

(7) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [71/ ب]. 

(8) في (ز): (عليه) وما رجحناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(9) المنتقى» للباجي: 9/ 35. 


10/0 إبراهِيمن بي ديا تق الي ألتَمسَانْ 


(وني جنين الكتابية من زوجها المسلم مثل ما في جنين(17) الحرة المسلمة. 
وفي جنين الكتابية من زوجها الكافر عُشْر ديتها)(©. 


اعلم أن في(© جنين الكتابية من زوجها الكافر عشر ديتها(: كان ذكرًا أو أثنى؛ والزوج 
حر أو عبد فإن كان زوجها حرًا(© مسلمًا؛ كان في الجنين غرة؛ لأنه حر مسلم. 

واختلف إذا كان [ز: 877/أ] زوجها عبدًا مسلمًا؛ فقال ابن القاسم: فيه غرة(6). 

يريد: لأَنّهِ في حكم الحر من قِبّل الأم» وفي حكم المسلم من قبل الأب. 


وقال أشهب فى كتاب ابن المواز: فيه عشر دية أمه(27, ويرثها أمه وإخحو ته(8, 


قال ابن المواز: وهذا غلطء ولاشيء للم فيهاء ولاشيء للنصراني ولا للعبد من دية 
ميت .ل جنات قفافة ان تنفد انيت اد عند مياق 


وإنما قال ذلك؛ لأنّه لمّا كان في جنين الحرة المسلمة عشر دية أمه. فكذلك في 


(1) كلمة (جنين) ساقطة من (ز) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 219 و(العلمية): 2/ 208. 

(3) عبارة (اعلم أن في) يقابلها في (ز): (وفي). 

(4) قوله: (في جنين الكتابية من زوجها الكافر عشر ديتها) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 293. 

(5) كليل (ححرٌ ا)اساقظة من (5): 

(6) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 13/ 469. 

(7) من قوله: (في جنين الكتابية من زوجها الكافر عشر ديتها) إلى قوله: (وقال أشهب في كتاب ابن المواز: 
فيه عشر دية أمه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6439 و6440. 

(8) ما يقابل كلمة (وإخوته) مطموس في (م). 

(9) قوله: (وقال أشهب في كتاب ابن المواز: فيه عشر ... فبيت المال) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 13/ 469. 

(10) التفريع (الغرب): 2/ 219 و(العلمية): 2/ 208. 


اا افا 0 وطالاكل 
اللصيراقة والمحويسية قالة الأع لطا 
[دية الجنين إذا استهل صارخًا وفيمن طرح 


(وإذا طرح الجنين فاستهل صارحََا؛ٍ ففيه دية كاملة» وهي على العاقلة إذا ضْربٍ خطأ. 
وإن ضرب عمدًا؛ ففيه القود بالقسامة)0©. 


وإنما قال ذلك؛ لأنّ جنايته قد ثبتت بالاستهلال فَوّجبّت فيه الدية كاملة(©؛ لأنه حي 
فتلء كما تجب في غير الجنين: وإنما حملتها العاقلة؛ لأنه قد صار ما يجب فيه كثيرء قاله 
الأمهري40. 

وهذا إذا كان الضرب خطأء فأمّا إن كان عمدًا؛ ففيه القود؛ لآنه قاصد إلى قتله حين 
قصد بالضرب موضمحًا يصل فيه الضرب إليه؛ ولا يصدّق أنه لم يقصده. قاله الباجي. 

والاستهلال: هو رفع الصوت60©. 

قال إسماعيل القاضي: الحركة بغير استهلال بمنزلة الحركة في بطن الأم؛ فلا يحكم 
له بحباة60). 

قال ابن وهب: الرضاع كالاستهلال بالصراخ27». 

قال اللخمي في الرضاع: إذا طال؛ فهو حياة بلا خلاف. 

وأما العطاس؛ ففيه قولان: 


(1) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [72/ ب]. 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 219 و(العلمية): 2/ 208. 
(3) كلمة (كاملة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(4) مخطوط جوتة لشرح الأمهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [72/ ب]. 
(5) قوله: (والاستهلال: هو رفع الصوت) بنصّه في معالم السنن» للخطابي: 4/ 34. 
وقوله: (لآنه قاصد إلى قتله حين قصد ... رفع الصوت) بنصّه في المنتقى» للباجي: 9/ 34. 
(6) قوله: (الحركة بغير استهلال بمنزلة ... له بحياة) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبى زيد: 1/ 597. 
(7) قول ابن وهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 465. 1 


1/0 راهن إبي ردنا كخِىَ لبي ألتَمِسَان 

أحدهما أنه(1) عساو بحيأة. 

قال ابن شعبان: لأن غلبته من ريح ينحصر ثم يخرج. 

وقال ابن وهب: إنه استهلال0©. 

قال ابن شعبان: ولو بال أو أحدث؛ لم يكن ذلك حياة؛ لأن هذا من استرخاء 
المو اراق 97 

إذا ثبت هذا فاختُلف فيمن ضَرّبَ امرأة فآلْمّت جنينًا واستهلٌ صارححا ثم مات 
بالحضرة؛ هل يَسْتَحِقٌ الدية بغير قسامة؟ وهل يقتص في العمد أو لا؟ 

قال ابن القاسم: لا يستحق الدية في الخطأء ولا يقتص في العمد إلا بالقسامة؛ إذ لا 
ندري مات من الضربة أو لما عرض له بعد خروجه. وإنما يقتص في العمد إذا ضرب 
بطنها أو ظهرهاء أو موضحًا يعلم أنه أصيب به الولد0©. 

وقال أشهيب: إذا مات بالحضرة؛ ففيه الدية بغير قسامة60). 

قال اللخمي: لأن محمله إن مات بالحضرة أن ذلك عن الضربة كان9©, وإن أقاء(8) 
أيامًا؛ ففيه القسامة في العمد والخطأ©» ولا قصاص فيه في العمد. 

وعمده وخطؤه في ذلك سواء؛ لأن موته إنما كان بضرب غيره. وديته في العمد 


(1) كلمة (أنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) قول ابن وهب بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 465. 
ومن قوله: (قال إسماعيل القاضى: الحركة بغير استهلال) إلى قوله: (وقال ابن وهب: إنه استهلال) 
بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 1 6432 و6433. 

(3) قوله: (وقال ابن وهب: إنه استهلال ... استرخاء المواسك) بنصّه في المنتقى» للباجي: 9/ 34. 

(4) ما يقابل عبارة (أو موضعًا يعلم أنه) مطموس في (م). 

(5) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 466 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2. 

(6) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 13/ 466. 

(7) قوله: (وقال أشهب: إذا مات بالحضرة ... الضربة كان) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
1 6433 و6434. ْ 

(8) في (ز): (أقاما). 

(9) جملة (ففيه القسامة في العمد والخطأ) يقابلها في (ز): (كان بالقسامة). 


اد د ا 1 1/0 
والخطأ على العاقلة» وسواء ضرب بطنها أو غير بطنها؛ لأن إصابة الولد خطأء وإنما العمد 
على الأه10). 


قال الباجي: يريد: أنه'© غير قاصد إلى قتله» كمن رمى يريد [ز: 877/ ب] قتل إنسان 
فأصاب غيره ممن لم يرده؟ ان فيه الدية(©, 

قال اللخمي: ولأن الضربة إذا كانت وهو في البطن بمنزلة من جرح مُعتقًا إلى أجل. 
فمات بعد انقضاء الأجل وبعد أن صار حرًا فقال ابن القاسم: لا قصاص فيه؛ لآن الضربة 
كانت في حال الرق. 

وفيه الدية(4)؟ لأنَّ خروج النفس كان في حال الحرية. 

وكذلك هذه الضربة إنما كانت وهو جنين في موضع فيه غرة لو لم يخرج. ولا 
قصاص في عمده حينئذٍ» وفيه الدية0 كاملة؛ لآن خروج النفس كان بعد خروجه من 


البطه 60), 


وإنما قال ذلك؛ لأنه وجد منه قتل شخصين؛ فوجب عليه لكل واحدٍ منهما غزة» كما 


لو انفردا. 
قال الأمبري: وليس أحدهما أُوْلَى60) بالغرة من الآخرء وقد أسقط جنينين؛ ففيهما 
غرتان0©. 


(1) قوله: (وعمده وخطؤه في ذلك... الآم) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 466. 
(2) كلمتا (يريد: أنه) يقابلهما في (م): (لأنه). 

(3) المنتقى» للباجى: 9/ 33. 

(4) قول ابن ات بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 390. 

(5) في (ز): (دية). 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6434. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 219 و(العلمية): 2/ 208. 

(8) في (ز): (بأؤلى). 

(9) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [72/ ب]. 


14/0 إِْاهِي م أبي رَديَا كح ل 


[ دية جنين المرأة ا لحامل حينما تقتل أمد 


أوإذا استهل صارخا] 


(ومن قتل امرأة حاملا؛ فلا شيء عليه في جنينها إذا لم يُزايلها في حياتها. 
ولاشيء عليه إذا سقط [م: 351/ ب] بعد موتها)(1). 

وإنما قال ذلك؛ لأنه ما دام معها فهو في كم الجزء منها0©. 

واختلف إذا سقط منها بعد موتها فقال ابن القاسم: لاشيء فيه؛ لأنه مات بضرب 
أمه. وعلى الضارب دية الأم وحدهاء وكمارة واحدة. 

قال أشهب في كتاب ابن المواز: عليه الدية والغرة جميعًا(©)» وقد أخطأ من قال غير 
ذلكء ولو كان الضرب عمدًا قتل بالأم وغرم الغرة من ماله(©. 


(وإذا طرحت الآمة جنينها واستهل صارحًاء ثم مات؛ ففيه قيمته. 


وإن لم يستهل صارخا؛ٍ ففيه عُشر قيمة أمه)(6. 
وإنما قال: عليه القيمة إذا استهل صارحًا؛ لأنه أتنلف عبد 6) على سيده 
كالكبير. 
وإن لم يستهل صارحًا؛ ففيه عشر قيمة أمه اعتبارًا بجنين الحرة؛ فإنه معتبر بأمه2©79. 
فقت 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 219 و(العلمية): 2/ 208. 

(2) قوله: (لأنه ما دام معها فهو في حكم الجزء منها) بنصّه في الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 839. 

(3) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 467. 

(4) قوله: (واختلف إذا سقط منها بعد موتها ... من ماله) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 11/ 6435 
و6436. ١‏ 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 219 و(العلمية): 2/ 208. 

(6) كلمتا (أتلف عبدًا) يقابلهما في (م): (عبدًا أتلفه). 

(7) قوله: (وإنما قال: عليه القيمة إذا استهل ... معتبر بأمه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 293. 


افق 0 وى 


والأصل في ذلك ما خرّجه مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني: 

إِنَ رَجُلَا مِنَ الْأَعْرَابٍ أنَّى رَسُولَ الله يل قَقَالَ: يَا رَسُولَ الى أَنْشُدُكَ الله إلا قَضَيْتَ 
بي يكاب الو َال الَْنَْمْ الح -وَهوَ َه ِنة- نَحَمْ فافض يننا كاب اَن ِي؛ 
َقَالَ رَسُولُ اللو كه: «قَل»» قَالَ: إِنَ ابْنِي كَانَ عَسِيمًا عَلَى هَدَ(0) قَرَنَى بِامرََتِه وَإِنّي 
أخيزث على ني الم اث ون ياك اوها ليق فسأت أغل الِْلمء َأخبروني 
نّمَاعَلَى انني جَلدُ ان وَتَغْرِيبُ حَام وَأنعَلَى ا: مْرَأَةهَذًَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولٌ الله كلة: 
«وَالّذِي نَفْسِي بيد لثم د م 0 
وَتَغرِيبٌ عَاماز: 8 ] وَاغْدُ يا أن نيس عَلَى اه مَأ هذاه فَإِنِ اعْترَمَتْ فَارْجَمْهَا»» قَالَ: قََدَ 
لياه فَاعترَقَتْ» فَأمَرَ بها رَسُولَُ الله تله مَدْحَمَثْ40. 

ولا خلاف في ذلك بين الآمة» فثبت بما ذكرناه ثبوت الجلد على البكر» والرجم على 
الثيّبء فإذا زنى المحصن؛ رُحِمٌ بالحجارة حتى يموت وإذا زنى البكر؛ جُلِد مائة وغَرّبَ 
00 

ولايجتمع الجلد مع الرجمء خلاقًا لداود؛ لقوله يككه: «وَاغْدٌَُا أَنِيْسُ عَلَى امَو مَنَاء 


(1) كلمتا (أو المرأة) يقابلهما في (ز): (والمرأة) وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

() قوله: (وهما محصنان؛ رجما حتى يموتا) يقابله في طبعة دار الغرب: (رجم بالحجارة حتى يموت) 
والتفريع (الغرب): 221/2 و(العلمية): 2/ 210. 

(3) كلمتا (على هذا) ساقطتان من (ز) وما أثبتناه موافق لما في متن الحديث. 

(4) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 3/ 102) في باب الوكالة في الحدود, من كتاب الوكالة» برقم (2314). 
ومسلم: 3/ 1324. في باب من اعترف على نفسه بالزناء من كتاب الحدود؛ برقم (1697) كلاهما عن 
أبي هريرة وَتَكَه 

قاقر هارو لاس رذق الاك ووب نرم غانا) مضق التعوة لهل الرهانه 2 305 


16/0 إِنَاهِيَمنٍ بي ردي عو لتحي ألتَّمسَانَ 


قٍ اعْتَرَقَتْ قَارْجُمْهَا) فأَمَرَه هل أن يرجمها ولم يأمره بالجلد. وقد علم أنه إنما أنفده 
ليقيم عليها الحد, ولأنه يك رَجَم ماعرًا ولم يجلده217) ولأنه معنى يوجب القتل لحق الله 
تعالى» فلم يوجب الجلد مع القتل كالردة©, 

ومعنى قوله يِكِِ: 5/١‏ قُضِيّنَ ببَْكُمَا بِكِتَاب الوا أي : بقضية الله» والكتاب يكون بمعنى 
القضاء. 

ومن العلماء من قال بأن الرجم مشارٌ إليه في الكتاب بقوله تعالى: #أَوَجَعَلَ آَلَهُ هن 
سَبِيلاً4 [النساء: 15]. 


والعسيف: الأجير» وجمعه عسفاء نحو أجير وأجراء» وفقيه وفقهاء60. 


[ شروط الحصانة] 


(وشروط الحصانة: أن يكون الزاني حُرًّا مسلمًا عاقلا بالا وقد تزوّج تزويجًا صحيحًاء 


ووطىع زوجته وطأ مباحًا)(©. 


م: 352/ أ] اعلم أن من شروط الإحصان أن يكون الزاني حرًا مسلمًا عاقلا بالعًا0©, 
وقد تزوّج تزويببًا صحيحًاء ووطئ زوجته وطأمباحًاء فمتى 6 انخرم أحد هذه الشروط؛ 
لم يكن الواطئ محصنًا ولا الموطوءة محصنة7©. 

وإنما شرطنا الحرية؛ لأنّ العبدَ حده على النصف من حدٌ الحر» والرجم لا يتبكّض 


(1) صحيح: رواه أحمد في مسئده. برقم (20901). 
وأبو داود الطيالسي في مسنده: 2/ 128 برقم (805) عن جابر بن عبد الله كلها . 

(2) قوله: (ولا يجتمع الجلد مع الرجمء خلافًا لداود ... القتل كالردة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 . 

(3) قوله: (ومعنى قوله يَلِ: الأقضين بينكما ... وفقيه وفقهاء) بنصّه في المعلم, للمازري: 2/ 395 و396. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 221 و(العلمية): 2/ 210. 

(5) كلمتا (عاقلًا بالعًا) يقابلهما في (م): (بالعًا عاقلًا) بتقديم وتأخير. 

(6) مايقابل كلمة (فمتى) مطموس في (م). 

() قوله: (من شروط الإحصان: أن يكون الزاني ... الموطؤة محصنة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 305. 


لذ انيف 5 01 17/00 
بنصف؛ فسقط(1) جميعه» ولأنه لمَّا نتقص عن الحر في الجّلد الذي هو أخف لنقصه 
بالرق؟ كان بأن يسقط عنه الرجم أُوْلَى©. 

وإنما شَّرَطْنا الإسلام خلاقًا للشافعي؛ لأن الإحصان حكمٌ شرعي وُضِعٌ للفضيلة في 
الإسلام فلم يثبت للكافر؛ لانتفاء الفضيلة عنه. 

:دو افاي اكثر اندو انس ترق ادل ا الرل جر الئرو ااا 

نقص الرق 00 يمنع الأحمنانفنقض الكفر أؤلى ؤلان من شرط الإحصان صحة النكاح 
الذي يطأ فيه. وأنكحة الكمّار فاسدة0». 

وإنما شرطناالبموغ والعقل؛ لقوله :وفع لعن نَلاث: عَنِ امون حتى يفيه 
وَعَنِ الصَّبِيٌ حَتى يحتلم والنائم حَتى يَسْتَئْقظً)(5). ولأن الحدّ عقوبة على معصية0©)؛ وكل 
ذلك تكليفء والعقل والبلوغ شرطان في ثبوتهء ولا خلاف في ذلك. 

وإنما شّرطنا أن يكون تزوَّج تزويجًا صحيحًا؛ للإجماع على ذلك. 

وإنما شرطنا الوطء7/ فيه؛ لأن العفاف لا يحصل بمجرد العقد دونه وللإجماع 
على ذلك©. 

واختلفَ في الوطء هل مِنْ شَّرْطه أن يكون مباحًا أم لا؟ 

ز: 878/ ب] فقال مالك: من شرطه أن يكون وطأ مباحّاء فإن وطئها وهي حائضء أو 
صائمة» أو معتكفة أو مُحُرمة؛ لم يتحاصنا بذلك©, 


(1) ما يقابل عبارة (يتبعض بنصف؛ فسقط) مطموس في (م). 

(2) قوله: (وإنما شرطنا الحرية؛ لأن العبد ... الرجم أُوْلَى) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 307. 

(3) عبارة (هو الكفرء فإذا كان نقص الرق) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) قوله: (وإنما شرطنا الإسلام خلافًا للشافعي . .. الكفار فاسدة) بنصّه في الإشرافء لعبد الوهاب: 
2 856. 

(5) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 35/2. 

(6) ما يقابل كلمة (معصية) مطموس في (م). 

(7) كلمة (الوطء) يقابلها في (ز): (أن يكون تزوج تزويجًا صحيحًا ووطى). 

(5) من قوله: (وإنما شرطنا البلوغ والعقل؛ لقوله يَكِدِ: «رفع القلم) إلى قوله: (دونه. وللإجماع على ذلك) 
بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 307 و308. 

(9) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 237. 


1/0 إِنْاهِي من بي ريا يق لبي تساي 

وقال غيره: إنهما يتحاصنان. 

فوجه قول مالك هو أن الوطء أحد شروط الإحصان. فكان من شرطه الإباحة 
كالعقد. ولأنه وطء محرم بالشرع» فلم يقع به إحصان كالزنا(!). 

ووجه قول غيره هو أنه حرٌ مسلمٌ بالغ صحيح العقل وطئ زوجته في عقد صحيح 
وطأ تعفف به؛ فوجب أن يكون محصنًا بذلك» كالوطء الصحب-©. 


| وجوب الحد بالوطء في الفرج ]| 
(والوطء فيما دون الفرج لا يوجب الحد)0©. 


وإنما قال ذلك؛ لأنه لا يُسَمَّى واطنًا بدون الإيلاج» فإذا أولج سمي واطنًا؛ فوجب 
عليه الحد ولأن النبئ ككِةِ استفسر ماعرًا عن قضية فعله» وسأله عن الوطء بغاية ما يكون 
من البيان وباسمه المعروف المشهورء فلما اعترّفٌ له بذلك؟؛ رجمه. 

وروى الأمبري عن أبي هريرة كَلَكُهُ أنه قال: جَاءَ الْأَسْلَّوِيٌ نَبِيَ الله يك يشهد على 
نفسه أنه أصاب امرأة حرّة أربع مرات» كل ذلك يُعرض عنه رسول الله يِه فقال له رسول 
لله يكِْ في الخامسة: «أدخل ذَّلِكَ مِنْكَ في ذلك منها كما يَغِيبٌ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ؟) قال: 


نعم) فأمّر برجمه40). 


(1) قوله: (أن الوطء أحد شروط الإحصان ... إحصان كالزنا) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 308. 

(2) قوله: (ووجه قول غيره: هو أنه حرٌ ... كالوطء الصحيح) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1 354. 
ومن قوله: (فقال مالك: من شرطه أن يكون وطبًا مباحًا) إلى قوله: (يكون محصئًا بذلك» كالوطء 
الصحيح) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 25 و26. 

(3) في (م): (حدًا). 
التفريع (الغرب): 2/ 221 و(العلمية): 2/ 210. 

(4) ضعيف. رواه أبو داود: 4/ 148» في باب رجم ماعز بن مالك» من كتاب الحدود. برقم (4428). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 7/ 321, برقم (13340)» كلاهما بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة َكَنهُ. 


لقلا ةا درن 


وإنما قال ذلك؛ لآن النبئ كِِ لم يسأل0© ماعرًا عن الإنزال» وإنما سأله عن الوطء. 
فلما أقرّ به رَجَمَّه ولأن سائر الأحكام المتعلقة بالوطء تتعلّق بالتقاء الختانين؛ من [م: 
92 ب] وجوب المهرء والحدء والإحلال» وغير ذلك من الأحكام, فكذلك 
الإحصان0©, 
فرع: 

فلو زنى بامرأة في دُبرها؛ فعليه الحد(. 

قال ابن الماجشون: ويرجم المحصن منهماء ويجلد من لم يحصنء ويغرب الرجل 
إن جلد68. 

قال الباجي: ووجهه أنه أحد فَرْجَي ي المرأة كالقبل. 

قال ابن القصّار: حكم ذلك م اللواط يُرَجِمان؛ أحصنا أو لم يحصنا(6؛ لأنه 
وطء ممحرم في دبر77) كال رجلين0©. 


(والأمة تخصن الحر إذا كانت وجة(60 له ولا يتحصنها. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 221 و(العلمية): 2/ 210. 

(2) كلمتا (لم يسأل) يقابلهما في (ز): (ما سأل). 

(3) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لآن النبي َل لم يسأل ... فكذلك الإحصان) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 310. 

(4) قوله: (فلو زنا بامرأة في ذبرها؛ فعليه الحد) بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 4/ 520. 

(5) قوله: (فلوزنا بامرأة في ذبرها ... إن جلد) بنصّه في عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1145 و1146. 

(6) قول ابن القصار بنصّه في عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1146. 

(7) في (ز): (الدبر) وما رجحناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(8) قوله: (فلو زنا بامرأة في ذبرها؛ فعليه الحد ... دبر كالرجلين) بنصّه في المنتقى» للباجي: 9/ 150. 

(9) في (ز): (زوجًا). 


1.60/0 إِنْاهِيَمنٍ إبي َريخ التي مساق 
والكتابية تحصن المسلم ولا يحصنها. 
والصبية التي لم تبلغ ومثلها يوطأ؛ تحصن البالغ ولا يبحصنها7!». 
والمجنونة تحصن العاقل ولا يحصنها)©. 
اعلم أنه إذا تزوّج حرٌّأَمَة تزوييجًا صحيحًا ووطبها وطأمباححاء فإنه يكون بذلك محصئًاء 
ولاتكون الأمة محصنة. وكذلك المجنونة تحصن واطئها ولا يحصنها(6©. 
وقال أبو حنيفة: لا ب من اعتبار الطرفين: 


ودليلنا أنه حر مكلف وطئ زوجته بتكاح صحيح وطأ مباحًا؛ فوجب أن يصير 
محصئًا به. 

أصله: إذا كانا كاملي٠‏ (4). 

قال ابن يونس: وروى ابن وهب أن عبد الملك بن مروان سأل [عبيد الله](© بن عبد 
الله بن عتبة بن مسعود: هل تحصن الأمة الحر؟ 

فقال: نعم» [ز: 1/879] فقال له عبد الملك: عمَّن تروي هذا؟ 

فقال: أدركت أصحاب رسول الله يَكِِةِ يقولون ذلك60). 

قال الأبيري: ولأنَّ غرضّه في الوطء بالتكاح يحصل منهاء كما يحصل من الحرة إذا 
تزوّجهاء قال: ولأنها زوجة للزوج وفراش له؛ فوجب أن تقع الحصانة بتزويجها؛ لثبوت 
حكم الفراش كالحرة. 


(1) جملة (والصبية التي لم تبلغ ومثلها ... ولا يحصنها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه 
موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 221 و(العلمية): 2/ 210. 

(3) قوله: (المجنونة تحصن واطئها ولا يحصنها) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 38. 
و قوله: (إذا توج حرٌ أمة تزويجًا صحيحًا ... ولا يحصنها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 305. 

(4) قوله: (وقال أبو حنيفة: لا بد من اعتبار ... كانا كاملين) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 856. 

(5) كلمة (عبيد الله) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا مها من جامع ابن يونسء وما أثبتناه موافق لما في المدونة 
(السعادة/ صادر): 2/ 287. 

(6) الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 408. 


و ا ا 11/0 

قال الا بهري: و أما كونه لا يحصنها؛ فلأن الحدود هي عقوبات جعلت على حسب 
أحوال مَنْ ارتكبها وحسب حرمته؛ فإن كان كامل7!) الحرمة؛ غلظت عليه وإن كان 
ناقص الحرمة؛ خففت عنه حسب ذلكء وقد قال تعالى: #يَسَآءً آلب مَن يَأَتِ مِكنّ بِفحِمَةٍ 
َي يُصحَف لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَين» [الأحزاب: 20]30. 

وأما قوله: (والكتابية تحصن المسلم ولا يحصنهاء والصبية التي لم تبلغ ومثلها 
يوطأ؛ تحصن البالغ ولا يحصنها0©» والمجنونة تحصن العاقل ولا يحصنها) فإنما قال 
ذلك؛ لأن الغرض في الحصانة التعفف بالزوجية» فسواء كانت حرّة أو أمة» أو كافرة أو 
مسلمة» أو صبية أو مجنونة؛ لأن المحصن قد اجتمعت له حرمة الإحصان!4 ونعمته 
وهي البلوغ والعقل والحرية والإسلام والتزويج والوطء فيه» فإذا زنى بعد ذلك؛ استحق 
القتل. 

وأما كونه(6© لا يحصن الكتابية؛ فلأنها مشركة» وقد تقدّم أنه لا بد من الإسللاه©». 

وأما الصبية والمجنونة؛ فلعدم تكليفهما. 


[إحصان النكاح الفاسد وكذلك إذا وفع في الشرك] 


(والنكاح الفاسد لا يتحصن)7/. 


اعلم أن النكاح الفاسد ينقسم قسمين: 
فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده» وفاسد يفسخ قبل البناء ويَثبُت بعده. 
فإن كان فاسدًا يفسخ قبل البناء وبعده؛ فلا يحصن قولا واحدًاء وإن كان مما يفسخ 


)1( قُْ رز و(م): (كاملة)» ولعل الصواب مأ انكياة: 

(2) قول الأمبري بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 27. 

(3) جملة (والصبية التي لم تبلغ ... يحصنها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(4) في (ز): (الإسلام). 

(5) في (ز): (قوله). 

(6) انظر النص المحقق: 160/10. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 221 و(العلمية): 2/ 210. 


1|]62/0 زا هِي من بي رَدنَ حَخى التي اسان 
قبل الدخول ويثبت بعده؛ كان به محصيًا؛ لأنه يفوت47) بأول الملاقاة0©؛ فصار وطأً [م: 
3 في نكاح يقر فيه» كما لو لم يكن فاسدًا. 

(والنكاح في الشرك لا يحصن حتى يوطأ فيه بعد الإسلام. 


والوطء في الحيض والصيام والاعتكاف والإحرام لا يحصن)00. 
221212111101111 
أنكحتهم فاسدة؛ كان الوطء فيها فاسدًا؛ فلا يحصن؛ فلهذا قلنا: إنه لا يكون محصنا 
حتى يطأ وطأ صحيحًا بعد إسلامه(5)!؛ فإنه يكون محصدًا6)؛ لتصحيح 07 العقد والوطء 

بالرسلام. 
وأما الوطء في الحيض والصيام والاعتكاف والإحرام؛ فقد تقدّم الكلام على ذلك في 
شروط الإحصان. فأغنى عن إعادته80©. 


(وإذا تناكح الزوجان.ء ثم وقعت الفرقة ة بينهما وتداعيا في الوطء. فأقر به أحدهما وأنكر 


الآخر؛ لم يكن واحدٌ منهما محصًا بذلك حتى يتفقا جميعًا على الوطء. فيكونان 
وقال ابن القاسم: المقر منهما بالوطء محصن والآخر غير محصن)0©. 


(1) في (ز): (يُقَد) وهو مطموس في (م)» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(2) قوله: (فإن كان فاسدًا يفسخ قبل البناء وبعده ... بأول الملاقاة) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1. 

46 التفريع (الغرب): 2/ 221 و(العلمية): 2/ 210. 

(4) جملة (ولمًا كانت أنكحتهم فاسدة؛ كان) يقابلها في (ز): (فكان). 

() قوله: (وإنما قال: إن النكاح في الشرك ... إسلامه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 306. 

(6) جملة (حتى يطأ وطبًا... محصًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) في (ز): (الصحيح). 

(8) انظر النص المحقق: 157/10. 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 221 و222 و(العلمية): 2/ 210 و211. 


1/10 


دان را ات ا 
اعلم أنه إذا تناكح الز وجان ثم وقعت القرقة بي بينهماء وتداعيا في الوطء بعد أن علم 
بينهما خلوة؛ فلا يخلو حالهما من أوجه 
إما أن [ز: 879/ ب] يتتصادقا على الوطء. أو على نفيه؛ أو يختلفا فيه فيدّعيه أحدهما 
وينكره الآخر. 
فإن تصادقا على الإصابة» ثم أخذ أحدهما في زنا؛ رجمء ولم يُقبل منه بعد ذلك 
إنكار» وإن تصادقا على نفي الإصابة؛ حَدَّ الزاني منهما حدّ البكر» وإن اختلفا؛ د المتكر 
منهما حدّ البك (1), 
واختلفَ في المقر منهما بالإصابة فقال ابن الجلاب: (لا يكون واحدًا منهما محصرًا 
حتى يتفقا جميعًا على الوطء) فعلى هذا(© يحدٌ الزاني منهما حدَّ البكر. 
(وقال ابن القاسم: المقر منهما بالوطء محصن) فعلى هذا يُرجم إذا زنى. 
فوجه ما حكاه ابن الجالّاب قول النبي يكل ل: «ادْرَؤُوا الحُدُود بالشيهات)0©, وهذه 
شبهة؛ فوجب درء الحد عنه» ولأن المقر() يجوز عليه الصدق والكذبء. ولأنه يجوز أن 
يكون أقر بالوطء لغرض له لا أنه كان قد0© وطوع حقيقة. 
ووجه قول ابن القاسم هو أنه لما أقر على نفسه؛ لزمه إقراره» كسائر الإقرارات. 
ولأن من أقر 667 بحق لله يك لم يسقط حق إقراره بتكذيب غيره له. 
أصله: إذا أقر بالزنا وجحدت المرأة التي ادَّعى عليها9». 
قال عبد الوهاب: وهو(6) أقيس. 
(1) قوله: (إذا تناكح الزوجان ثم وقعت الفرقة بينهما ... حدّ البكر) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 77. 
(2) كلمة (هذا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(3) تقدم تخريجه في حكم وطء المكاتبة في كتاب المكاتب: 179/6. 
(4) ما يقابل كلمة (المقر) مطموس في (م). 
(5) في (ز): (من). 
(6) جملة (لزمه إقراره» كسائر الإقرارات» ولآن من أقر) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(7) قوله: (وهذه شبهة؛ فوجب درء الحد عنه ... ادّعى عليها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 310. 
(8) في (م): (وهذا). 


#ر 


12/0 إِنْاهِيَمن أي ريا كح التي ألتَّمِسَان 

قال ابن المواز: إن كان اختلافهما في الوطء بعد أن وقع الزنا؛ فلا يبل قول الزاني 
منهما ويرجمء وإن لم يكن ابتنى بها إلا ليلة أو أقل. 

وأما إن اختلفا قبل الزنا؛ فلا يكون المقر منهما محصئاء ولو كان قد أقام معها الدهر 
الطويل17). 

وإنما فرق بين الإقرار قبل الزنا وبعده؛ لأن الزوجة تقول قبل الزنا: إنما أقررت؛ 
لآخذ جميع الصداقء والزوج يقول: إنما أقررت؛ ليكون لي عليها الرجعة وألزمها العدة؛ 
فوجب أن يقبل منها ذلك(© إذا زنياء ويدرأ الحد بالشبهة(6. 

وأما لو أخذت المرأة في زناء فقالت: لم يكن الزوج جامعني» والزوج مقر بالجماع؛ 
فالحد واجب ولا يزيله إنكارها؛ لرفعها حدًا قد وجب40. 

قال ابن الماجشون: وكذلك الزوج. ولا يقبل قول من أنكر منهما والرجم [م: 
3م ب] قائم» ولو لم يقم(© معها إلا ليلة واحدة. 

قال ابن المواز: وهو قول أصحابنا وقول ابن القاس ©). 

ولابن القاسم قول آخر أن القول قول الزوج ولو طال مكثه معها؛ إلا أن يعلم وطوه 
طيورجمل ادق 7 


(1) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 14/ 233. 

(2) كلمتا (ذلك منهما) يقابلهما في (ز): (منها ذلك) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(3) من قوله: (قال ابن المواز: إن كان اختلافهما في الوطء) إلى قوله: (زنياء ويدرأ الحد بالشبهة) بنصّه في 
الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 355. 

(4) قوله: (وأما لو أخذت المرأة في زناء فقالت ... قد وجب) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 40. 

(5) كلمة (يقم) يقابلها في (ز): (يكن يقيم). 

(6) ما يقابل جملة (قال ابن المواز: «وهو قول أصحابنا وقول ابن القاسم) مطموس في (م). 

(7) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 236. 
وقوله: (قال ابن الماجشون: وكذلك ... أو إقرار) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 586 
وبنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6173. 


لقالا دادم 


(وحد الزاني الحر البكر(!) جلد مائة وتغريب عام وهو نفيه إلى بلد غير بلده وحبسه به 
سنة» ولاتغريب على عبد ولا على امرأة. 
وحد العبد والأمة إذا زنى 0 أحدهما وهو بكر أو ثيب 


ْ جَلّْد خمسين)0©. 
اعلم أن الزاني البكر لا يخلو من ثلاثة أحوال؛ إما أن يكون ذكرًا حرّاء أو امرأة حرة» 
أ سماو كا: 
فإن كان ذكرًا حرًا؛ فحدّه جلد مائة وتغريب عاء(». 
والأصل في ذلك قوله تعالى: #آلرَانيةُ وَآلرَانٍ فَآجْلِدُوا كُلَّ وَحِدٍ يِهِمَا أنه جَلْدَو4 [النور: 2], 
وقول النبي ة: ١خُلُوا‏ عَنِي» خُذُوا عَني قَذ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِياء1[ز: 1/880] الْبَكْرٌ بالْبِكْر 
جَلدَ مِانَةِ وَتَفومْ سَنَةِ)(6. لما 
و نامر افا عترون غلبي لا تويب الردا عقوية له امعطم عن قله راتكه 
وتلحقه الذلة بنفيه إلى غير بلده. والمرأة بخلاف ذلك؛ لأنها محتاجة إلى الحفظ والصيانة60, 


ففي تغريبها تعريض لها للهتك الذي هو ضد الصيانة» ومواقعة0) مغل ماغرّبت من أجله؛ 
فامتنع لأجل هذا(6 إيجاب التغريب على 9 المرأة(00. 


(1) كلمتا (الحر البكر) يقابلهما في (م): (البكر الحر) بتقديم وتأخير. 

(2) في (م): (زنيا). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 222 و(العلمية): 2/ 211 و212. 

(4) قوله: (الزاني البكر لا يخلو من ثلاثة أحوال ... وتغريب عام) بنصّه في التلقين» لعبد الوهاب: 2/ 197. 

(5) رواه مسلم: 3/ 1316) في باب حد الزناء من كتاب الحدود برقم (1690) عن عبادة بن الصامت ؤَكَيَه. 

(6) كلمتا (الحفظ والصيانة) يقابلهما في (م): (الصيانة والحفظ) بتقديم وتأخير. 

(7) كلمة (ومواقعة) يقابلها في (ز): (أو مواقعة) وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(8) كلمتا (لأجل هذا) يقابلهما في (ز): (لهذا). 

(9) في (ز): (عن). 

(10) من قوله: (الزاني البكر لا يخلو من ثلاثة أحوال) إلى قوله: (إيجاب التغريب على المرأة) بنصّه في 
المعونة» لعبد الوهاب: 127/2 . 


1.6/0 ا ىلتبي ألتَْمسَاقَ 


م يثبت له حكم 
الاغتراب» ولا يعد كل البعدء فربما ضاع وبَعُد عن أن تدركه منفعة ماله وأهله. 


٠ 


فرع: 
قال الباجي: وكراؤه في مسيره عليه» وكذلك المحاربء فإن لم يكن له مالٌ؛ ففي 
بيت مال المسلمين. 


قال الباجى: ويُكتب إلى والى البلد الذي يُغرب إليه أن يقبضه ويسجنه سنة عنده(©. 

قال اللخمي: وتسجن المرأة في موضعها عامًا؛ لآن العقوبة شيئان: تغريب وسجن. 
فإذا تعذّر التغريب؛ لم يسقط السجن ©. 

ولاتغريب على عبد ولاعلى”5 أمة؛ لقوله يك ذا رََتْ أَمَةُأَحَدِكُي تاها 


8-2-8 24 


َليَحْلِدْمَا الْحَدَّ [وا كدر" لها ثم َ إنْ وَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَذَّ [وَكَا يدر" ْعَلَيْهَا]7© ثم 


- 


إِنْرَ رت ب [التَامة]80 و 0 نَاهَاء عه ( َيِه وَلَوْ بحَبْلٍ مِنْ شَعَرِا خر جه مسال !© 


(1) ما يقابل عبارة (ولو لم يحبس لقل) مطموس في (م). 

(2) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات». لابن أبي زيد: 14/ 236. 

(3) المنتقى» للباجي: 9/ 142. 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6177. 
ومن قوله: (وأما المرأة؛ فلا تغريب عليها) إلى قوله: (فإذا تعذّر التغريب؛ لم يسقط السجن) بنصّه في 
التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 28 و29. 

(5) حرف الجر (على) ساقط من (ز) وقد انفردت به (م). 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(م) وما أثبتناه أتينا به من صحيح البخاري ومسلم. 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(م) وما أثبتناه أتينا به من صحيح البخاري ومسلم. 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(م) وما أثبتناه أتينا به من صحيح البخاري ومسلم. 

(9) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 3/ 83) في باب بيع المدبر» من كتاب البيوع» برقم (2234). 
ومسلم: 3/ 1328 في باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» من كتاب الحدود. برقم (1703) كلاهما 


2_0 


و يعن أبي هريرة ووكنة . 


1 


اود ار د ا ا 1.1/0 

ففي هذا الحديث دليلان: 

أحدهما: أنه سُئْل عن حدّهاء فذكر الجلد ولم يذكر التغريب. 

والثاني: أنه كدّر(1) ؤكر© الجلد, فلو كان التغريب واجبًا في حدّها لكان الْأُوَلَْى أن 
يذكره. 

ولأن التغريب على الحر؛ لينقطع عن وطنه ومعاشه وتلحقه الذلة فير تدع وينزجر. 
والعبد لا وطن له ولا معيشة ينقطع عنها بتغريبه» ولأنه لو كان التغريب واجبًّا عليه؛ لكان 
على النصف من تغريب الحر كالجلد. 

وأماقزلةة( وحن العبد والامة إذارى ادها وشو كر أو أي حل توسيية) 
فالأصل في ذلك قوله تعالى: #قَإِن أتيت بِفَحِمَةٍ فعَلَيِنٌ يَصَفُْ ما عل الْمُخْصَنَتِ مرح الْعَذَّابِ» 
[النساء: 25]» والعبد والأمة في ذلك سواء؛ لاجتماعهما في نقص الرق0©. 

وقد روى مالك في "الموطأ" عن المخزومي أنه قال: أمرني!4 عمر بن الخطاب في فتية 
[م: 354/ أ] من قريش» فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا!©. 

قال الأبري: ولأن الحدود هي عقوبات جعلت على حسب أحوال من ارتكبها 
وتعس ريه فإن كان كائل البدرية(6شلظك عليه :ون كان تافص التدومة؟ حدقي 
وقد قال تعالى: #يَيِسَآءَ لبي مَن يَأتِ مِدَكُنٌ بِفَحِسَةٍ مُيَيمةٍ يُضَعْف لَهًا ألْعَدَابُ ضِعَفَينِ» [الأحزاب: 
0 فجعل الله ويك عقوبة الإنسان على حسب حاله في الدنيا والآخرة» وكذلك مجازاته. 


(1) كلمة (كرر) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(2) كلمة (ذكر) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) من قوله: (ولا تغريب على عبد ولا على) إلى قوله: (لاجتماعهما في نقص الرق) بنصّه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 2/ 312 و313. 

(4) كلمة (أمرني) يقابلها في (ز): (مرَّ بي) وما رجحناه موافق لما في موطأ مالك. 

(5) رواه مالك في موطئه: 5/ 1208» في باب جامع ما جاء في حد الزناء من كتتاب الرجم والحدود. برقم 
()). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 8/ 422؛ برقم (17089) كلاهما عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة 
المخزومي. عن عمر ذََنَهُ. 

(6) في (ز): (الحرية). 


ته ص 2ه 


1/0 إِْاهِي من أي رَديَا كح لبي ألتَمسَانْ 

قال تعالى: #ومَن يَقَمْتْ مِدكُنَ يِل وَرسُوِِ وَتَعَمَلَ صَلِحَا نؤْهَا أُجرَها مت وعدا هَا يرقا كَرِيمًا 

[الأحزاب: 17]31). [ز: 880/ ب] 

(وإذا عتق العبد وله زوجة خمرّة أو أمة؛ لم يكن محصئا بوطئها قبل عتقه. حتى يطأ 

زوجته بعد عتقه ثم يزني فيكون محصنا؛ بذلك يجب الرجم عليه. 

وكذلك الأمة لاتكون محصنة بوطئها في رقّها حتى يُوطأ بالتكاح بعد عتقها؛ فتكون 

محصنة؛ يجب الرجم عليها إذا زنت. 

والوطء بملك اليمين لا يحصن. وإنما يحصن الوطء بعقد التكاح. 

وإذا زنت أم الولد في حياة سيدها؛ فعليها خمسون جلدة. 

وإن زنت بعد وفاته©؟ فعليها مائة جلدة؛ لأنها تكون خرة. 

ووطء سيدها بملك اليمين لا يحصنها. 

والمكاتبة والمعتقة إلى أجل والمعتق بعضها بمنزلة الأمة المملوكة)(6. 
وإنما قال ذلك؛ لأن من شرط الإحصان الحرية» فإن الرجم يتعلق بالإحصان. 

والإحصان أعلى الرتبء فلا بد من كون الحرية من شروطه. والعبد أنقص رتبة؛ فلذلك 


لم يلزمه الرجم؛ لأنه غير محصنء ولأنه لما نقص عن الحر في الجلد الذي هو أخف 
لنقصه بالرق؛ كان بأن يسقط عنه الرجم أوَلَى60©. 

قال الأمبري: ولأن الوطء المتقدم لم يقع منهما في حال تكامل حرمتهما؛ بل كان في 
حال الرق» فقد فَقَدَ شرط وهو تكامل الحرية» وبعد تكامل حرمتهما لم يقع منهما وطء. 
فقد بقى شرط وهو الوطء. 

وأما قوله: (والوطء بملك اليمين لا يحصن) فإنما قال ذلك؛ لأنه لا يطلق عليه اسم 


(1) قول الأمبري بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 27. 

(2) كلمة (وفاته) يقابلها في (م): (وفاة سيدها). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 222 و(العلمية): 2/ 212. 

(4) ما يقابل عبارة (في الجلد الذي) مطموس في (م). 

(5) قوله: (ولأنه لما نتقص عن الحر في الجلد ... الرجم أَوْلَى) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 308. 


>6 رأ م ا 1 ا 
ااا 01 للك 
وأمّا أم الولد فإن رَّنَت في حياة سيدها؛ كان عليها حد أمة؛ لأن أحكامها أحكام 
الأرقاء» وإن زنت بعد وفاة سيدها؛ جلدت مائة؛ لأن حرمتها قد [تنجزت](1). 
ولا ترجم؛ لأنها ليست بمحصنة20؛ إذ من شرط الإحصان النكاح ولم يوجدء فكان 
حدها حد البكر الغير ممحصنة(6. 
وأما المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها والمعتقة إلى أجل؛ فهن بمنزلة الأمة 
المملوكة؛ لأن أحكامهن أحكام الأرقاء. 


[ إالزام ا لحد لمن أقر بالزنا وأقام على إقراره 
أورجع عنه ] 


والأآصل ف ذلك ما خرّجه مالك عن زيد بن أسلم: 31 رجلا اعتَرّفٌ على مرية 
بالا علَى عه وَسُولٍ الو فَدحَا لَهُوَسُولُ اله يك بسَوْطِء أي سَوْطٍ مَكْسُورِء َقَالَ: 
«فَوْقّ هذًا). 5 ِسَوْطٍ جَدِيفِ لم تَقَطَعْ تَمَرَتَةُ. فقَّالَ: دون هذَاه؛ 5 بِسَوْطٍ قَذَ رُكِبَ به 
[م: 4 ب] وَلآنَ» فَأمد ويه 1 الله ولد فجلد. 

2 قَالَ: اها النَّاسُء قَدْ دياع الوخارو اااي 
الْقَادُورَةِ شَّيْناء فَليَسْتير بسِثْرٍ | الى فَإِنَّهُمَنْ يدي لنَا صَفْحَتَهُ نْقِمْ عَلَيْهِ كتَاب اللوا(5 والمقر 


(1) ما بين المعكوفتين غير قطعي القراءة في (ز) و(م) وقراءتها هكذا أقرب. 
(2) في (ز): (محصنة). 
(3) قوله: (وإن زنت بعد وفاة سيدها ... الغير محصنة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 310. 
(4) التفريع (الغرب): 2/ 222 و(العلمية): 2/ 212. 
(5) ضعيف. رواه مالك في موطئه: 5/ 1205» في كتاب الرجم والحدود. برقم (632). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 8/ 565 برقم (17574) كلاهما عن زيد ب بن أسلم َكَنَهُ. 


10/0 إِاهِيْمن بي رَدَيَا عق لتحي أَلَّمسَانْ 

وقوله يَكِةِ: «وَاغْلٌ يَا 0 عَلَى امْرََةٍ هَذَّا فَإِنِ اعْتَرَفَتَ فَارْجْمْهَا)(!» ولم [ز: 1/881] 
يعلق ذلك بتكرار الاعترافء ولأنه لما ألزم الحد بقيام البينة - وهي أضعف من الإقرار - 
كان إلزامه إياه بالإقرار أَوْلَىء ولأن كل حق ثبت بالإقرار لم يفتقر إلى تكرار كسائر 
الحقوق00. 

قال الأببري: وأما أمر ماعز ورد النبي كَكِةِ له فإنما فَعَل ذلك؛ لأنه أنكر 6 عقله؛ 
فتنبّت في أمره؛ ألا ترى أنه وَجّه إلى أهله» فقال: «أبِهِ جِنّة؟00! لأنه أراد أن يعترف أربع 
مرات» ولو كان اعترافه أربع مرات بمنزلة الشهادة؛ لكان إذا رجع بعد اعترافه؛ لم يقبل 
رجوعه. كما لا يقبل [إنكاره للزنا](4) بعد قيام الشهادة [عليه](6©. 

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه حد إِلَّا أن يقر أربع مرات في أربع مجالس©6): ودليلنا ما 
قدمناه. 


أصل: (ومن أقر بالزناء ثم رجع عن إقراره إلى شبهة؛ سقط عنه الحد. 


وإن أكذب نفسه ولم يرجع إلى شبهة؛ ففيها روايتان: 
إحداهما سقوط الحد عنه. والأخرى ثبوته عليه)27. 


اعلم أن من أقرَّ بالزنا ثم رجع عن إقراره؛ فلا يخلو رجوعه من وجهين: 
إِمّا أن يكون إلى شبهة» أو غير شبهة» فإن رجع إلى شبهة وأَتّى بعذر تعرف به الشبهة 


(1) تقدم تخريجه في كتاب الحدود: 155/10. 

(2) من قوله: (والأصل في ذلك ما خرّجه مالك عن زيد بن أسلم: «أن رجلا اعترف على) إلى قوله: (لم 
يفتقر إلى تكرار كسائر الحقوق) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 857 و858. 

(3) رواه مالك في موطته: 5/ 1196» في باب ما جاء في الرجم» من كتاب الرجم والحدود, برقم (624). 
والنسائي في سننه الكبرى: 6/ 423» في كتاب الرجم, برقم (7141) كلاهما عن سعيد بن المسيب يداه 

(4) كلمتا (إنكاره للزنا) ساقطتان من (ز) و(م)» وقد أتينا يما من مخطوط جوتة لشرح الأمبري. 

(5) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) و(م)» وقد أتينا بها من مخطوط جوتة لشرح الأببري. 
ومخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [90/ ب]. 

(6) قول أبي حنيفة بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 857 و858. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 222 و223 و(العلمية): 2/ 212. 


اا ا 11/00 
التتي دخلت عليه قبل رجوعه؛ مثل أن يقول: وطئت في نكاح فاسدء أو أدخلت على غير 
امرأتي فوطئتها وأنا لا أعلم» أو وطئت جارية بيني وبين م 

قال الأمبري: وإن وطئت#© في حال الحيض فظننت أنه زنا(6©, 

أو ما أشبه ذلك مما يجوز على العامة ومن لا عِلم عنده؛ فإن هذا يعذر به ويقبل 
رجوعه؛ لإمكان أن يكون الأمر على ما قاله» والحد يدرأ بالشبهة(4). 

قال ابن يونس: ولا خلاف في ذلك بين مالك وأصحابه. 

واختلف إذا رجع إلى غير( شبهة فقال مالك مرة: لا يُقبَّل رجوعه. وأخذ بهذا 
أشهب وعبد الملك؛ وأباه ابن القاسم وابن وهبء وقالا: لا يقبل رجوعه!©. 

فوجه قوله (أنه لا يقبل رجوعه) قوله َكةِ: «وَاغْرُ ما أن أتيْس عَلَى امْرَ َأَوِهَدَاء فَإِنِ 
اتلك لاوقظه اذ تال ولاه افر طني سيمع الونة يا رارف طانم معط عه كاب 

أصله: حقوق الآدميب 80 

ووجه قوله (أنه يقبل) ما روي أن النبي يك أي بسارق. فقال له رسول الله يكله: «مَا 
إِخَالك مدقت نَ)(9 


أ 
أ 


(1) قوله: (من أقرٌ بالزنا ثم رجع عن إقراره ... وبين غيري) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 314 و315. 

(2) مايقابل كلمتا (وإن وطئت) مطموس في (م). 

(3) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [90/ ب]. 

(4) قوله: (أو ما أشبه ذلك مما يجوز على ... يدر بالشبهة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 315. 

(5) كلمتا (إلى غير) يقابلهما في (م): (لغير). 

)6( الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 345. 

(7) تقدم تخريجه في كتاب الحدود: 155/10. 

(8) قوله: (فوجه قوله: إنه لا يقبل رجوعه ... حقوق الآدميين) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 315. 

(9) جزء من حديث ضعيفء رواه أبو داود: 4/ 134. في باب التلقين في الحد. من كتاب الحدود. برقم 
(4380). 
والنسائي: 8/ 667 في باب تلقين السارق» من كتاب قطع السارقء» برقم (4877) كلاهما عن أبي أمية 


ا لمخزومي ذَكَنَهُ. 


1/0 نْاهِينٍ إبي باحق ألبحبِيَ سان 

ولا فائدة في هذا إلا أنه إذا قال: (لم أسرق) قل منه» ولأنّ ذلك مروي عن أبي بكر 
وعمر وعلي وابن مسعود وأبي هريرة» ولا مخالف لهم. ولأنه قول إذا [ز: 881/ ب] تمّ لزم 
به حد الزنا؛ فوجب أن يكون الرجوع عنه مسقطًا للحد. 

أصله: رجوع الشهود. 

ولأنه رجوع عن الإقرار بالزنا كما لو كان إلى شبهة17). 


(وإذا شهد على الزاني بالزنا أربعة شهداء؛ لزمه الحد [م: 355/ أ] إذا كانوا أحرارًا عدولا 
وكانوا مجتمعين غير مفترقين» ووصفوا رؤية الزنا من الزانيَيّن» وولوج الفرج في الفرج 
كما يلج المرود في المكحلة. 
فإن افترقوا في أداء الشهادة؛ كانوا قَذَمَّة يجب عليهم الحد بقذفهم. ولاحدّ على 
المشهود علبه)(2. 
والأصل في جواز الشهادة في الزنا قوله تعالى: «قاسَتَقيدُوا علي نيمك يَسكُم4 [النساء: 
5 وقوله تعالى: وال ُو المُحصَعب ثم كذ يوا بأزئعة 15 َآجَلدُوهز فين جََ» 
[النور: 06(]4. 
إذا ثبت جواز الشهادة في الزنا فلا بُدَ أن يكونوا أربعة؛ لِما قدّمناه» ولا خلاف في 
ذلك ولآن عمرين الخطاب 04 سد الناكتة43) انذية نهدو اغلى المقيرة لماتر دف 


(1) ما يقابل كلمتا (إلى شبهة) مطموس في (م). 
قوله: (ووجه قوله: (إنه يقبل) ما روي أن ... إلى شبهة) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 858 
و859. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 223 و(العلمية): 2/ 213. 

(3) قوله: (والأصل في جواز الشهادة في الزنا قوله تعالى: #فَاسََهَودُوا4... تَّمَانِينَ جَلْدَةَ) بنصّه في المقدمات 
الممهدات,. لابن رشد: 3/ 256. 

(4) كلمة (الثلاثة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


ا ا ا 2 
ها 1/00 
رايع 1ك 

قال ابن رشد: وقد قبل في اختصاص شهادة الزنا بأربعة شهداء من بين سائر 
الشهادات غير ما وجه: 


من ذلك أن القاذف لا ضرورة به إلى القذفء فغلظ عليه في ذلك بزيادة عدد الشهود؛ 
عد ركاب انكف كرون لك ذوعا [20]40) عارذ القنلاف وؤفةا االسسرة ضيه 
المقذوف. 

ومنه أن الإنسان مأمورٌ بالستر على نفسه وعلى غيره؛ فلمًا لمُ يكن على الشهود بالزنا 
القيام بشهادتهم» فقاموا بذلك من غير أن تجب عليهم وتركوا ما أُِرُوا به من الستر؛ غلظ 
عليهم في ذلك سترا من الله تعالى على عباده0©. 

ومن شرط الشهادة في الزنا أن يكونوا مجتمعين حالة الأداء» ويخيروا عن فعل واحد 
في(4) وقتٍ واحد, وأنهه0© عاينوا الفرج في الفرج» كالمرود في المكحلة. 

واختلف إذا أتوا مفترقين وأخبروا عن فعل واحد؛ فقال ابن القاسم: لا تثبت الشهادة 
رحد الكنهوك ولا عن المخهووم 91 

وقال أشهب في كتاب ابن المواز: تجمع شهادة الأربع وإن أتوا مفترقين» ويحد 
المشهود عليه7/). 

فوجه قول ابن القاسم هو أنه معنى لو لم تنضم إليه شهادة الشاهد كانت شهادته 


(1) قوله: (إذا ثبت جواز الشهادة في الزنا ... توقف الرابع) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 316. 
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 383, برقم (13564). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 10/ 256 برقم (20547) كلاهما عن ابن المسيب ككذآثة» عن عمر ذَللُهُ. 

(2) كلمة (له) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من مقدمات ابن رشد. 

(3) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 256. 

«4) في (ز): (عن). 

(5) في (ز): (أنهم). 

(6) انظر: تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 343. 

(7) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 238. 

(5) كلمة (لو) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


1/10 إِرْأهِتَ اوناك اسم 


نك 1111111 ليل20©. 


قال الأبري: ولأن الشهود [ز: عا ورة إلي إقامة الشهادة على 


وك م 


الآناة لاآناالإقساة قد آم ريسن اسه وصلى شيرو شاط علييم قر التعال سي لا 
يكاد يوصل إلى رؤيتها؛ كذلك وجب أن يُعَلْظ عليهم في أداء الشهادة في الحال التي 
يؤدونهاء فجعل0© عليهم أن يجيئوا مجيئًا واحدًا وقت الأداء» فَمَتَى افترقوا صاروا قَذَفَة 
ووجب عليهم الحد. 

ووجه قول أشهب هو أنه حق يثبت بشهادة الشهود إذا كانوا مجتمعين؛ فوجب أن 
يشبت إذا كانوا مفترقين. 

أصله: الشهادة على القتل والسرقة(6. 

وأما قوله: (ووصفوا رؤية الزنا من الزانيين وولوج الفرج في الفرج) فإنما قال ذلك؛ 
لأن الحدّ إنما يجب على الإنسان من بلوغ اللذة0© وهتكِ الحرمة» وذلك بالوطء في 
الفرج رحمة من الله سبحانه لعباده» فأما [ما]0©» سوى ذلك فهو الردع77 بالضرب لفعلهم 
ما لا يجوز فعله. 

وإنما شََرَطْنا أنيكون ذلك في موضع واحد؛ فلأن الفعل الواحد!© معلوم أنه لا 
يكون في موطتيّنَء فإذا لم يتفقوا في موضع الفعل ورؤيته؛ لم تثبت تيف التسهادة؟ لآنه لوينييت 


(1) ني (ز): (على). 

(2) قوله: (فوجه قول ابن القاسم: هو أنه معنى لو ... فعل واحد) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 316. 
ومن قوله: (والأصل في جواز الشهادة في الزنا قوله تعالى: فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيّْهِنَّ إلى قوله: (وقت واحد 
وعلى فعل واحد) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 30 و31. 

(3) في (ز): (فوجب). 

(4) قوله: (هو أنه حق يثبت بشهادة ... القتل والسرقة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 315. 

(5) في (م): (الالتذاذ). 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(7) مايقابل عبارة (فأما سوى ذلك فهو الردع) مطموس في (م). 

(8) جملة (بالضرب لفعلهم ما لا ... الواحد) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 


اجا ا 0 175/10 
فل انوك 

وينبغي للقاضي أن يسأل الشهود عن صفة7© شهادتهم كيف رأوه صنع؟ فإن رأى في 
شهادتهم ما يدرأ به الحد؛ درأو0©. 

وقد سأل النبي يك الذي اعترف عنده بالزنا كيف صنع؟0؛ إذ قد يكون ممن( 
يجهل وجه الزناء فيرتفع عنه الحد7». 


(وإذا شهدوا مجتمعين» ثم رجع أحدهم عن شهادته أو شاكٌ فيها؛ فإن كان ذلك قبل 


مُضِيّ الحد؛ صاروا قَذَّفة وحُدٌوا كلهم وإن كان ذلك بعد مضي الحد؛ حَُدَ الراجع عن 
شهادته. أو الشاك فيها وحده)9”. 

اعلم أنَّ الشهود إذا رجعوا قبل الحكم؛ رُدّت شهادتهم وحُدُوا؛ لأمهم صاروا قَذَقَهَ 
وإن رجعوا بعد إقامة الرجم؛ فإن اعترفوا بتعمد الزور؛ حدوا. 

واختلف هل يقتلون أو تؤخذ الدية من أموالهم؟ 

فقال ابن القاسم: لا يقتص منهم ويضمنون الدية في أموالهم. 

وقال أشهب: يقتص منهم. وإن لم يتعمّدوا؛ فالدية على عواقله.8. 


(1) قوله: (وإنما شرطنا أن يكون ذلك في موضع ... فعل واحد) بنصّه في التحرير والتحبيرء للفاكهاني 
(يتحقيقنا): 6/ 31. 

(2) ما يقابل جملة (وإذا لم يتفقوا في موضع الفعل ... عن صفة) مطموس في (م). 

(3) قوله: (وينبغي للقاضي أن يسأل الشهود ... الحد؛ درأه) بنصّه في #هذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 338. 

(4) لعله يشير للحديث الذي رواه البخاري: 8/ 167 في باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو 
برشي كان اودري 2 (6821 1 عن ادن كاين كفا ولفظه: لما أَتَى مَاعِرٌ بْرنُ مَالِكِ 
لني قال له: الَعَلّتَ َبَلْتَ أَوْ غَمَرْتَ» أَوْ نَظَرْتَ' قَالَ: لآَيَارَسُولٌ الى قَالَ: «أَنِكْتَهًا». لأيكْنِي: 
قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمرَ بِرَجْمِهِ. 

(5) ما يقابل عبارة (إذ قد يكون ممن) مطموس في (م). 

(6) قوله: (وينبغي للقاضي أن يسأل الشهود ... عنه الحد) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1 350. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 223 و(العلمية): 2/ 213. 


(8) من قوله: (الشهود إذا رجعوا قبل الحكم؛ ردت شهادتهم) إلى قوله: (وإن لم يتعمدوا؛ فالدية على 


16/0 إِنْاهِي من إبي ردي تخ لبي ألتَمسَانَ 
فرع: 

فإن رجعوا بعد الحكم وقبل إقامة الحد عليه فقال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: 
يقام الحدء فإن كان محصتا؛ رُحِمّ ويغرمون الدية في أموالهم. 

قال(1): لأنه حكم نفد بالأمر به0©» وقال أيضًا: لا يرجم؛ لحرمة القتل(©. 

فإن رجع أحدهم؛ فإن كان ذلك قبل مضي الحكم؛ حُدُوا كلهم؛ لأنهم صاروا قَذَقَة؛ 
لذن الشهادة لم تحصل منهم [ز: 882/ ب] برجوع الواحد. 

ولو كان رجوعه بعد الحكم وإقامة الحد على الزاني؛ لخد الراجع بغير خلاف؛ لأنه 
مُقَرّ على نفسه بالقذف؛ فوجب عليه الحد(4). 

واختلف هل يحد الباقون أم لا؟ 

فقيل: يحد الباقون؛ لأن الزنا لم يثبت بأربعة» وقيل: لا0© يحدون؛ لأن الحكم نفذ 
بشهادتهم وهم الآن باقون عليها لم يُكذّبوا أنفسهم©. 

ولآن الشهادة قد تمت وحكم بها؛ فلا سبيل إلى نقضهاء ورجوع هذا قذف مستأنف. 
وتكذيب منه لنفسه ولهم فقيل فيما عليه ولم يبل فيما يلزم غيره؛ لنفوذ الحكم(. 

واختلف إذا كان المشهود عليه بكرّاء فضُرِب مائة» وغرّبٍ عامّاء ثم اعترفت البينة 


عواقلهم) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1060. 

(1) كلمة (قال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) قوله: (لأنه حكم نفذ بالأمر به) بنصه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 293. 

(3) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 8/ 519. 

و قوله: (فإن رجعوا بعد الحكم وقبل إقامة ... لحرمة القتل) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 


1 6185. 
(4) قوله: (فإن رجع أحدهم؛ فإن كان ذلك قبل ... عليه الحد) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 317 
و318. 


(5) كلمة (لا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) قوله: (واختلف هل يحد الباقون أم لا ... يكذبوا أنفسهم) بنصّه في عقد الجواهر, لابن شاس: 
3/ 1060. 

(7) قوله: (ولأن الشهادة قد تمت وحكم بها ... لنفوذ الحكم) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 318. 


ع ا 1/0 
بالعمد. هل يُقتص منهم فيُضرب كل واحدٍ منهم خمسة وعشرين سوط مكان الضرب 
أم لا؟ 

فعلى القول بأن العمد فيه القصاص؛ يُضرب هؤلاء؛ قياسًا على القول أن في السوط 
قصاصّاء ويزاد في عقوبتهم؛ لمكان التغريب؛ إلا أن يكون رجوعهم قبل أن يُكَرّبء 
ا و ا ابعر الكوين ناعية 


القذف». وحق من ناحية القصاص (2) 


(ولو شهد أربعة على رجلٍ بالزناء فقطع ثلاثة ولم يقطع الرابع؛ حَُدٌ الثلاثة ولم يحد 


الرابع)0©. 

والأصل في ذلك ما روي عن علي وه أن أربعة جاءوا يشهدون عنده على رجل 
بالزناء فشهد ثلاثة» وقال الرابع: رأيتهما تحت ثوب واحد؛ فَحُدَّ الثلاثة 0 ولأنهم أدخلوا 
المعرة عليه بإضافة الزنا إليه» فكانوا قلفة. 

أصله: إذا قذفوه ابتداءً؛ لأن العدّدَ شرطٌ معتير في [م: 1/356] الشهادة؛ فوب أن 
يكون الإخلال به يثبت له حكم القذف0©. 

وإنما لم يحد الرابع؛ لأنه لم يكن منه رَمْي له60)؛ لأنه لم يُفصح بشيء يلزمه به 
حكم. وإنما لم يحد المشهود عليه؛ لأن البينة لم تقم عليه؛ لأن العدد شرطٌ77 في كون 
الشهود بينة 60 


(1) كلمة (حق) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) قوله: (واختلف إذا كان المشهود عليه ... ناحية القتصاص) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
١ .6188 1‏ 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 223 و(العلمية): 2/ 213. 

(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 526 برقم (28642)» بنحوه عن علي بن أبي طالب ذَنَهُ. 

(5) قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن علي 25 يلك أن أربعة جاءوا . .. حكم القذف) بنصّه في الإشراف. لعبد 
الوهاب: 2/ 864 و865. 

(6) ما يقابل جملة (فوجب أن يكون الإخلال ... رمي له) مطموس في (م). 

(7) ما يقابل جملة (وإنما لم يحد المشهود عليه ... العدد شرطً) مطموس في (م). 

(8) قوله: (وإنما لم يحد الرابع؛ لأنه لم ... الشهود بينة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 317. 


1/10 إِرَاهِيرنٍ إبي ريق أَلبحبِيَألتَمسَان 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يل أنه قال: ريع اقل عن قات عَنِ الصَّبِيٌ 


حَتَى يَحْتَلِمَ» وعَنٍ الْمَحْنونِ حَتَى يُفِيقَ» والنائم حَتَى يَسْتبْقَظ)0©. 


قال الأبري: ولعدم مقاصدهم ونقص تمييزهم فيما ارتكبوه من المعاصيء فلم تجب 


عليهم الحدود حتى تصح مقاصدهم, وذلك ببلوغهم الاحتلام أو الحيض 60. 
إذا ثبت هذا؛ فلا حد على غلام حتى يحتله(©. 


الحيض أو الإنبات أو الحمل ©6). 


ولأن الصبي غير مكلف فلم يلزمه الحد كالمجنون؛ ولأن وطأه ناقص جدًا [ز: 


3 ] بدليل أنه لا يلزم به7» غسل ولا نفقة» ولا مهر لزوجته؛ فكان بأن لا يثبت 
الزنا أُوَلَى. 

واختلف فيمن قارب البلوغ إذا زنى هل يحد أم لا؟ 

فقال مالك: يحد إذا أنبت(8) يم قائم مقام البلوغ. 


(1) ما يقابل جملة (قبل احتلامه ولا على جارية قبل) مطموس في (م). 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 223 و(العلمية): 2/ 214. 
(3) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 35/2. 
(4) كلمتا (أو الحيض) يقابلهما في (ز): (والحيض). 
انظر: مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [59/ ب]. 


(5) قوله: (فلا حدٌ على غلام حتى يحتلم) بنصّه في المختصر الصغيرء لابن عبد الحكم» صص: 444. 


(6) انظر: مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [59/ ب]. 
(7) كلمتا (يلزم به) يقابلهما في (ز): (يلزمه). 

(8) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 293. 

(9) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 293. 


يثبت له حكم 


7 ( عد خيو ٠‏ 2 ا اسم مي 1 ع امسيام 
10 ام ا( 00 0 4 20 
ََ ران سم سبح > ماد ييا رسي ١ ١‏ ساء - 
و جيسيو بجت و جو ع و رس ا 12 157711725555772 عب اه ب تر ا نو 1 9ل اش 7ج 11 111 د 


اعلم أنه إذا وطئ الأب أمة ولده؛ فلا حدَّ عليه؛ لقوله كِِ: «أَنْتَ وَمَانُكَ لأَبيكَ)2, 
فسقط عنه الحد للشبهة(©؛ إلا أنها تقوّم عليه حملت أو لم تحملء فإن لم يكن له مال؛ 
بيعت عليه بعد الاستبراء إن لم تحمل في القيمة التي لزمته» فإن كان فيها فضل؛ كان !4) 
للأب» وإن كان فيها نتقص؛ كان على الأب واتبع به. 

وإنما قرّمت عليه حملت أو لم تحمل؛ لئلا يسقط حكم الوطءء فتصير لا في(© ملك 
ولا في نكاح؛ فلذلك قَوّمَت عليه» ولأنه قد أفاتها على الابن بوطئه؛ لأنها خُرّمت عليه 
فصار في معنى من أتلفها. 

واختلف في الابن إذا زنى بجارية أبيه؛ فقال مالك وابن القاسم: يُحد. 

وقال ابن يونس: ولم يأت في هذا ما جاء في الأب0©. 

وذكر ابن خويز منداد عن ابن وهب وأشهب أنهما قالا: لا يحد. 

قال اللخمي: لأنه لماكان للأب شبهة في مال الابن متى احتاج إلى الإنفاق أنفق 
عليه» وكذلك الابن له شبهة في مال الأب متى احتاج إلى الإنفاق أنفق عليه29 على قول 
بعض أهل العلم, فيَدرأً عنه الحد؛ للاختلاف80, 


وقوله: (واختلف فيمن قارب البلوغ إذا زنا ... حتى يحتلم) بنضّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 

.6160 1 

(1) التفريع (الغرب): 2/ 223 و(العلمية): 2/ 214. 

(2) صحيح. رواه ابن ماجة: 2/ 769) في باب ما للرجل من مال ولده» من كتاب التجارات» برقم (2291). 
والطبراني في الأوسط: 4/ 231 برقم (3534) كلاهما عن جابر بن عبد الله ككُهَا . 

(3) قوله: (إذا وطبع الأب أمة ولده؛ فلا حد ... الحد للشبهة) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 874. 

(4) ما يقابل عبارة (فإن كان فيها فضل كان) مطموس في (م). 

(5) حرف الجر (في) ساقط من (م). 

(6) الجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 285. 

(7) جملة (وكذلك الابن له شبهة في ... أنفق عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(8) قوله: (وذكر ابن خويز منداد عن ابن وهب ... الحد؛ للاختلاف) بنصّه في التبصرة» للخمي 


10/00 إِنْاهِيْمن أبي ردي كو التي ألتَمسَانْ 

والفرق بين الأب والابن على قول مالك وابن القاسم هو: أن للأب شبهة في مال 
ولده؛ وإذا زنى بأمته؛ كان كالواطيع أمة10) له فيها شرك؛ فلا يحد لشبهة الملك؛ ألا ترى 
أنه يتزوج أمة أبيه0©)» ومن كان له بنكاحها حد [لو]7© زنى بها. 

أصله(4): الأجنبية. 

واختلفَ في الأب يطأ أمة ابن ابنه هل يُحد أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: لا يحد؛ لأنه أب» ولأن مالكًا قال: لا يُتقادمنه في ولد ولده(5) 


وس 
يها 


وتعلظ عليه الدية» فدرئ عنه الحد للشبهة60). 
وقال أشهب: يحد79/؛ لأنه لا شبهة له في ماله ولا نفقة» وإنما قال النبى يَككَِه: «أنتَ [م: 
6 ب] وَمَالُكَ لأَبِيكَ» في الأب ديئًا(©. 


وإنما قال ذلك؛ لأنه وطئ ما لا مِلّك [ل190]4 فيه ولا شبهة ولا عقد نكاح؛ فكان 


(بتحقيقنا): 11/ 6083 و6084. 
ومن قوله: (إذا وطبئ الأب أمة ولده؛ فلا حدّ) إلى قوله: (أهل العلم» فيدرأ عنه الحد؛ للاختلاف) بنصّه 
في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 32 و33. 

(1) كلمة (أمة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(2) قوله: (والفرق بين الآأب... أبيه) بنحوه في معونة عبد الوهاب: 2/ 322. 

(3) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(4) ما يقابل عبارة (له بتكاحها حد لو زنا بهاء أصله) مطموس في (م). 

(5) ما يقابل جملة (يُقاد منه في ولد ولده) مطموس في (م). 

(6) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 209. 

(7) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 13/ 172. 

(8) قوله: (وقال أشهب: يحد؛ لأنه لا... الأب ديئًا) بنحوه في الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 154 
و155. 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 223 و(العلمية): 2/ 214. 
ما يقابل جملة (في الأب ديئًا ... الحد) مطموس في (م). 

(10) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 


0 


7 2 2 سح واو 8 كم" 
ال اك 01 181/0 
عليه الحد. 
قال الأبري لاوط من لست لةابروحة ولا[ ملك ]10 يجين 420٠‏ فعليه الحدء 
والولد لسيدة الأمة؛ لأنها مملوكة لهاء ولا يلحق به؛ لأنه لم يولد على فراشه؛ والولد إنها 
يكون لفراش صحيحء أو لشبهة فراش» وقد قال 396: «الْوَلَدٌ لِلْفِرَاشء وَلِلْمَاهِرِ 
)30 يعنى : اك الحجر ولا يلحق به. 
وذكر مالك ف 0 موطتئه" أن وعد [ز: 883/ ب] أصاب جارية امرأته. فذكرت امرأته 
ذلك لعمر بن الخطاب ؤَلكَهُ: فسأله عن ذلك. فقال: وهبّتها لى» فقال له عمر: لتأتينى 
بالبينة وإللارجمتك بالحجارة. فاعترفت امرأته اغنا وهبتها ه00 , 
ولو كانت المرأة أحلتها له» فهذه شبهة تقتضى درأ الحد عنه» وقد قال النبى كل: 
«ادْرَؤُوا الحَدود بالشبئهات)60. 
قال ابن القاسم: وسواء كان جاهلا أو عالماء وتقوّم عليه -حملت أو لم تحمل- 
وتباع عليه فيما لزمه من القيمة» ويتبع بالباقي دَيْنًا عليه في ذمته» وليس لريها(© التماسك يها 
بعد الوطءء بيخلاف وطء الشريك60©. 
لأن وطءً الشريك وطء عداء» وهذا قد أذن له؛ فإذا تمسّكت بها؛ صم ما قصَدّته من 
عارية الفرج؛ إذ لا يُؤمن أن يحلها له ثانية» فمنع من ذلك. 
(1) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
(2) مايقابل عبارة (بزوجة ولا بملك يمين) مطموس في (م). 
(3) جزء من حديث متفق على صحته؛ رواه مالك في موطتئه: 4/ 1069. في باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه 
من كتاب الأقضية» برقم (595). 
والبخاري: 8/ 153» في باب الولد للفراش» حرة كانت أو أمة» من كتاب الفرائضء برقم (6749). 
ومسلم: 2/ 1080. في باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات» من كتاب الرضاعء برقم (1457) جميعهم 
عن عائشة ه ضَضنها . 
(4) ما يقابل كلمتا (يعني: فللزاني) مطموس في (م). 
(5) الموطأء للإمام مالك: 5/ 1214. 
(6) تقدم تخريجه في حكم وطء المكاتبة في كتاب المكاتب: 179/6. 


(7) في (ز) و(م): (لها) وما أثبتناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 
(8) تهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 4/ 321 و322. 


1/00 لهي إلى رَدًَا كح لبي أَلتَّمسَانَ 

وقال الأببري: إنما يسقط عنه الحد إذا كان غير عالم أن وطأها لا يحل له بإباحة 
مالكهاء فأما إن كان عالما أن وطأها لا يحل له. فإن أبيح له فوطئها؛ فعليه الحد ولا يلحق 
به الولد؛ لأنه زانٍ بوطئه غير زوجته وملكه17). 


وإنما قال ذلك؛ لقوله يَكلةِ: «ادْرَؤوا الحَدود بالشبهات». 
قال مالك: وذلك الأمر عندنا(#). 


قال الأمبري: وروي عن ابن عمر أنه سّئْلَ عن جارية كانت بين رجلين» فوقع عليها 
التي سار 

قال مالك: وعليه الأدب إن لم يُعذر بجهل © وإنما وجب عليه الأدب؛ لإقدايه 
عوط لابجو الفموط وها ولي له فنها الها لق كديس رذلك الكدنة والفلة 

إذا ثبت هذا فمن وطئ أمة بينه وبين غيره؛ فلا يخلو أن تحملء أم لا 

فإن لم تحمل؛ فالشريك مخيّر إن شاء تماسك بحصته منهاء ولاشيء له27 على 
الشريك لا صداق ولا ما نقصها؛ لآن القيمة وجبت له فتركها وتماسك بنصيبه ناقصًا. 

وإن شاء قوّمها عليه وأخذ منه ثمن نصيبه منها0© ولا صداق له0©, 


(1) من قوله: (قال ابن القاسم: وسواء كان جاهلًا) إلى قوله: (زانٍ بوطئه غير زوجته وملكه) بنصّه في 
الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 398. 

(2) ما يقابل عبارة (له فيها شريك؛ فلا حدّ) مطموس في (م). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 223 و(العلمية): 2/ 214. 

(4) انظر: تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 318. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 514 برقم (28520) عن ابن عمر وكا . 

(6) انظر: تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 318. 

(7) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(8) كلمة (منها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) قوله: (فإن لم تحمل؛ فالشريك مخيّر ... صداق له) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 318. 


ا ا 11/0 

وإنما قلنا ذلك؛ ل قال الله تعالى: #إِنَمَا 
لصيل عَلَ اين يَظلِمُوَ آلاسَ4 [الشورى: 42] أي: الحجة عليهم, ولأنَّ في تقويمها تكاملا 
لشبهة الواطئ في إسقاط الحد عنه(1) 

فالغ الاك روزن ذر مها »قاذ ضاق لفهافإن كان :الو اظرم معي امد الشيرر اق طناك نيه 
أن يتماسك وبين أن تمَرّم عليه وإذا(© تماسك بنصيبه؛ فلا شيء له على الواطئ لا صداق 
ولاما نقصها؛ لأنه قد وجبت له قيمة» فتركها وتماسك بنصيبه ناقصًا(©. 

وإن اختار التقويم؛ فذلك له وإذا قوّمها على الواطئ المعسر؛ اتبعه بالقيمة دينًا على 
ما يتفقان عليه من حلول أو تأجيل. 

[م: 1/357] وإن حملت [ز: 1/884] فلا يخلو الواطى؛ إما أن يكون موسرًا أو معسرًاء 
فإن كان موسرًا؛ فليس للشريك أن( يتماسك بنصيبه منها بحال» ويقومها على الواطى؛ 
ابو ابا اا ستركئية امار سات دل ارام لالد الراطر 
لملكه. وإن كان معسرًا(6»؛ فالشريك مخيِّرٌ بين التماسك بنصيبه واتباع الواطئ بنصف 
قيمة الول ويلحق الولد بأبيه؛ لأنه لا سبيل إلى استرقاق الولد(©. 

ولعي لس ا ا ا «اوو رم مة© كلهاء 
وإِنْ اختار التقويم؛ قوم على الواطئ نصفها يوم الوطء. 

وقال في "المدونة": يوم الحمل؛ لأنه يوه19 الإتلاف. ثم يُباع منها بقدر ما لزمه من 


(1) قوله: (ولأن في تقويمها تكاملًا ... عنه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 322. 
(2) في (ز): (وإنما). 

(3) ما يقابل عبارة (فتركها وتماسك بنصيبه ناقصًا) مطموس في (م). 

(4) مايقابل جملة (يخلو الواطى: إما أن... للشريك أن) مطموس في (م). 

(5) ما يقابل عبارة (ويقومها على الواطى؛ لأنها ثبتت لها) مطموس في (م). 

(6) ما يقابل كلمتا (كان معسرًا) مطموس في (م). 

(7) كلمتا (استرقاق الولد) يقابلهما في (ز): (استرقاقه). 

(8) في (ز): (لا). 

(9) ما يقابل كلمة (الأمة) مطموس في (م). 

(10) عبارة (الحمل؛ لأنه يوم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


14/10 راهِيَنٍ أي رايخ ألبَحِبِيَ مساق 


القيمة بعد أن تضعء فيأخذه شريكه إن كان كفافًا لما لزم الواطئ» ويتبعه بنصف قيمة الولد 


00 


3 
الولد يوم الوضعء ولا يُبَاع من الولد شيء» وهو حرٌ ثابت النسبء ولو ماتت هذه الأمة 
قبل أن يحكم عليه فيها؛ كان عليه نصف قيمتها ونصف قيمة ولدها(4). 


[ فيمن وطئ أمة عبده, ومن أحلت له أمة فوطنها هل 


يقام عليهما الحد؟] 


(ومن وطىئ أمة لعبده؛ فلا حدّ عليه)20. 


وإنما قال ذلك؛ لأن مال عبده كماله؛ له انتزاعه والتصرف فيه؛ وه وأقوى من 
التصرف في مال ولده؛ لأن مال الولد لا يقدر على انتزاعه بخلاف العبد» فإذا سقط عنه 
الحد في وطته أمة ولده(8؛ فَأَوْلَى وأحرى أن يسقط عنه ههناء ولقوله عَكلل: «ادْرَوُوا الحدود 


| (ومن أحلّت له أمة فوطتها؛ فلا حدّ عليه - وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة في مسألة 
«(4)_ 


مَن زنى بجارية امرأته. فأغنى عن إعادته 
ومن زوج أمته رجلا حرًا أو عبدًا؛ حَرّم عليه وطؤهاء فإن وطئها؛ فلا حدّ عليه)(6. 


(1) جملة (ولو فاتت هذه الآمة قبل ... قيمة ولدها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه موافق لما 
في #بذيب البراذعي. 
انظر: #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 319. 
من قوله: (وإنما قال ذلك؛ لقوله يكلِ: «ادرءوا الحدود بالشبهات) إلى قوله: (قيمتها ونصف قيمة ولدها) 
بنحوه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 33 وما بعدها معدا قول الأبري. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 223 و(العلمية): 2/ 214. 

(3) في (ز): (ابنه). 

(4) انظر النص المحقق: 180/10. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 223 و224 و(العلمية): 2/ 214. 


ا 1/10 

اعلم أن من زوّج أمته جا فلا يحل له وطؤها؛ لأنَّ منافع البْضع ملك للزوجء وهذا 
مما لا خلاف فيه. 

فإن وطئها؛ فلا حدّ عليه لليلك الذي له فيهاء ولقوله يَكلِة: «آدْرَ وُوا الحدود 
بالشبّهاتٍ)». ولا شبهة أقوى من هذاء ولأنَّ الزوج لو طلّقها أومات عنها فاتقضت عدتها؛ 
عادت حلالا للسيد؛ فلذلك لم يكن عليه في وطيها حد. 

فإن أتت بولدٍ؛ فالولد للزوج؛ لصحةٍ وطئه وفساد وطء السيد؛ إلا أن يكون الزوج 
معزولا عنها مدة في مثلها براءة الرحب17) 

قال أصبغ: وذلك حيضة أو قدرها» فيلحق الولد بالسيد؛ لأنها أمته(©. 


(ومن تزوّج ذات محرم منه وهو عالم بتحريمها؛ وجب عليه الحد. 
ومن نكح خامسة عالم بتحريمها؛ وجب عليه الحد)(. 
اختلفَ فيمن تزوّج ذات محرم منه ووطئها وهو عالم بتحريمها؛ هل يجب عليه 
الحد أم لا؟ 
فقال مالك: يجب عليه الحد. 
قال أنو عحيقة: لاحن عليه. 


ودليلنا قوله تعالى: #وَلَا تَِكحُوأ ما نكم ءَابَاوْكُم مح آَليِْسَآءِ إل ما قَدَ سَلَفَ إِنَهُه كَانَ 
فَحِمَةٌ)4 [النساء: 22] [ز: 884/ ب] فسمّاه تعالى فاحشة, وإذا ثبت أنه فاحشة؟؛ حد. 


(1) قوله: (فإن أتت بولد؛ فالولد للزوج؛ لصحة ... براءة الرحم) بنصّه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 
2/ 309. 

(2) قوله: (فإن أتت بوليٍ؛ فالولد للزوج ... أو قدرها) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 150 
و151. 

(3) قوله: (قال أصبغ: وذلك حيضة أو قدرها ... لأنها أمته) بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 
44 78 والنوادر والزيادات, لابن 5 زيد: 13/ 146. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 224 و(العلمية): 2/ 214 و215. 


و 


المفانة ناهين إي رييخ التي ألتَمسَاقَ 


قال تعالى: #وَالْتى يَأَتِ الْفَحِمَة ين شَآبِكُمَ فَآسْتَفِْدُوا عَلَيهنَ أَنْبَعَةٌ يك [النساء: 15] 


زم: 7ب فالمراد بالفماحشة: الزنا. 

وقد قال عَكِهِ: البِكْرٌبالكْرٍ جد ماةِ وَتغْرِيبٌ ام 210 ولأنها عين لا يستقر له عليها 
نكاح أبدَا؛ِ كالعقد على الغلام©» ولأنه وطء محرم بالإجماع مع جميع أسبابه لم يصادف 
ملكا فوجب أن يكون زنا يلزه( به الحد. 

أصله: إذا قال: استأجرتك بهذا الدرهم لأزني بك0©. 

وهذا المعنى موجود في الخامسة» وني ذوات المحارم. 


اعلم أن من استكره حرّة على الزنا فعليه الحد. حرا كان أو عبدًا؛ لأنه زان» وقد قال 
تعالى: آلرايَة وني دسي يو ا سا0 
م ولاحَدّ عليها؛ لأنها مكرهة؛ والإكراه ينفي الزنا عنهاء وقد قال يَكِِ: ١حيلَ‏ عَنْ 
الْخَطَأوَالتّميَانُ وَمَا «المقو يه ا ار و 7 
يجب عليه حد. 

واختلف هل يجب عليه صداق أم لا؟ 

فقال مالك: يجب عليه الصداق. 


وقال أبو حنيفة: لا صداق عليه77). 


(1) رواه مسلم: 3/ 1316» في باب حد الزنى» من كتاب الحدود. برقم (1690) عن عبادة بن الصامت ذَيَنه. 

(2) ما يقابل جملة (عليها نكاح أبدًا كالعقد على الغلام) مطموس في (م). 

(3ذ) كلمتا (زنا يلزم) يقابلهما في (ز): (زنا لم يلزم). 

(4) من قوله: (من تزوّج ذات محرم منه ووطئها وهو عالم بتحريمها) إلى قوله: (استأجرتك بهذا الدرهم 
لآزني بك) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 869 و870. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 224 و(العلمية): 2/ 215. 

(6) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة: 51/1. 

(7) من قوله: (من استكره حرّة على الزنا فعليه الحد) إلى قوله: (وقال أبو حنيفة: لا صداق عليه) بنصّه في 


را ا 0 1/0 

وإنما قلنا: (إن لها الصداق)؛ لأنها حرة وطئها من يوذ بالجناية عليها وطأ لا يلزمها 
به حدء [فإذا لزمه الحد](1)؛ لزمه المهر كالوطء بشبهة0©. 

قال الأميري: انها ست بعائةا تار الضينا 11:3 لد فط لان 
حقٌ للمرأة؛ فلا يسقط أحدهما بالآخر كالدية والكفارة في قثل النخطأ؛ لأن الكمارة حق لله 
تعالى» والدية حق للآدمي. 

وكلالك يسو عاك التختفين التهزة الحة ك8 والعيواة(6 زيا لاد لياناة 
لا يجوز أن يطأها بغير عوض وهو مهر مثلها. 

وكذلك المحرم إذا قتل صيدًا مملوكًا؛ فإن عليه جزاؤه وقيمته. فكذلك الصداق 
والحد(©, 


اغل اذو بتكو أنه نعلي اقول لأنرا رو لاما تقض ون تكبا ولا هبنداف علي 
لأها جناية على مالء فرّوعي فيها نقص المالية دون الصداق7». 

قال مالك في "المدونة": بكرا كانت أو ثيب(8©. 

وإنما غلب عليها© حكم الجنايات [1/885] على الأموال اعتبارًا بما لو جرحهاء أو قطع 
عضرًا من أعضائهاء وإن لم يؤثر الوطء نقصّا؛ فلا عْرْم عليه» وعليه الحد(00. 


المعونة؛ لعبد الوهاس: 2/ 322 و323. 

(1) عبارة (فإذا لزمه الحد) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من إشراف عبد الوهاب. 

(2) قوله: (وإنما قلنا: إن لها الصداق؛ لأنها ... كالوطء بشبهة) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 871. 

(3) في (م): (والمهر). 

(4) ما يقابل عبارة (يطأها بغير عوض وهو) مطموس في (م). 

(5) قوله: (وكذلك يجب على المغتصب للحرة ... الصداق والحد) بنحوه في الإشراف, لعبد الوهاب: 
2/. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 224 و(العلمية): 2/ 215. 

(7) قوله: (من استكره أمة فعليه الحد ... دون الصداق) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 323. 

(8) المدونة (السعادة/ صادر): 5/ 2 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 64. 

(9) كلمة (عليها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(10) قوله: (وإنما غلب عليها حكم ... الحد) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 323. 


1/10 اهيبن إبي ردي لحي ألتَمسَاقَ 
فرع: 

فلو طاوعته؛ فإن كانت بكرًا؛ فعليه ما نقصهاء وإن كانت ثيبًا؛ فلا شيء عليه(1). 

قال ابن يونس: والصواب أن عليه ما نقصها وإن طاوعته؛ بكرًا كانت أو ثيبّاء وهو 
أشد من الإكراه؛ لأمها في(© الإكراه لا تعد زانية» وفي الطوع هي زانية» فقد أدخل على 

52 إن طاوعته؟ فلا شيء عليه فيما تقصهاء وإن كانت بكرًا كالحر:(8. 

قال ابن يونس: وكأنه رأى ذلك من مهر البغي كالحرة» وقول ابن القاسم أُوْلَى؛ لآن 
الآمة كسلعة أدخل على سيدها فيها نقصًا؛ فوجب عليه غرم ما نقصها(». 


(وإذا استكره النصراني حرة مسلمة؛ قتِل. 
وإن استكره أمة؛ فعليه العقوبة الشديدة» وما نقص من ثمنها)(0. 


اعلم أن النصراني إذا استكره [م: 358/]] حرة مسلمة على الزنا فإنه يُقتل0»» وبذلك 
حكم عمر بن الخطاب وَ77): ولأنه ناقض للعهد, فصار كأهل الحرب80)؛ فوجب 


(1) قوله: (فلو طاوعته: فإن كانت بكرًا ... شيء عليه) بنصّه في #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 64. 

(2) ما يقابل كلمتا (لأنها في) مطموس في (م). 

(3) قول أشهب بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 215. 

(4) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 7/ 163. 

(5) ما يقابل جملة (قُتِلء وإن استكره أمة ... من ثمنها) مطموس في (م). 
و التفريع (الغرب): 2/ 224 و(العلمية): 2/ 215. 

(6) قوله: (النصراني إذا استكره ... يُقتل) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 323. 

(7) رواه عبد الرزاق في مصنفه: ل ل ا أدْرَجَُ 
يَهُوديً أو َضْرَاباتَخّسَ بارأ م مُِْمو نم حا ليها لابه يريد عليَاََى َه رفم لِك إِلَى عُمَرَ 
بْنِ الْخَطَابٍء قَقَالَ عُمَرُ مَرُ: "إن لِهَؤَْاء عَهْدَامَا وَفوا لَكُمْ بِعَهْدِهِمْ فَإِذَالَمْيُوفُوا لَكُمْ بَعْهِدكُمْ فَلَا عَهُدَ 
هه" قَالَ: فَصَلبَه عمَرٌ 

ا 27000 
وقوله: (ولأنه ناقض للعهد؛ فصار كأهل الحرب) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 323. 


ا ع 0 1/0 
قتله؛ إلا أن يسلم. قاله الأمبري. 

واختلف إذا زنى بها طائعة؛ هل يقتل أم لا؟ فقال مالك: لا حدّ عليه(1» ويرد إلى 
أهل دينه» ويُعاقب العقوبة الموجعة() 

قال أشهب: ويجب أن يتجاوز بذلك الحدء وقد أخيرني مالك عن ربيعة أنه قال: 
يقتل» ورآه ناقضًا للعهد(©. 

قال مالك: وتحد المرأة. 

وإن استكره أمة؛ فعليه ما نقص من ثمنهاء بكرًا كانت أو ثِيبًا(4)؛ لأنها مالء ولا يقتل 
بالجناية على الأموال(6©. 

ولأنه © يجوز له أن يملكها يومًا ما2©؛ لأنه لو © اشتراها أو ورثها؛ بيعت عليه. 
[وكذلك لو أسلمتء وهي في ملكه]0©؛ فقد صم ملكه عليها؛ فلهذا لم يُقتل بإكراهه 
إياهاء وعليه ما نقص من ثمنها؛ بكرًا كانت أو ثيبًا؛ لآنما جناية منه على مالء. قاله 
الأبري000, 


(1) ما يقابل جملة (واختلف إذا زنا مها طائعة ... حدّ عليه) مطموس في (م). 
(2) قول الإمام مالك بنحوه في اختصار ابن أبي زيا زيد (بتحقيقنا): 4/ 518. 


وقوله: (النصراني إذا استكره حرة مسلمة ... العقوبة الموجعة) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 11/ 380. 

(3) قوله: (قال أشهب: ويجب أن يتجاوز بذلك ... ناقضًا للعهد) بنصّه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 
6 . 

(4) قوله: (وإن استكره أمة؛ فعليه ... أو ثيبًا) بنصّه في المدونة (السعادة/ صادر): 5/ 332 وتهذيب البراذعي 
(يتحقيقنا): 4/ 64. 


(5) قوله: (وإن استكره أمة؛ فعليه ما ... على الأموال) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 322. 
(6) ما يقابل عبارة (على الأموال؛ ولأنه) مطموس في (م). 
(7) كلمة (ما) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(8) في (م): (إذا). 
(9) جملة (وكذلك لو أسلمت» وهي في ملكه) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 
(10) قول الأمبري بنحوه في الجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 380. 
و من قوله: (واختلف إذا زنا مها طائعة؛ هل يقتل) إلى قوله: (لأنها جناية منه على مال قاله الأمري) 


10/0 إنْاهِيَ من بي 0 من التي ألتَمسَاقٍ 
قال ابن حبيب: وإذا غصب ذمي مسلمة؛ قئل» ولها الصداق في ماله والولد على 

دين أمه. ولو أسلم الأب؛ لم اع لآنه إنما يُقتل لنقض العهد ل" ا الولك 

وقلية الضندا ف برقال أصبغ20. 

[حكم الإمام بعلمه في حدّ الزذا ل 

وفي حد السيد عبده ] 


(ولا يحكم الإمام بعلمه في حدّ الزنا ولا غيره. 
| وكذلك السيد في عبده وأمته(©. 


وعنه في حد السيد عبده أو أمته روايتان: 


ْ إحداهما جو ازه. 


والأخرى منعه)(0, 


اعلم أن الإمام لا يُحكم بعلمه في حدٌ الزنا ولافي غيره» وإنما لم يحكم بعلمه؛ 
لانفراده بما يدّعيه من العلم الذي لا يشاركه فيه غيره» وقد يجوز عليه الهوى والميل. 

وقد ترك النبي كَل الحكم بعلمه في المنافقين» وإقامة الحد على المرأة التي 
أنت0© بالولد على النعت المكروه60): وكذلك سائر ما علمه الإمام. 

ورُوي أن أبا بكر الصديق جَلكَهُ قال: لو رأيتٌ أحدًا على حد من حدود الله وك ما 


بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 36 دون قوله: (وإن استكره أمة؛ فعليه ما نتقص من 

ثمنهاء بكرا كانت أو ثيبًا؛ لأنها مال» ولا يقتل بالجناية على الأموال). 

(1) قوله: (قال ابن حبيب: وإذا غصب ذمى ... وقاله أصبغ) بنصّه في النوادر والزيادات؛ لين أ زيد: 
3/ 343. 

(2) جملة (وكذلك السيد في عبده وأمته) ساقطة من (ز) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 224 و(العلمية): 2/ 215. 

(4) تقدم تخريجه في باب حكم الحاكم بعلمه؛ وما ينبغي له الحكم به من كتاب الأقضية: 473/8. 

(5) ما يقابل عبارة (وإقامة الحد على المرأة التي أتت) مطموس في (م). 

(6) تقدم تخريجه في باب حكم الحاكم بعلمه وما ينبغي له الحكم به: 473/8. 


ل 0 11/0 
أخذته به» ولادعوت [ز: 885/ ب] إليه أحدًا حتى يكون معي غيري(1) 

ورُوي أن سليمان بن عبد الملك رأى في خلافته غلامًا له يزني» فهمٌ بحدّه فنهاه عمر 
بن عبد العزيز (©. 

واختلف في السيد هل يقيم حد الزنا على عبده وأمته بعلمه أم لا؟ 

فقال مالك في "المدونة": لا يقيمه إلا أن يشهد عنده أربعة سواه» وإن كان السيد 
رابعهم؛ لم يحده؛ ألا ترى أن الإمام إذا شهد على حدٌّ ولم تتم الشهادة إلا به أنه لا يقيم 
الحد» ولكن يرفعه إلى من هو فوقه ويكون شاهدً)(6. 

قال الأمبري: وإنما منعه أن يقيم الحد بعلمه ولا بد من أربعة) سواه؛ لأنه كالحاكم 


الذي لا يحكم بعلمه في رعيته0©. 
وحُكي عن مالك في "المبسوط"69 أن له أن يحذه , بعلمه» وإن لم يطلع على ذلك 


)00 
ده : 
ووجه ذلك فلأنه لا ينهم في جلد عبده؛ لأن في80) ذلك 90 إضرارًا بماله؛ بخلاف 
الحاكم فإنه لا يدخل عليه ضرر في ماله(40), 


(1) من قوله: (الإمام لا ايحكم بعلمه في حدٌ الزنا ولا في غيره) إلى قوله: (حتى يكون معي غيري) بنصّه في 
مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [89/ ب و90/ أ]. 
والأثر رواه البيهقي في سننه الكبرى: 10/ 2242 برقم (20505) عن أبي بكر ذَلنَهُ. 

(2) قوله: (ورُوي أن سليمان بن عبد الملك رأى ... عمر بن عبد العزيز) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 11/ 385. 

(3) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 258 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 349 و350. 

(4) ما يقابل عبارة (بعلمه ولا بد من أربعة) مطموس في (م). 

(5) انظر: مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [91/ ب]. 

(6) ما يقابل كلمتا (في "المبسوط") مطموس في (م). 

(7) قوله: (وخكي عن مالك في "المبسوط": أن له ... ذلك سواه) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا) 
211. 1 1 

(8) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد أتينا به من جامع ابن يونس. 

(9) ما يقابل عبارة (لآن في ذلك) مطموس في (م). 

(10) قوله: (ووجه ذلك: فلأنه لا ... في ماله) بنصّه في مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» 


12/10] إِبرْاهِيْمنٍ يردا ىلتبي ألتَّمِسَانَ 
ولأن ذلك هن جبة التأديت لعيفؤوق ذلك هناخهه ولاخلاف أن له تأديبه في 
الجنايات بعلمه(1). 


(ولا بأس أن يقيم السيد حد الزنا على عبده وأمته بالبينة والإقرار دون الإمام. 


ولا بأس أن يقيم عليهما حد القذف والخمر)©. 

لحري باو جد معطي تورات كبا عمس عن أي مزير 0 
أنه قال: سمعت رسول الله كَكَِةٍ يقول: اذا َنَتْ أَمَهُ[م: 98 ب أَحَدِكُمْ ؛ فتَبيّنَ زْنَامَاء 
لبها الحدّ وَلا ير : عَلَيْهَا نزت ليها الح لاير 1 ب عَلَيْهَا إن زَكَتِ 
الَالتَكَ كي را ينه و بِحَبْلٍ يمِنْ شعَر)(0, 
دون إقامة الحد(©. 

وقال رسول الله يكلةه: «أة ِيمُوا الْحدُود عَلَى مَ مَلَكَتْ أَنْمَانَكُهْ) رجه النسائي 60). 

ولآن كل من ملك تزويج شخص بغير قرابة ؤلا تولية؛ جاز له أن يملك إقامة الحد 


لابن عبد الحكم [91/ ب]. 
و من قوله: (واختلف في السيد هل يقيم حد الزنا) إلى قوله: (أن له تأديبه في الجنايات بعلمه) بنصّه في 
الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 383 و384 ما عدا قوله: (وحكي عن مالك في "المبسوط... ذلك 
عجرا 

(1) قوله: (ولآن ذلك من جهة التأديب لعبده ... الجنايات بعلمه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
211. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 224 و(العلمية): 2/ 215. 

(3) جملة (إقامة السيد الحد على عبده وأمته) يقابلها في (ز): (ذلك). 

)4( تقدم تخريجه في كتاب الحدود: 166/10. 

(5) قوله: (والتثريب: هو التوبيخ واللوم؛ ومعنى ... إقامة الحد) بنصّه في المعلم» للمازري: 2/ 396. 

(6) ضعيف. رواه أبو داود: 4/ 161. في باب في إقامة الحد على المريضء من كتاب الحدود. برقم (4473). 
وأحمد في مسنده؛ برقم (736). 
والنسائي في سئنه الكبرى: 6/ 450) في باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت» من كتاب الرجم. 


التضر 


برقم (7201) جميعهم عن علي بن أبي طالب وَكَنَهُ. 


ااي ررك عدت ان رد 13/0 
0 

ولا يقطعه في سرقة وإن شهد بها عند السيد عدلان سواه ولا يقيمها على العبد ! ل 
السلطان» وإنما زجر الناس عن ذلك؛ لثلا يدّعي من مثّل بعبده أ نه سرق0©. وكذلك لا 
يخرجه قصاصًّاء وحد الزنا ليس كذلك؛ لأنه ليس بمُثلة كالقطء(©. 

ولأنا لو أبحنا له ذلك؛ كان ذريعة إلى انتفاء القطع بالمثلة(©). 

فإن قطعه السيد دون الإمام وكانت البينة عادلة وأصاب وجه القطع؛ عوقت60©, 

واختلف في الأمة إذا كانت متزوجة لعبدٍ أو حرٌ؛ هل للسيد أن يقيم عليها الحد أم لا؟ 
فقال مالك في "المدونة": ومن زنت جاريته ولها زوج؛ فلا يقيم عليها الحد وإن شهد 
عليها أربعة سواه حتى يرفع ذلك إلى السلطان©). 

قال ابن المواز في "النوادر": وإنما ذلك لحرمة الزوج» وعسى أن يعتق ولده منها 
يومًا ما فيقذف بأمه. فلا [ز: 1/886] يكون بإقامة الحد له مَخْرجا7, 

وقال في ''مختصر ابن عبد الحكم'" و"كتاب ابن المواز": لا يقيم ذلك عليها إذا كان 
زوجها حرّاء وأما إن كان عبدًا؛ فله أن يقيم عليها الحد/*. 

قال الأمري: وإنما قال ذلك؛ لأنَّ للزوج حم في الفراش» فليس للسيد أن يفسده ولا 
يدخل عليه ضررًا إلا بحكم. وجاز له ذلك في عبد نفسه؛ لأنه ليس بخصم لسيده9©, 


ع١‎ 


0 


(1) قوله: (وقال رسول الله َكِِ: لأقيموا الحدود ... عليه كالإمام) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 
2/ 870. 

(2) قوله: (ولا يقطعه في سرقة وإن شهد . .. أنه سرق) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1 480. 

(3) قوله: (لثلا يدّعي من مثّل بعبده أنه سرق . .. بمثلة كالقطع) بنصّه في مخطوط جوتة لشرح الآببري على 
المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [92/ ب]. 

(4) قوله: (ولأنا لو أبحنا له ذلك؛ كان ذريعة إلى انتفاء القطع بالمثلة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2/ 325. 

(5) قوله: (فإن قطعه السيد دون الإمام ... القطع؛ عوقب) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 349. 

(6) تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 4/ 350. 

(7) النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 14/ 309. 

(8) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 425. 

(9) انظر: مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [91/ ب]. 


ل 


1/0 انْاهِيَمنٍ أي ردي ىا 


ص 


صو م 

ل - 

2 ِ || 59 7 
َُ ذأ 1 


وقال أشهب: إذا كان زوجها وغدًا لاعيب عليه في ذلك؛ فله أن يقيمه عليها(4). 


[حضور طائفة من المؤمنين حد الزنا] 


(وينبغي للإمام أن يُحَضِرَ حد الزنا طائفة من المؤمنين الأحرار العدول. 
والطائفة0© أربعة من المؤمنين» والطائفة أربعة فصاعدًا. 
وكذلك السييك فق عبده وأمته)(©. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: طوَلَيَتْبَدَ عَذَاكِمَا طَآيقَةٌ يِّنَ آلْمُؤييينَ [النور: 12]» والطائفة: 
أربعة فصاعداء ولأن الأربعة تتعلق بهم فائدة لا توجد فيما دونهم» وهو أنه قد يّرمي إنسان 
هذا المحدود بالزناء فيطالب بأن يُحد( له» فيقيم الرامي البينة وهم الذين حضروا جلده. 


وهذا معنى يختص بأربعة(©. 
وأما العبد فعسى أن يعتق يومًا ماء ثم يشهد بين الناس 200؛ فيحد من شهد عليه ما يرد 
به شهادته(7). 


قال الأببري: وإنما كانوا محدودين بأربعة؛ لأن الحاجة في حضورهم؛ لزوال حد 


(1) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 14/ 309. 
ومن قوله: (فقال مالك في "المدونة": ومن زنت جاريته ولها زوج) إلى قوله: «(عليه في ذلك؛ فله أن 
يقيمه عليها) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 384 ما عدا قوله: (قال ابن المواز في 
"النوادر": وإنما ذلك لحرمة الزوج» وعسى أن يعتق ولده منها يومًا ما فيقذف بأمه. فلا يكون بإقامة 
الحد له مخرجًا). 

(2) جملة (طائفة من المؤمنين الأحرار العدولء والطائفة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه 
موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 224 و(العلمية): 2/ 215. 

(4) ما يقابل عبارة (فيطالب بأن يُحد) مطموس في (م). 

(5) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى: #وَلَيَهْبَدَ عَذَاهُمَا4... يختص بأربعة) بنصّه في المعونة؛ لعبد 
الوهاب: 2/ 325 والإشراف,. لعبد الوهاب: 2/ 863. 

(6) ما يقابل كلمتا (بين الناس) مطموس في (م). 

(7) قوله: (وأما العبد: فعسى أن يعتق يومًا ... به شهادته) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1 383. 


كا ا كن ل 
222222 كوا 


القذف عمّن يقذفه. ولا يجوز ذلك إلا بشهادة أربعة يشهدون أنه قدحدٌني الزناء فاحتيج 
أن يكونوا أربعة فصاعدًا(). 


الحد عن © القاذف» وكذلك في العبد(©. 
وأما السرقة( والقذف والخمر؟؛ فاثنان0© كافيان في ذلك. 


| (ومن لاط؛ وجب عليه وعلى المفعول به الرجه[م: 1/359]؛ أحصنا أو 
! )00 


والأصلٌ في ذلك ما خرّجه أبو داود عن ابن عباس أنه قال0©): قال رسول الله يكق: 


١مَنْ‏ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لوط فَاقتْلُوا الْمَاعِلَ وَالْمَفُعُولَ به90) وفي حديث آخر: 


هه 


5 أ 2 - 
«أخصِتا أو لَمْ يُخْصَنَا)(00, 0 


(1) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [92/ ب]. 

(2) في (ز): (في) وما رجحناه موافق لما في مخطوط جوتة. 

(3) قوله: (وقال في الأمة: لجواز أن يعتق ... في العبد) بنصّه في مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر 
الكبير» لابن عبد الحكم [91/ ب]. 

(4) ما يقابل عبارة (في العبد وأما السرقة) مطموس في (م). 

(5) ما يقابل كلمة (فائنان) مطموس في (م). 

(6) ما يقابل جملة (ومن لاط؛ وجب عليه ... به الرجم) مطموس في (م). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 225 و(العلمية): 2/ 216. 

(8) ما يقابل جملة (والأصلٌ في ذلك ما خرّجه أبو داود عن ابن عباس أنه قال) مطموس في (م). 

(9) حسن صحيح. رواه أبو داود: 4/ 158» في باب فيمن عمل عمل قوم لوط» من كتاب الحدود؛ برقم 


(4462). 
والترمذي: 4/ 57 في باب ما جاء في حد اللوطيء من كتاب أبواب الحدود. برقم (1456) كلاهما عن 
ابن عباس وها . 


110ل الاتوعل عرو ارو الى ردت عليه ارول مالك ل موطه90 1201 و با ها لجار اريك اين 
كتاب الرجم والحدود. برقم (3046) عن مالكء. أنه سَأَلَ ان شِهَابٍ عن الذي يَعْمّل عمّل قوم لوط؟ 
َقَالَ ابْنُ شهّاب: عَلَيْهِ الرَّجْمْ أخْصَن أو لَمْ يُخْصِنْ. 


16/0 إِنْاهِيمنِ أي ريا كو لبي ألتَمِسَانْ 


وبذلك حكم أبو بكر الصديق 6 0 

900 
إذا كانا رين بِالعَيْن(0. 

نك اوري وناوس عون مكل قوم لوا أعظم خرن وائط تجرذا من اللرانا زات 
قد وطئ في موضع لا يجوز أن يستبيحه مستبيح بعقده والمزْنِي بها يجوز أن تستباح بعقاد 
التكاح؛ فلم يجز قياس اللواط على الزنا في حدم ولا أن يعتبر فيه الحصانة؛ لغلظٍ أمر 
اللوطي وشدة تمرده؛ ولأنّ الحصانة لاايصح وقوعها في المفعول به في الموضع الذي 
ِل به» وإنما يصح ذلك في المرْني بها(©. 

ولا يثبت إلا بما يثبت به الزنا من الإقرار أو البينة(, 

رقا مسج جد هرو ئاة نه دودر 

وقال الشافعي: للبكر الجلد. وللمحصن الرجم كالزنا. 

از:886/ ب] ودليلنا على أبي حنيفة قوله وَكِِ: ١مَنْ‏ وَجَدْتُمُوهُيَعْمَلُ عَمَلَ قَوْ م لوط 
افوا لْمَاعِلَ وَالْمَفُعُولٌ بو), وني بعض الطرق: «قَارْجْمُوا الْمَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ به(6». 

ولأنه إيلاج في فرج آدمي» فكان الرجم متعلقًا به كالمرأة» ولأن الحدٌّ في الزنا إنما 


والطحاوي موقو في شرح مشكل الآثار: 9 447 برقم (3834) عن ابن عباس ويا . 

(1) قوله: (والأضل ف ذلكاما خدجه أبوداوة عن أبن غباش. .. أبو بكر الصديق 5©) بنحوه في مخطوط 
جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [91/ أ]. 

(2) جملة (إذا ثبت هذا؛ فمن لاط وجب ... حرين بالغين) جاءت متأخرة في نسخة (م) بعد قوله: (وإنما 
يصح ذلك في المُرْنَى بها). 
في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 268, 

(3) مخطوط جوتة لشرح الأببري علي المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [91/ أ]. 

(4) قوله: (يثبت إلا بما يثبت به الزنا) بئحوه في المعونة. لعبد الوهاب: 2/ 327, 

(5) كلمتا (فيه» وإنما) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ببما (م). 

(6) جملة (وفي بعض الطرق: فارجموا الفاعل والمفعول به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

و الحديث رواه الحاكم في مستدركه: 4/ 395 في كتاب الحدود؛ برقم (8048) - قال الذهبي: عبد 

الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري ساقط- عن أبي هريرة ل©. 


فينا): 4/ 3 وبنئحوه 


د ا ا ا 1[/0ط1]1 
وُضِع زجرًا وردعًا؛ لثلا يعود إلى مثله؛ فوجب أن يتعلّق به من الردع ما يتعلق بالقتل؛ 
ولأذهن | نهو فلك 11151 الالمباعة لاعود تدعا وجهنا؟ الدرمفه القن قد 
عاوء ا سا رذاريي الحو لد عاذ و هذا ادلي 

ل لي ١َاقدْلُوا‏ المَاعِلَوَالْمَفْعُولَ به فعمّ» وني بعض طرق 
الحديث (2): : حصنا أَوَْمْ بُخْصَنَاهء ولأن الإحصان إنما يعتبر في الزناء وهذا ليس بزنا؛ 
بدليل أن العرب لا تسمي إتيان الرجل الرجلّ زناء فإذا ثبت أنه ليس بزنا؛ فلا يعتبر فيه 
الإحصان. 

إذا ثبت هذا فالبينة التي يثبت بها أربعة. 

وقال أبو حنيفة: ب: 0 000 

وإنما قلنا: إن اللواط لايثبت إلا بأربعة شهود؛ لأنه فرّحٌ يجب بالإيلاج فيه 
الحد#0» فلم يثبت بما دون الأربعة» كالزنا0©. 

واختلف إذا كانا عبدين» فقال ابن عبد الحكم: يرجمان. 

وقال أشهب: لا يُرجمان؛ لأنّ العبد إذا زنى لا يرجم؛ ويضرب كل واحدٍ منهما 
خمسون6©. 

قال ابن القاسم: ولا صداق على الفاعل في ذلك في طوع أو إكراه» فإن كان المفعول 
به مكرمًا أو صبيًا طائعًا؛ لم يرجمء ورّجم الفاعل7». 


(1) ما يقابل عبارة (ولأن هذا أشد وأغلظ؛ لأن) مطموس في (م). 

(2) كلمتا (طرق الحديث) يقابلهما في (ز): (الطرق). 

(3) كلمتا (في أنَّ) يقابلهما في (ز): (لأن) وما رجّحناه موافق لما في إشراف عبد الوهاب. 
وما يقابل عبارة (على أصله في أن) مطموس في (م). 

(4) ما يقابل كلمتا (فيه الحد) مطموس في (م). 

(5) من قوله: (وقال أبو حنيفة: لا حدٌّ فيه» وإنما) إلى قوله: (فلم يثبت بما دون الأربعة» كالزنا) بنصّه في 
الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 862 و863. 

(6) قوله: (واختلف إذا كانا عبدين» فقال ... منهما خمسون) بنحوه في المنتقى» للباجي: 9/ 149 وبنصّه في 
التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 41. 

(7) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 323. 


11/00 إِرْاهِيْ من بي ريا كَحىَ التي اسان 
ومن "العتبية": روى عيسى عن ابن القاسم في المرأة تساحق المرأة فتقران أو يشهد 
وقال أصبغ: تجلد كل واحدة منهما(!) خمسين جلدة0©» وعليهما الغسل إن أنزلاء 


اختلف فيمن أتى مبيمة؛ هل عليه حد أم لا؟ فقال ابن القاسم: لا حدّ عليه(6©. 
وقال ابن شعبان: عليه الحد(1.)6م: 359/ ب] 

وللشافعي في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها كقولنا. 


والثاني أنه يقتل. 

والثالث أنه كالزنا يجلد إن كان بكرّاء أو يرجم إن كان محصتا. 

ودليلنا قوله يكلِ: «لا بحل 07 دم امْرِئ مُسْلِم» يَشْهَدُ أن ا إِلَهإَِّا الله وََنّي رَسُولٌ اللى 
بإخْدى تلاث: النَيْبُ الزَّنيء وَالَفْسُ بالنَفْسء وَالتَاركُ لبه الْمُمَارِقُ للَْمَاعَةَ) خرّجه 


ا ا 


لخبي !| 


و قوله: (واختلف إذا كانا عبدين» فقال ابن عبد الحكم: يرجمان ... ورُجم الفاعل) بنصّه في الجامع» 
لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 403. 

(1) ني (ز): (منهن). 

00( كلمة (جلدة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) البيان والتحصيلء لابن رشد: 16/ 323. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 225 و(العلمية): 2/ 217. 

(5) ما يقابل عبارة (حد أم لا؟ فقال ابن القاسم: لا حد عليه) مطموس في (م). 
المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 213 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 323. 

(6) قوله: (اختلف فيمن أتى ببيمة؛ هل عليه حد ... عليه الحد) بنصّه في التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 
1 6162. 

(7) مايقابل جملة (وللشافعي في هذه المسألة ثلاثة أقوال: أحدها ... لا يحل) مطموس في (م). 


ِ 4 : . و مسد وي ') | 

ككف م م 1/0 
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ويا يي 7 8 ٠.‏ ب قر وع سا سا ص 


ميل 991 


ولأنه وطئ جنسًا لا يتعلّق به التكليفء فلا يتعلق بالإيلاج فيه الحد؛ ولأنه معنى 
يوتحت الحد ني الآدمي فلم يوجبه في البهائم؛ كالقذف والقتل0©. 

قال الأمبري: ولأنه ليس بزانٍِ؛ لأن الزنا إنما يكون في بني آدم؛ لعلو حرمتهم على 
ٌ 30 
غيرهم من الحيوان” . 

07 نانيك آنه لاحن عله فعاقى 4 لأنة ركني أن ا متتو عا مح مس 
عليه؛ فوجب زجره عنه؛ لئلا يعود إلى مثله(4). 

ولا يضمنها؛ لأن عينها قائمة» والضمان إنما يجب بإتلاف عينهاء أو بنقص ماليتهاء 
وكل ذلك معدومٌ في مسألتنا؛ فلم يلزمه ضمان. 

ولا تقتل البهيمة» سواء كانت مما تؤكل أو لا(©؛ لنهيه يَكِةِ عن ذبح الحيوان؛ إلا 
لمأكلة 22 وهذا ينفى ذبحه للوطء2797. 

وإذا ذبحت البهيمة؛ جاز أكلها إذا كانت مما تؤكل. 


(1) تقدم تخريجه في كتاب الديات: 128/10. 

(2) من قوله: (وللشافعي في هذه المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: كقولنا) إلى قوله: (الآدمي فلم يوجبه في 
البهائم» كالقذف والقتل) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 871. 

(3) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [107/ أ]. 

(4) قوله: (فإذا ثبت أنه لا حدّ عليه فيعاقب ... إلى مثله) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 328. 

(5) قوله: (ولا تقتل البهيمة» سواء كانت مما تؤكل أو لا) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 328. 

(6) يشير للحديث الذي رواه مسلم: 3/ 1550» في باب باب النهي عن صبر البهائم» من كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» برقم (1959) عن جابر بن عبد الله كا ولفظه: «تَهَى رَسُولُ الل يك 
أَنْ يقل شَيْءٌ مِنَ الدّوَابٌ صَيرًا) 
ورواه مالك موقوفًا في موطئه: 3/ 6635 ني باب النهي عن قتل النساءء والصبيان في الغزو» من كتاب 
الجهاد. برقم (1627). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 483» برقم (33121) كلاهما عن أبي بكر الصديق ذَلَتَهُ في وصيته ليزيد بن أبي 
سفيان» ولفظه: وَلأَتَقطعَنّ شَجَرأ مرا وَل تْخَربَنَ عابرا وَلَتَْقِرَنَ شَافَه وَلأَبعِيرا إلا لمَأَكلَة. 

(7) ما يقابل عبارة (ينفي ذبحه للوطء) مطموس في (م). 
و قوله: (لنهيه يَكْةِ عن ذبح الحيوان إلا ... ذبحه للوطء) بنحوه في المسالكء» لابن العربي: 6/ 426. 


200/0 إِنْاهِيْنٍ أبي رريًا وى لحي اسان 

ولأصحاب الشافعى ف ذلك قولان. 

ودليلنا: قوله تعالى: «وَأُجِلت لَكُمْ الأتعسمُ إلا ما يُتلى عَلَيَحُجْ)4 [الحج: 30]: وقوله تعالى: 
#قل لآ أجِدٌ فى مَآ وح إَِ حرم # [الأنعام: 5 ولأنه أَؤْلج فيها جزءًا منه. فلم تحرم بذلك 
كأضصيعه(1), 

قال الأممري: وما رُوي عن ابن عباس أن النبي يكِ قال: ١مَنْ‏ أَنَى بَهِيمَة فَاقْلُوه 
وَاتلُوهَا مَع2()4؛ فغير ثابت 7 00 


(ومن قذف حرا مسلمًا عاقلا بالغًا عفيمًا بالزنا أو اللواط؛ فإن كان حرًا لد ثمانين. 


وإن كان عبدًا جلد أربعين. مسلمًا كان أو كافرًا. 
ولا حدٌ على من قذف عبدًا ولا كافرًا ولااصبيًا صغيرًاء ولامجنونًا ولاخصيً)(4. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: #وَالِّينَ يَرمُونَ المُخصَتتٍ ثُمَ لز يَأَنُوأ بأربعَةٍ سْبَدَآءَ فَأَجَلِدُ وهر 
نََدِينَ جَلْدَة...* [النور: 4]؛ فناب ذكر النساء عن ذكر الرجال60. 
ولا خلااف أن ذلك ممنوعٌ من من الرجال كمنعه من النساء60), 


(1) قوله: (وإذا ذبحت البهيمة؛ جاز أكلها ... بذلك كأصبعه) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 872. 

(2) حسن رواه أبو داود: 4/ 159 في باب فيمن أتى بهيمة» من كتاب الحدود. برقم (4464). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 7/ 364, برقم (13492) كلاهما عن ابن عباس كا . 

(3) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [107/ أ]. 
ومن قوله: (وقال ابن شعبان: عليه الحد) إلى قوله: (فاقتلوه واقتلوها معه؛ ذ فغير ثابت) بنصّه في التحرير 
والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 56 و57. 

(4) جملة (ولا حدّ على من قذف عبدًا ... ولا خصيًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه موافق 
اعال ملبنقي التخريم. 
والتفريع (الغرب): 2/ 225 و(العلمية): 2/ 217. 

(5) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى:... ذكر الرجال) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 408. 

(6) قوله: (ولا خلاف أن ذلك ممنوعٌ من الرجال كمنعه من النساء) بنصّه في التيبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 6235. 


لاني ةا 201/0 

وقال كَكله: 0 الْمُسْلِمِ عَلَى لْمُمْلِم حَرَاف مم3 وَمَالك وَعِرْضْهُ) أخرجه مسلء(4). 

إذا ثبت هذا فِمَنْ قذف مسلمًا لزمه الحد. وذلك بتسعة شروطه اثنان في القاذف. 
وخمس في المقذوف. واثنان في الشيء المقذوف به. 

فأما ما يشترط في القاذف فأن يكون عاقلاء بالغّاه لأنَ العقل والبلوغ0 شر طان في 
التكليفء والحد لا يجري إِلّا على مكلف. 

وأما ما يشترط في المقذوف فأن يكون عاقلا بالعًَا حرًا مسلمًا(© عفيفًا عمّا رمي به. 

وإنما اشترطنا العقل والبلوغ؛ لأنّ الحد إنما نزل لزوال المعرة عن( المقذوف. 
والصبي والمجنون لا يصح الزنا منهماء فلا معرَّة تدخل عليهما بالقذف0©, وهذا إذا كان 
متو مم يلوه إلى يكين لاق لا قعل ذلك زفاقة: 

وأما إن بلغ صحيحًا ثم جنٌ» أو كان يجن مرة ويفيق أخرى؛ فهذا يحد قاذفه. 
والبلوغ إنما يعتبر في حق الذكر. 

وأما الأنثى إذا قذفت؛ فإن كانت في سن من لا يُجَامع؛ لم يحد لها قاذفها؛ لأنه مما 
يقطع بكذبه. فلم تلحقها معرة. 

واختلف إذا كانت في سن من يجامع؛ فقال مالك: يحد لها قاذفها. 

وقال ابن عبد الحكم ومحمد ابن الجهم: لا1م: 1/360] حدّ عليه6). 

قال اللخمي: والأول أحسن؛ لأن ذلك لو ثبت أنها فعلته لكان عليها به معرة» ولم 
يُستخفَ27) ذلك منها(8) 0 


(1) تقدم تخريجه في كتاب الغصب: 158/9. 

(2) ما يقابل عبارة (لأن العقل والبلوغ) مطموس في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (فأن يكون عاقلاء بالغ حرّاء مسلمًا) مطموس في (م). 

(4) ما يقابل عبارة (إنما نزل لزوال المعرة عن) مطموس في (م). 

() من قوله: (إذا ثبت هذاء فمن قذف مسلمًا لزمه الحد) إلى قوله: (فلا معرة تدخل عليهما بالقذف) بنحوه في 
المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 329 و330. 

(6) ما يقابل جملة (وأما إن بلغ صحيحًا ثم جر ...د عليه) مطموس في (م). 

(7) ما يقابل جملة (أحسن؛ لأن ذلك لوثبت ... ولم يستحق) مطموس في (م). 

(8) في (ز): (فيها). 


202/10 ناهين إبي ردي دق لتحي لتَمسَانَ 

1 5 

[ز: 887/ ب] وإنما اشترطنا الحرية» فلأن العبد [حرمته](© ناقصة7 نقصًا أوجبه الرق 
كالكافر» ولأن كل نقص منع أن يقتل به الحر المسلم؛ منع أن يحد قاذفه. 

أصله(4) الكفر. 

وإنما اشترطنا الإسلاه0©؛ فلآن عرض الكافر» لاحرمة له تتتهسك بالقذف. 
ولأن الفاسق والعبد لا حدٌ على قاذفهماء وهما أعظم حرمة من الكافر فالكافر 
لكي 

وإنما اشترطنا العفة؛ لقوله تعالى: #وَالْذِينَ يَرْمُونَ ألْمُخصَتَتٍ» [النور: 4]. 

والإحصان ههنا8»: العفة2) ولأن غير المتعفف المعرة له غير لاحقة» فلم يكن 
للقذف تأثير في إلحاق المعرة به. 

قال القاضى عبد الوهاب: وشرط العفة أن يكون عفيمًا عن الفاحشة التى رُمِى مها؛ 
سواء كان عفيفًا عن غيرها أم لا. 

وأمّا ما يُشترط في المقذوف به فآن يكون القذف بوطهءٍ يلزم به الحد, وهو الزنا أو 
النواظ 000 موهنةًا إذاكانمترويفا نه اتوطى اوش تبي الموز وى الله ان 
(1) من قوله: (وهذا إذا كان جنونه من حين بلوغه إلى) إلى قوله: (كما يستخفى من الصبي) بنحوه في 
(2) كلمة (حرمته) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من معونة عبد الوهاب. 
(3) ما يقابل (الحرية» فلأن العبد حرمته ناقصة) مطموس في (م). 
(4) ما يقابل عبارة (يحد قاذفه» أصله) مطموس في (م). 
(5) ما يقابل كلمة (الإسلام) مطموس في (م). 
(6) كلمتا (عرض الكافر) يقابلهما في (ز): (غير الإسلام) وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 
(7) قوله: (وإنما اشترطنا الحرية» فلأن... أَوْلَى) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 330 و331. 
(8) كلمة (ههنا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(9) قوله: (والإحصان ههنا: العفة) بنصّه في التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 2/ 884. 
(10) كلمتا (أو اللواط) يقابلهما في (ز): (واللواط). 
(11) ما يقابل كلمة (المقذوف) مطوس في (م). 


م 2 0 عد اه | « 
02 كي ف 0 ا 202/10 


0 2 2 


فقط(1). 

وإنما شرطنا أن يكون ممن يتأتى منه الوطء؛ فلأن من لا يتأنّي منه الوطء لا0© [يتأتى 
منه الزنا(© ]فلم تلحقه المعرة؛ وذلك كالمجبوب60. 

وأما الخصي؛ فإن كان مقطوع الذكر دون الأنثيين؟ لم يحد قاذفه؛ لأنه لا يُتصور منه 
الوطء» وإن كان مقطوع الأنثيين قائم الذكر؛ فهذا ينبغي أن يحدّ قاذفه؛ لأنه يتصور7) منه 
الوطء وتلحقه29) المعرة. 

وإنما شرطنا أن يكون القذف بوطء يلزم به الحد. وذلك الزنا أو اللواط؛ للإجماع. 
ولأن الله تعالى شَرّط في تخليصه من القذف أن يأ بأربعة شهداء: وليس ذلك إلا في الزنا 
أو اللواط(68. 


| (ومن نفى رجلا أو امرأة من نسبهما من أبيهما؛ فعليه الحد ثمانون جلدة إن كان حرًا. 
| وإن كان عبدًا أربعون)90©. 


إنينا قال ذللك؟ لأثة اذا تقاف شية فقن انمد افا عمف امه 0 الف 
و إ من نسب رمى أمه , و 


(1) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 329. 

(2) عبارة (من لا يتأي منه الوطء لا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) عبارة (يتأتى منه الزنا) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من معونة عبد الوهاب. 

(4) ما يقابل جملة (غيره لا تلحقه المعرة) مطموس في (م). 

(5) قوله: (وإنما شرطنا أن يكون ممن يتأتى منه الوطء ... وذلك كالمجبوب) بنصّه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 331/2. 

(6) كلمتا (لأنه يتصور) يقابلهما في (ز): (لآنه لا يتصور) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(7) ما يقابل جملة (قاذفه؛ لآنه يتصور منه الوطء وتلحقه) مطموس في (م). 

(8) قوله: (وإنما شرطنا أن يكون القذف ... أو اللواط) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 331. 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 225 و226 و(العلمية): 2/ 218. 


201/00 نْاهِيْمنٍ إي رَدْيَاتحِىَ لتحي ألتَّمِسَانَ 
التي تلحق 17 في كون الرجل لا أب له كالمعرة التي تلحقه إذا نُسب إلى الزناء ويعتبر قطع 
السب ق الابوع دون الأبوي 0 

قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه؛ فإِنّ عليه الحد(6. 

قال الأمبري: لأن المعرة التي تدخل على الإنسان في كونه ولد زنا أعظم من فعله 
الزنا؛ لأن معرة الزنا تزول بالتوبة» ومعرة كونه ولد زنا لا تزول أبدًا؛ فلهذا وجب عليه 
الحدء قال: وسواء كانت أمه أمة أو نصرانية9© إذا قال له: يا ابن زانية؛ لأن الحد ههنا إنما 
هو حق المقذوف في نفسه لا لأمه. فلا يراعى حالها(©. 

[ز: 1/888] فإذا ثبت هذا فإن كان الابن حرًا مسلمّاء حُدٌ من قطع نسبهء كان الأبوان 
عبدين أو كافرين» وإن كان الابن عبدًا أو نصرانيًا0)؛ لم يحد له قاذفه. 

وإن كان أبواه حرين مسلمين؛ حدّ للولد لقطع نسبه وللأم؛ لأنه قذفهاء فإن عفا 
أحدهما؛ قام الآخر بحده. ويجزيء في حدٌ واحد وهو بمنزلة من قذف رجلا وقطع دنسب 
اخ انه يسن ابوااعت الو انع 

فإن كان الابن وحده حرًا؛ حَدٌ القاذف لقطع النسب وحده. فإن عفا؛ لم يكن لأحد 
أبويه قيام ونكل [م: 360/ ب] لهما. 

وإن مات الابن قبل أن يقوم بحقه؛ أو قيل لهما ذلك بعد أن مات77)؛ كان الحق [لأبيه 
يقوم بحقٌّ لابنه» وإِنْ كانت الأم وحدها حرة؛ كان الحق](6 لها خاصة؛ لقذفها(©. 

وإن كان الأب وحده حرًا؛ لم يكن له ولا لولده ولا لزوجته في ذلك قيام؛ لأنه قطع 


(1) ما يقابل كلمتا (التي تلحق) مطموس في (م). 

(2) مايقابل عبارة (في الابن دون الأبوين) مطموس في (م). 

(3) الموطأء للإمام مالك: 5/ 1212. 

(4) ما يقابل عبارة (أمه أمة أو نصرانية) مطموس في (م). 

(5) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [96/ ب]. 

(6) مايقابل جملة (عبدين أو كافرين» وإن كان الابن عبدًا أو نصرانيًا) مطموس في (م). 

(7) ما يقابل جملة (حدَّ للولد لقطع نسبه» وللأم ... أن مات) مطموس في (م). 

(8) جملة (لأبيه يقوم بحق لابنه ... كان الحق) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من تحرير الفاكهاني. 
(9) في (ز): (لقذفه). 


ااا ع اا 205/10 
نسب عبد وقذف أمه. 

وإن كان الأب والأم حر وب ايها خينا 

وإن كان الابن والأب حرين؛ حُدَ لقطع النسب خاصّة. 

وإن كان الأبوان حرين؛ خَُدَ لقذف الأم؛ فإن عفت؛ لم يكن للأب(1 في ذلك 
مقال(2), 

قال مالك: ومن قال لرجل: لست ابن فلان لجَّدّهء وفال: أردث أنك لسست ابنه 
لصلبه؛ لأن دونه لك أَبَا؛ لم يصدّق وعليه الحدء كان جده مسلما أو كافرًا؛ لأنه قطع 


وإنما قال ذلك؛ لأنه لفظ يُفهم منه القذف؛ فوجب به الحد كالتصريح©: وبه قال 
فقهاء المديئة9© وأكثر التابعين» والتعريض يختلف؛ فإن كان من أجنبي؛ حدَّ» وإن كان من 
الأب لولده؛ لم يحد إلا أن يصد -80©. 

ومما يدل على أن التعريض يجب به الحد ما خرّجه مالك في "الموطأ": أن رجادين 


تسابا في زمن عمر بن الخطاب ذَلكَه. فقال أحدهما للآخر: «والله ما أنا بزانٍ ولا أمي 


(1) في (ز): (للآباء) وفي (م): (للابن) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(2) من قوله: (فإذا ثبت هذاء فإن كان الابن حرًا مسلمًا) إلى قوله: (للأس في ذلك مقال) بدحوه في التبصرة» 
للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6261 و6262 والتحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 44 و45, 

(3) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 225 وتهذيب البراذعي (يتحقيقنا): 4/ 332. 

(4) في (م): (بالنفي). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 226 و(العلمية): 2/ 218. 

(6) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأنه لفظ يفهم منه القذف؛ فوجب به الحد كالتصريح) بنصه في المعونة» لعبد 
الوهاس: 2/ 333 و334 والإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 875. 

(7) ما يقابل كلمتا (فقهاء المديئة) مطموس في (م). 

(8) قوله: (والتعريض يختلف. فإن كان من ... أن يصرح) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6250, 


206010 إِنَاهِيْ من أبي ردي التي ألتْمسَافق 
بزانية(1»» فاستشار في ذلك عمرء فقال قائل: مدح أباه وأمه» وقال آخرون: كان لأبيه وأمه 
مدحٌ غير هذاء نرى أن تجلده الحد» فجلده عمر©. 

قال الأببري: وإذا كان التعريض في مشاتمة» أو في موضعء7© يُعْلم أن القائل أراد معرة 
المقول له في نفسه أو آبائه؛ حُدَّ؛ِ لأن الكلام قد يتكلم به الإنسان ويريد به( غيره على67) 
الضد. 

قال تعالى فيما حكى عن قوم شعيب 606: «إتلى لأنت الْحَلِيمُ آلرَشِيدُ4 [هود: 87] 
أرادوا غير ذلك» ولو كان عندهم حليّما رشيدًا لاتبعوه» ومعلوم أن الإنسان لا يريد 
مدح 620 من يخاصمه.؛ وإنما يريد غيره» هذا هو الغالب من الناس أنهم يريدون شتمه 


والوضع منه ومعرته. لا مدحه202). 
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وإنما قال ذلك؛ لأنه كاذبٌ في ذلك قطعاء فلم تلحق الولد معرة. 
والفرق بين قوله له: (لستّ لأبيك)0©)» وبين قوله له(10): (لست لأملك) [ز: 888/ ب] أن 


(1) مايقابل عبارة (ولا أمي بزانية) مطموس في (م). 
(2) رواه مالك في موطته: 5/ 1211» في باب ما جاء في الحد في القذف والنفي والتعريضء من كتاب الرجم 
والحدود. برقم (3064). 
وابن ص شيبة في مصنفه: 5/ 500, برقم (28376). 
والدارقطني في سننه: 4/ 290, برقم (3479) جميعهم عن عمر بن الخطاب ذَلكَه. 
(3) ما يقابل عبارة (التعريض في مشاتمة أو في موضع) مطموس في (م). 
(4) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(5) في (م): (بل). 
(6) كلمة (مدح) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(7) مخطوط جوتة لشرح الأمهري لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [98/ ب]. 
(8) التفريع (الغرب): 2/ 226 و(العلمية): 2/ 218. 
(9) ما يقابل كلمتا (لست لأبيك) مطموس في (م). 
(10) كلمة (له) ساقطة من (م). 


ا 0 2070 


نمت الول الحو اديه دكا اووناع أ 11 ونا هدة ورق ةا قتا هذه الو لاقيو إنكان اليد 
عليهاء ونافي النسب من الأب لا يُعْلم صدقه من كذبه؛ فلحقته(© المعرة في نفيه(© 

واختلف إذا قال له: يا ابن السوداء» وأمه بيضاء؛ فقال مطرّف: يحد؛ لأنه حَمّل أباه 
عو كير 1ن يول إزية: 

وقال ابن الماجشون: لا حدّ عليه9©, 


(وهن قنك ,رح كاعر زا فيه جد وسيل 
ومن 26 شرب الخمر مرارًاء أو زنا مراراء أو سرق مرارًا؛ فعليه لكل نوع من ذلك حد 
واحد [م: 361/أ]. 

ومن قذف جماعة في كلمة واحدة أو كلمات عدَّة؛ فعليه حذ واحد). 
اعلم أن الحدود إذا كانت من جنس , احد تداخلت -كما قلنا- في الأحداث إن 


الجنس الواحد إذا تكرّر ولم يجب في 80 تكراره أكثر من نقض الطهارة؛ ل يجب عن 
ذلك كله ه010 طهر واحد. وكذلك الحدود. 
وأصل هذا أن الزنية الأولى يجب هما الحد 12 لي كما أن الحدث الأول نَقَضَ 


(1) مايقابل كلمتا (ويلحق بأمه) مطموس في (م). 
(2) ما يقابل عبارة (لا يعلم صدقه من كذبه» فلحقته) مطموس في (م). 
(3) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأنه كاذثٌ في ذلك ... في نفيه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 332. 
(4) ما يقابل عبارة (بيضاء؛ فقال مطرّف: يحد؛ لأنه حمل أباه على غير أمه) مطموس في (م). 
(5) ما يقابل جملة (وقال ابن الماجشون: لا حد عليه) مطموس في (م). 
وقوله: (واختلف إذا. .. عليه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 328 و329. 
(6) ما يقابل عبارة (حدّ واحدٌّء ومن) مطموس في (م). 
(7) التفريع (الغرب): 2/ 226 و(العلمية): 2/ 219. 
(8) في (ز): (فيه)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(9) في (ز): (ثم). 
(10) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 
(11) ما يقابل جملة (مرارّاء أو زنا مرارّاء أو سرق مرارًا ... مها الحد) مطموس في (م). 


203/0 إِرْاهِيَنٍ إبي درا يخ لبي ألتَمسَان 
الطهارة» ثم لا تأثير لما بعده من الأحداث, وكذلك لا تأثير لما تكرّر(!) من الزنا في 
وجوب الحد؛ ألا ترى أن شربه الخمر [في دفعة واحدة, أو](© جرعة بعد جرعة؛ فبأول 
برمشوجي ”عليه اند كما انيرا :ارات ل انالا يجي عليه عله ركد بارا 
نقطة من البول؛ انتقض الوضوء. فالباب واحد(4). 

قال لميوص و ادن وله عن قبا امار 

واختلفَ إذا قذف جماعة؛ فهل د بُحَدٌ لجميعهم حدًا واحدًا؟ أم يحد لكل واحد منهم 
حل؟ 

نقان الف :ومع قذكا ناكا ف حابي آى مصالنى :قش لاقن اقعليه جد اليك 
فإن قام به0©» أحدهم فضرب له؛ كان ذلك الضرب لكل قذف كان قبله» ولا يحد لمن قام 
به منهم بعد ذلك77». 

وقال الشافعي: عليه لكل واحد حد80. 

ودليلنا: قوله تعالى: #وَاأذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَبٍ ثُمَّ لز يَأَنُوأ بأربَعَة سَْدَآءَ فَأَجَلِدُوهُمْ تَمددِينَ جَلدة» 
[النور: 4] ولم يفرّق بين اللفظ الواحد والألفاظ, ولأنه قذف [واحد](©؛ فلم يجب به إلا 


جد واحد. 


(1) مايقابل جملة (تأثير لما بعده من الأحداث. وكذلك لا تأثير لما تكرر) مطموس في (م). 

(2) عبارة (في دفعة واحدة» أو) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من تحرير الفاكهاني. 

(3) ما يقابل عبارة (جرعة بعد جرعة فبأول جرعة؛ وجب) مطموس في (م). 

(4) من قوله: (الحدود إذا كانت من جنس واحد تداخلت) إلى قوله: (انتقض الوضوء. فالباب واحد) بنجوه 
في المعونة؛ لعبد الوهاب: 2/ 325 و326. 

(5) من قوله: (الحدود إذا كانت من جنس واحد تداعلت) إلى قوله: (في ذلك بين فقهاء الأمصار) بنجوه في 
الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 401. 

(6) كلمتا (قام به) يقابلهما في (ز): (قاربه). 

(7) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 215 و216 ووتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 324 و325,. 

(8) مايقابل جملة (عليه لكل واحد حد) مطموس في (م). 

(9) كلمة (واحد) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا مها من معونة عبد الوهاب. 


اا 01 202/0 
أصله: إذا كان(1) المقذوف واحدًا(©0. 
قال الأمبري: ولأن حدّ القكذف إنما هو لدفع المعرة عن المقذوف» وتكذيب القاذف 
فيما رَمّاهِ به فإذا حلٌَ(6؛ فقد | رتفعتٍ المعرة» فليس يحتاج إلى تكرير الحد عليه» سواء 


فزن جماغة: أو واحنا(6 يعن واحن0©, 

قال: ولأن الحدّ إنما جُعل لتكذيب القاذف. فإذا حصل فاسقًا6) بالحد؛ لم يُعر 
قوله» فسواء قذف جماعة أو واحدًا. 

وأما الزنا أو شرب الخمر أو السرقة؛ فيكفي لكل نوع من ذلك حد واحد. 

قال الأمبري: لأن الحدّ إنما جَعِلَ لر دع الفاعل عمًا0 فَعَلّهء وعقوبة له على © ما كان 
منهء فإذا يم عليه حد واحد؛ كان ذلك رَدْعًا له وعقوبة على ما تقدّم(09: ولم يحتج تج إلى 
تكرار الحدٌّ عليه؛ إلا أن [ز: 1/889] يتكرر الفعل بعد ذلك؛؟ فيجب عليه حد آخر. 

ألا ترى أن(11 الواطئ في التكاح الفاسد إنما عليه مهرٌ واحدٌ في كل وطء كان منه هذا 
النكاح» وليس يجب عليه في كل وطء مهر المثل» وهذا إجماع أهل العلمء فكذلك لا 
يجوز تكرار الحد لتكرارٍ الزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف120. 


(1) ما يقابل كلمتا (إذا كان) مطموس في (م). 

(2) قوله: (وقال الشافعي: عليه لكل واحد حد ... المقذوف واحدًا) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 326. 

(3) ما يقابل جملة (وتكذيب القاذف فيما رماه به» فإذا حدّ) مطموس في (م). 

(4) مايقابل جملة (سواء قذف جماعة أو واحدًا) مطموس في (م). 

(5) من قوله: (الحدود إذا كانت من جنس واحد تداخلت) إلى قوله: (جماعة» أو واحدًا بعد واحد) بنصّه في 
التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 47 و48 ما عدا قوله: (ولأنه قذف؛ فلم يجب به إلا حد 
واحدء أصله: إذا كان المقذوف واحدًا). 

(6) ما يقابل عبارة (فإذا حصل فاسقًا) مطموس في (م). 

(7) كلمتا (لأن الحذ) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 

(8) في (م): (على). 

(9) ما يقابل عبارة (وعقوبة له على) مطموس في (م). 

(10) ما يقابل جملة (وعقوبة على ما تقدم) مطموس في (م). 

(11) ما يقابل عبارة (آخر. ألا ترى أن) مطموس في (م). 

(12) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [100/ أو100/ ب]. 


210/0 ناهين أبي ردي يي 


(ومن سرق وزنى؛ فعليه حدّان)(1). 

اعلم أن من سرق وزنا فعليه حدّان: حد الزنا وهو الجلدء وحد السرقة© وهو القطع. 
وهذا إذا كان الزان غير محصن, وإن كان محصنا؛ رجم ولم تقطع يده؛ لأن القطع0© يدخل 
في القتل» ولا يتبع بقيمة السرقة إن كان مُعْدماء وإن طرأ له مال علم أنه أفاده بعد السرقة بهبة أو 
غيرها؛ لم يأخذ منه المسروق شيئًا في قيمة سرقته؛ إلا أن يعلم أن هذا المال كان له يوم سرق؛ 
لأن اليد لم يترك قطعهاء [وإنما دخل قطعها](4 في القتل(©. 

قال الأبيري: ولأن الحدّ إنما هو للردع؛ فلا معنى لردعه مع القتل69». 

وإن سرق وحارب ورأى الإمام قطعه في الحرابة؛ دَخَل قطع السرقة في قطع الحرابة, 
وإن رأى ضربه ونفيه؛ أقام عليه الحدّين جميعًا فقطعه؛ للسرقة» [م: 361/ ب] ولرية ونماه؛ 


للحرابة» وإن رأى قتله؛ لم يقطع للسرقة0. 


(ومن زنى وقذف؛ فعليه حذان)60. 
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فقال ابن القاسم: يحد حدّين90؛ مائة للزناء وثمانين للقذف. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 226 و(العلمية): 2/ 220. 

(2) ما يقابل عبارة (وهو الجلد وحد السرقة) مطموس في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (ولم تقطع يده؛ لأن القطع) مطموس في (م). 

(4) عبارة (وإنما دخل قطعها) ساقطة من (ز) وهي مطموسة في (م)» وقد أتينا بها من تهذيب البراذعي. 

(5) قوله: (من سرق وزنا فعليه حدان: حد الزنا ... في القتل) بنصّه في بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 322. 

(6) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [102/أ]. 

(7) ما يقابل جملة (علم أنه أفاده بعد السرقة مهبة أو غيرها ... يقطع للسرقة) مطموس في (م). 
قوله: (وإن سرق وحارب ورأى الإمام قطعه في الحرابة ... يقطع للسرقة) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(يتحقيقنا): 11/ 6214. 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 226 و(العلمية): 2/ 220. 

(9) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 248. 


اك 00 
وقال ابن الماجشون: يحد للزناء وحد القذف يدخل في حد الزنا(!). 
قال اللخمى: والأول أحسن ؟ لأسما ان وجنسان؟ فيجب أن يقاما جميعئ 00 


وإنها قال :نلك لان حذة ددري« القبر ما غرةمو نف القلف لها زوف عه 
الصحابة كك أ:هم لما اختلفوا في تقدير حدٌ الشرب فقال علي بن أبي طالب ولك : إِنَهُ 
موي المي عي وي بو يوسا 
القذف والشرب متداخلان7. 
فال سورض لان الكبدى ندا وى قي80) لحف أنه لاد يود بن إلى أل 
(29 ا 1 


قال الباجى: ولأنبما لما تساويا في القدر والصفة تداخلا؛ كحدين سببهما واحد(40, 


| (ولاشفاعة ني حدٌّ إذا انتهى إلى الإمام ولا بأس أن يعفو المقذوف عن الحدٌّ قبل بلوغ | 


(1) قوله: (فقال ابن القاسم: يحد حدّين ... حد الزنا) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 312. 

(2) قوله: (اختلف فيمن زنا وقذف؛ هل يحد ... يقاما جميعًا) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
١ .6213 1‏ 

(3) ما يقابل جملة (أصل: (ومن زنا وقذف؛ فعليه... وشرب) مطموس في (م). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 226 و(العلمية): 2/ 220. 

(5) قوله: (لأن حد شرب الخمر مأخوذ من حد القذف) بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 4/ 267. 

(6) تقدم تخريجه في كتاب الأشربة: 18/6. 

(7) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأن حد شرب ... والشرب متداخلان) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 326. 

(8) في (م): (فيه). 

(9) مخطوط جوتة لشرح الأمهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [102/ أ]. 

(10) المنتقى» للباجي: 9/ 164. 


ووو ات يبي 


211/00 إِرَاهِيَ من إي رَديَ وى لدبي مساق 
ولا يجوز عفوه بعد ذلك؛ إلا أن يريد الستر على نفسه)(). 
اعلم أنه لا خلاف عندنا أن للمقذوف أن يعمو( عن قاذفه قبل بلوغ الإمام. 
ومما يدل على ذلك ما خرّجه مالك عن صفوان بن أمية أنه ناه(© في المسجد وتوسّد 


رداءه» فجاء( سارق فأخذ رداءه» فأخذ صفوان السارق» فجاء به إلى رسول الله يِه فأمر به 
رسول الله يك أن تقطع(© يده فقال صفوان: از 889/ ب]إني لم أرد هذا”؟؟ يا رسول الله» هو 
عليه صدقة» فقال رسول الله كلهِ: َيل أن تي اك 

قال الباجي: وقوله يَكِِ: «فَهَادَْلَ أن تَأَييبَى نبي بها يقتضي تجويز ذلك قبل أن يرفع إلى 
الإمامء وامتناعه بعد الإتيان به وأن لوصوله إلى الإمام تان في المنع من الترك لإقامة 
الحد. 

قال ابن مزين: ومعنى قوله(©: هلا قبل أن تأنيني به) معناه9: ها تركته(00). 

وروى مالك في "الموطاً" أيضًا عن الزبير بن العوام ذَلك: أنه لقي رجلا قد(11 أخذ 
سارقاء وهو يريد أن يذهب به إلى السلطانء فقال له الزبير: إِذا بَلَعْتَ به إلى السّلْطَانٍ فَلَعَنَ 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 226 و(العلمية): 2/ 220. 

(2) ما يقابل عبارة (أنه لا خلاف عندنا أن للمقذوف أن يعفو) مطموس في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (صفوان بن أمية أنه نام) مطموس في (م). 

(4) في (م): (فجاءه). 

(5) كلمتا (أن تقطع) يقابلهما في (م): (بقطع). 

(6) ما يقابل عبارة (فقال صفوان: إني لم أرد هذا) مطموس في (م). 

(7) صحيح. رواه مالك في موطئه: 5/ 1220. في بساب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان» من كثشاب 
السرقة» برقم (637). 
وأبو داود: 4/ 138. في باب من سرق من حرزه من كتاب الحدود؛ برقم (4394) كلاهما عن صفوان بن 


أمية وَليَكَه. 


(8) ما يقابل كلمتا (ومعنى قوله) مطموس في (م). 
(9) كلمة (معناه) ساقطة من (ز) وقد انفردث بها (م). 
(10) المنتقى؛ للباجي: 9/ 195 و196. 

(11) كلمة (قد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


0 لش كك 
لله الشَّافِعَ وَالْمُسَّفَه(1). 


واختلِف إذا بلغ السلطان فقال مالك مرة: لاعفو له إلا أن يريد السترء وقال 
20 : له العفو (©, 

ومنشأ الخلاف بين القولين هل هو حق لله تعالى أو حق للمقذدوف؟ 

فإن قلنا: إنه حق للمقذوف47؛ جاز له العفو وإن بلغ الإمام. 

وإن قلنا: إنه حق لله؛ فلا يجوز له العفو0© إلا أن يريد سترا. 

ولم يختلف أن عفوه جائز إذا أراد ستر6 إلا أن يخاف أن يغبت يشت ذلك عليه إن لم 
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[قيل لمالك:]60) فكيف يعرف ذلك؟ 
قال: يسأل الإمام عن ذلك سرّاء فإن أخبر أن ذلك أمر قد سمع؛ أجاز عفوه(!© 


(1) رواه مالك في موطئه: 5/ 1221» في باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان» من كتاب السرقة» برقم 
(3087). 
والطبراني في الأوسط: 2/ 380 برقم (2284). 
والدارقطني في سننه: 4/ 2283 برقم (3467) جميعهم عن الزبير بن العوام ذَلنَهُ. 

(2) ما يقابل جملة (له. إلا أن يريد السترء وقال مرة) مطموس في (م). 

(3) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 294. 

(4) ما يقابل عبارة (فإن قلنا: إنه حق للمقذوف) مطموس في (م). 

(5) جملة (وإن قلنا: إنه حق لله؛ فلا يجوز له العفو) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
وقوله: (ومنشأ الخلاف بين القولين: هل هو حق ... له العفو) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 336. 

(6) في (ز): (ستره). 
هنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (م) والذي يقدر بنحو ثلاثين لوحة. 

(7) من قوله: (واختلف إذا بلغ السلطان؛ فقال) إلى قوله: (يثبت ذلك عليه إن لم يعف) بنحوه في التبصرة؛ 
للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6245. 

(8) كلمتا (قيل لمالك) ساقطتان من (ز) وقد أتينا مهما من تهذيب البراذعي. 

(9) قوله: (عفوه جائز إذا أراد ستر ... أجاز عفوه) بنصّه في المدونة (السعادة/ صادر): 5/ 148 وتبذيب 
البراذعي (بتحقيقنا): 3/ 392. 


مض 2 


210/00 إِرْاهِينٍ إي رَديَا يخ لدبي ألتَمسَان 


لي سيت 
تعالى لا تورك(1). 

قال الأبهري: ولأنه لم يقصد بعفوه إبطال حقوق الله تعالى المتعلقة بحدّه» وإنما أراد 
اللتترهان شيف لقاك بود (التاكها قدن فنندوو قن أمتن الأشوانة_السةز على تمع كال 
رسول الله يكلِْ: ١مَنْ‏ أَصَا أَصَاب مِنْ هذه الْقَاذُورَاتٍ سينا فَلْمَسْتَيرُبِْر اللو(© . 

معيو عو ا 
اس ا ا ا 


| (ومن شرب خمرّاء أو شرابًا مُسْكِرًا فسكر منه أولم يسكر؛ فعليه الحد ثمانون جلدة: أ 


| وليس عليه حبس ولا نفي)47. ظ 
والأصل في ذلك ما رُوي أن الصحابة 663 لما اختلفوا في تقدير حدٌ الشرب قال 
علي وَكَنَهُ: اا اا ا ا 


و00 وضرب عبر نات © 
قال ابن حبيبا. وحىي السنة2)709. 


إذا ث نت هذا فقال مالك ا ا ون اا ا 


عنب أو زبيب أو تمر أو غير ذلك؛ فهو خمر يُضرب فيه ثمانون0 


(1) قوله: (والصحيح: أنه من حقوق الآدميين ... لا تورث) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 336. 

(2) ضعيفه رواه مالك مرسلًا في موطته: 5/ 1205» في كتاب الرجم والحدود برقم (632). 
والبيهقي في سننه الصغرى: 3/ 345) برقم (2719) كلاهما عن زيد بن أسلم يََآنه. 

(3) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [101/ أ]. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 226 و(العلمية): 2/ 220. 

(5) تقدم تخريجه في كتاب الأشربة: 18/6. 

(6) رواه أحمد في مسنده؛ برقم (12855) عن أنس بن مالك وَتَهُ. 

(7) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 14/ 301. 

(8) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 261. ْ 


215” /[(0 1 

ويقام الحد في الخمر بثلاثة أشياء؛ بمعاينة الشرب. وبالرائحة توجد من فيه أنها 
رائحة خمرء وإذا تقياً. 

قال ابن المواز: وجلد عمر ذَتهُ في القيء» وقال: والله مَا قَامَهَا حَتى شري( 

نكا امكل الأنووف الزائسة هل حى عمر ام 4 ولب عليه آنا مر لتر هفك 
وتخليطه؛ حمل على أنه خمر وخُدَ فإن لم يكن دليلٌ على ذلك؛ لم يحد. 

قال عبد الملك: ويختبر بالقراءة التي [ز: 1/890] لا شكٌ في معرفته إياها من السور 
القصّارء فإن هو غلط ولم يحسن القراءة؛ فقد شَرِبَ مسكرّاء وصارت حالته في ذلك 
شاهدة عليه؛ فيحد. 

وإن لم يكن في كلامه اختلاط وليس عليه رائحة ولا شك فيها؛ لم يحد(2. 

وسّئل ابن القاسم عن الاستنكاه أيُعمل به؟ 

قال: نعم» وهو من رأس الفقه0©. 

قال اللخمي: وقد أخرج مسلم في "صحيحه" أن النبي وَل أمر أن يستنكه ماعز هل 
شرب خمرًا: ففي هذا دليلٌ على أَنَّ الرائحة ة يتقضى بهاء وأن إقرار السكران غير لازه(©. 

كرس سوس ولانشى #قلآن امل مسد االتترب عرو فك لدف لقوق 
علي كَهُ: "إنه إذا شرب هذى. وإذا هذى افترى" يعني: قذفء وليس في الفرية سجن. 
فكذلك ما شبه ا60). 


(1) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 14/ 302. 
والأثر تقدم تخريجه في كتاب الأشربة: 17/6 

(2) قول عبد الملك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 14/ 304. 

(3) قوله: (وسئل ابن القاسم عن الاستنكاه أيُعمل ... رأس الفقه) بنحوه في النوادر والزيادات؛ لابن أب زية: 
4 301. 

(4) تقدم تخريجه في كتاب الأشربة: 17/6. 

(5) جملة (وأن إقرار السكران غير لازم) يقابلها في (ز): (وأنها لم تكن عليه) وقد انفردت ببذا الموضع من 
الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
ومن قوله: (فقال مالك: من شرب مسكرًا) إلى قوله: (إقرار السكران غير لازم) بنصّه في التبصرة» 
للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1625 و1626. 

(6التولة لان أل عدو روي ونان :باينا جر الجعرفة: لعا ارهاب 326/3 


2160/0 ناهين إبي ركنَ كدق التي ألتَّمسَاقٍ 

وأما قوله: (سكر منه أو لم يسكر؛ فعليه الحد) فإنما قال ذلك؛ لأن جنسه يسكر؛ 
فوجب على شارب قليله الحد» كما كان على شارب قليل الخمر الجد؛ لآن كثيره 
32 


وإنما قال ذلك؛ لأن السنة في الحدود إذا تكررت وكان موجبها واحد أنْ حدًا واحدًا 
يجريء عن سائرهاء وقل تقدّم هذ( ولا خلااف بين فقهاء الأمصار ف ذلك 


(والجَلّد في الحدود كلها سواء في الإيجاع. 
ويضرب المحدود بسوط لبن. 
ولا يضرب بسوط جدبد, ولا خَلِق بال . 
راجيا قال ([ةلحلندان الاجدود كلها سيو اه) غلانا لأحى حيقة )لأا جدود 
جلد؛ فوجب تساويها في الصفة كتساويها في الجنسء والمقصود بها الانزجار 
والارتداء0©. 
قال الأمهري: ولأنّ النبي يك والصحابة من بعده جلدوا في الحدود» ولم يفرّقوا بعد 
أن وردت الحدود من الله تعالى في كتابه. ولم يُمَرَّقَ بين حدّ وحد. فالأصل استواء 


(1) قوله: (فإنما قال ذلك؛ لأن جنسه يسكر ...كثيره يسكر) بنصّه في مخطوط جوتة لشرح الأببري على 
المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [103/ أ]. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 226 و(العلمية): 2/ 219. 

(3) انظر النص المحقق: 208/10. 

(4) قوله: (السنة في الحدود إذا تكررت وكان موجبها ... في ذلك) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1 401 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 227 و(العلمية): 2/ 221. 

(6) قوله: (وإنما قال: إن الجلد في الحدود ... الانزجار والارتداع) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 
2 7. 


20 ام أن اباجر ا مء اذم ماج | تاك 
ا 0 271/0 
الحدود؛ فمن أراد أن يفرق بينهما؛ فعليه الدليل. 

قال ابن شعبان: ولا يكون الجالد في الحدود إلا عدلاء ولمالك في "المبسوط" مثله. 

وقال ابن القاسم: جلد الزنا وشرب الخمر والفرية على الظّهرء ولم يعرف مالك 
الأعضاء(1). 

0 ل ةل اك له .وه وت 0 ع 

له رسول الله يَككِِ: «أرْبَعَة وَإِلَاحَدْ في ظَهْرِكَ). أخرجه البخاري ومسل ©. 

وأما قوله: (ويضرب المحدود بسوط لين» ولا يضرب بسوط جديد. ولا لق بال) 
فالأصل في ذلك ما خرّجه مالك في "الموطأ" عن زيد بن أسلم: أَنَ رَجُلا اغْتَرَفَ عَلَى 
أ الا لاص اه عسات 034 0 ّ 2 م 0 2 
نْمسِهِ بالزنًا على عهدٍ رَسَولٍ الله ولك فاتي بِسَوَطٍ مَكسورء فقال: «فوق هذا»» فأتي بِسَوَط 
جَدِيد لَمْ تقطع تَمَرَتكُ فَقَالَ: «دُونَ1ز: 890/ ب] هدًا)(©. 

قال عيسى بن دينار في "المزنية": الثمرة: الطرف. 
رسول الله كلد فجاد. 

قال الباجي: فاقتضى هذا أنه لا يضرب إلا بسوط بين سَوْ طبن (©. 

قال مالك: ولا يضرب المحدود بقضيب ولا درَّة» ولكن بالسوط. 


(1) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 236. 

(2) قوله: (قال ابن شعبان: ولا يكون الجالد في الحدود ... في ظهرك» أخرجه البخاري ومسلم) بنصّه في 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6178 و6179. 
والحديث لم أقف عليه عند مسلم» ورواه البخاري: 3/ 178» في باب إذا ادعى أو قذف. فله أن يلتمس 
البينة» وينطلق لطلب البيئة» من كتاب الشهادات» برقم (2671) عبن ابن عباس ؤَلقْكَاء ولفظه: «البينَه أَوْ 
0 في ظهْرِكَ). 

(3) ضعيفء رواه مالك في موطئه: 5/ 1205 في كتاب الرجم والحدود, برقم (632). 
والبيهقي في سئنه الكبرى: 8/ 565» برقم (17574) كلاهما عن زيد بن أسلم يَدَلنهُ. 

(4) قوله: (قال عيسى بن دينار في "المزنية": الثمرة ... بين سوطين) بنحوه في المنتقى» للباجي: 9/ 151. 


211/0 إِرْاهِيمن أبي رَديَاكخِىَ لتحي ألدّمِسَان 


وإنما كانت درة عمر للأدبء فإذا وقعت الحدود؛ قرب الوط ة؟: 
(ويْجَرّد الرجل لضرب الحدٌّ من ثيابه» ولا تُجَرّد المرأةه ولكن يُنْرّع عنها مايقيها ألم 


الضرب. مثل الفراء والجبابء وما أشبه ذلك)20. 


وإنما فرّق بينهما من جهة أن جسدها عورة» ولا يجوز كشف عورتهاء بخلاف 
الرجل؛ فإن بدنه ليس عورة كبدن المرأة؛ إلا موضع عورته؛ فإنه لا يكشف. 


وقد رُوي أن النبي كَلِةِ قال للذي قذف زوجته بشريك بن سمحاء :«أرْبَعَةٌ وإ 1 
ني ظَهرِك». وتَقَعٌد في قفة ويجعل فيها ترابء وقد بلغ مالكًا أن بعض الأئمة ئمة أقعد امرأة في 

قفة الجلد؛ فأعجبه ذلك60©, 

وأما قوله: (ولكن ينزع عنها ما يقيها الضرب) فإنما قال ذلك؛ لتتألم بالضرب. 
وترتدع بالجلد عن مثل ما ارتكبته). 


(ويضرب الرجل والمرأة قاعِدَيْن. 
وتترك لهما أيديهماء ولايُشدَان ولايمسكان إلا أن يهرباء ولا يمكنا من إقامة الحد 
عليهماء فيجوز إمساكهما أو شدهما إذا احتيج إلى ذلك)60©. 
والأصل في ذلك او ا جَلْدَة4 [النور: 4]» ولم يأمر بأن يقامواء 
ولأنه شخص وجب حده؛ فلم يس يستحق القيام عليه كالمرأة0©. 
ولأن ذلك أيسر لهما؛ لأنهما إذا ضربا قائمين خشي أن تنتكشف عوراتهماء وتترك 
لهما أيديهما؛ ليتقيا بهاء وقد قال علي ذلك : "اضرب ودع له يداه يتقي بهما"79©. 


(1) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 249 و250 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 342. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 227 و(العلمية): 2/ 221. 

(3) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 342. 

(4) قوله: (لتتألم بالضربء وترتدع بالجلد ... ما ارتكبته) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 
6 54. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 227 و(العلمية): 2/ 221 و222. 

(6) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى:... كالمرأة) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 867. 

(7) قول الإمام علي بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 307. 


* 


ا 206/0 
(ولا يشدان ولا يمسكان)؛ لآن العمل لم يرد بذلك. 
(إلا أن يهرباء ولا يمكنا من إقامة الحد عليهماء فيجوز إمساكهما وشدهما) لأن تلك 
ضرورة» ولو لم يفعل ذلك؛ لأدّى إلى إسقاط الحد وتضييعه. 


[إقامة الحد على المرأة الحامل] 


(وإذا وجب على المرأة حد أو قتل وهي ظاهر حملها؛ لم يُقَمْ عليها [الحد](!» حتى 
فإن ادّعت الحمل؛ انتظر بها حنى تحيض أو يظهر حملها)(©. 

والأصل في ذلك ما خرجه مالك في "الموطأً": أن امرأة جاءت إلى رسول الله كلق 
ار عر ع سل سر ١ذْهَبى‏ حَتى تَرْضِعِيه). 


ص 
7-0 6 أ 27 ار 
.4 0 2 0 


لما أَرَضعة ضَعَنْهُ جَاءَنَُ فَقَالَ لها: «اذْهَبِيء فَاسْتَوْدِعِي) فَا قَال: فاستو دعتة : 0 
بها فَرَحِمَتَ حّت(ة©, 

قال الأمبري: ولأنه لا يجوز قتل نفسين بجناية واحدة؛ فوجب أن لا يقام عليها الحد 
حتى تضء (4) 


إذا ثبت هذا فاعلم أنه إذا وجب على المرأة حد؛ [ز: 1/891] فلا يخلو حالها من ثلاثة 
أحوال: إِمَّا أن يعلم حملهاء أو براءتها منةء أ وشلك. 

فإن علم أنها حامل؛ لم يقم عليها الحد حتى تضعء كان الحد رجما أو جلدًا؛ لأن 
الرجم قَْلُ لولدهاء والجلد يُخْنََّى منه على ولدها أن تطرحه؛ فإذا وضعت؛ أمرت حتى 
تمضي مدة نفاسها؛ لأنها مريضة» وهذا إذا كانت بكرًا. 


والأثر رواه البيهقي في سننه الكبرى: 8/ 566» برقم (17576) عن علي بن أبي طالب ذتَه. 

(1) كلمة (الحد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 227 و(العلمية): 2/ 222. 

(3) رواه مالك في موطته: 5/ 1199. في باب ما جاء في الرجم من كتاب الرجم والحدود. برقم (627) عن 
: ياه 


(4) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [106/ ب]. 


20/00 إِرَاهِيمنٍ أي ردي عخِىَ لتحي ألتَمسَانَ 


لس ا 000 

وإن علم براءتها من الحمل؛ جَلدّت إن كانت بكرّاء ورجمت إن كانت ثيبًا. 

وإن شك فلم يعلم هل هي حامل أم لا؛ أخرت ولم تضرب حتى يتم لها ثلاثة أشهر 
من حيث زنتء ثم نظر هل هي حامل أم لاء ولا يستعجل بالحد الآن؛ لإمكان أن تكون 
قد حملت. فإن لم يمض لها أربعون يومًا؛ جاز إقامة(!1) الحد عليهاء جلدًا كان الحد أو 


عمس 


وجتادلاه الع 315 غير أنه يكرد أربعين عند وا ربعن علنه روا ريون مفية الم نرج 
فيه الرو(2), إل أن تكون ذات زوج فإنه يُسأل الزوج. فإن قال: كنت استيرأتها؛ قي 
عليها الحد, وإن قال: لم استبرا؛ كان بالخيار بين أن يقوم بحقه في الماء الذي له فيها؛ 
فتوّخر حتى ينظر هل بها حمل منه أم لاء أو يسقط حقه؛ فتحد(6. 

قدت 


(1) كلمتا (جاز إقامة) يقابلهما في (ز): (جاز لها إقامة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه 
موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(2) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 4/ 111. في باب ذكر الملاتكة» من كتاب بدء 
الخلق» برقم (3208). 
ومسلم: 4/ 2036» في باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» 
من كتاب القدرء برقم (2643) كلاهما عن عبد الله بن مسعود كه أن رسول لله يك قال: إن أَحَدَكُمْ 
خف علقاق عل افد انتوة بلقا له كو عنقا الوتقم يكرد قينا وان حياك لد وفك لله 
َك يمر بأرْبع كَلِمَاتِء وَيْقَالُ لَهُ: اكْتّبْ عَمَلَُ وَرِذْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقَيٌ أو سَعِيدٌ ثُمَ يُنْقَحْ فيه الرّوح». 

(3) من قوله: (إذا وجب على المرأة حد) إلى قوله: (منه أم لاء أو يسقط حقه؛ فتحد) بنحوه في التبصرة» 
للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6218 و6219. 
ومن قوله: (والأصل في ذلك ما خرجه مالك في "الموطأ) إلى قوله: (أم لاء أو يسقط حقه؛ فتحد) بنصه 


في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 54 وما بعدها. 


0-57 سس 


(ومن سرق ربع دينار من الذهب. أو ثلاثة دراهم من الورقء أو عرضًا يساوي ذلك؛ 
فعليه القطع إذا سرقه من حرزهء وأخرجه إلى غيره)(21. 

والأصل في القطع في السرقة: الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب؛ فقوله تعالى: #وَالسَارِقَ وَالسَارقَهُ فَأقَطَُوَا أَيَدِيَهُمَا4 [المائدة: 38]. 

رأناالكة ا وناك جاسمام عن اي عرد لاضن ابي 25 افا الكل ل 
السَّارِقٌ» يَسْرِقٌ اليَئْضَة فَتفْطَعٌ يده وَيَسْرِقٌ الْحَبْلَ فَتَفَطَعٌ يذه)(2. 

قال البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد, والحبل كانوا يرون أنه منه 
ما يساوي دراه (6© 

وأما الإجماع فلا خلاف بين الأمة في قطع يد السارق في الجملة» وإنما الخلاف في 
تفاصيله. 

لصوا لور توي الحم ار اود هسم من الورقء أو عرضًا 
يساوي ذلك؛ فعليه القطع إذا سرقه من حِرْزه وأخرجه إلى غيره. 

وإنما اشترطنا النصاب -وهو ربع دينار- لما خرّجه مسلم عن عائشة ذَكْتكَا أنها قالت: 
قال رسول الله يك «لا تقَطعْ يد السَّارِقٍ إِلَافِي ي ربع دِينَارٍقَصَاعِدٌا0 0 وخرّج أيضًا عن ابن 
عمر أن رسول لله وك اقَطمٌ سَارِقًا في من قِبمنهُ 2 2 مرَاهج)50. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 227 و(العلمية): 2/ 222. 

(2) متفق على صحته؛ رواه الببخاري: 8/ 161» في باب قول الله تعالى: #وَآلسَارِقُ وَالسَارقَةُ فَأقَطَعُوَا أيَدِيهُمَا 
[المائدة: 38] وفي كم يقطع؟» من كتاب الحدود. برقم (6799). 
ومسلم: 3/ 1314. في باب حد السرقة ونصابهاء من كتاب الحدود, برقم (1678) كلاهما عن أبي 
هريرة ذَلَْيَه. 

(3) صحيح البخاري: 8/ 159. 

(4) رواه مسلم: 3/ 1312» في باب حد السرقة ونصابهاء من كتاب الحدود, برقم (1684) عن عائشة ضَها . 

(5) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 5/ 1215» في باب ما يجب فيه القطع, من كتاب السرقة» برقم 
(634). 


2/00 إِرْاهِينٍ إي ١‏ 
قال الأبري: وهذا قول جماعة من الصحابة والتابعين. 
وخررّج مالك عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سَرّق في زمن عثمان بن 


لتر 


ا 000 0 
عفان ضَتَهُ اترجة. فامر مها [ز: 1 ب] عثمان أن تقوم, فقومّت بثلاثة دراهم من صرف 


اثني عشر درهمًا بدينار؛ فقطع يده(1). 
وإنما اشترطنا أن يكون أخذ ذلك من جرزه؛ لاتفاق العلماء» قاله الأمري. 
ولقوله وِِ: ١لا‏ قَطْعَ في تمر مُعَلْقَء وَلآَفِي حَرِيسَةٍ جَبَل فَذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أو الْجَرِينُ 


2 
سس 6س 


َالْقَطعٌ فِيما بَلَمَ تَمَنَ الْمِجَنٌ)2. 
قال مالك: ومن سرق ذهبًا؛ نَظَرَ إلى وزنه دون قيمته؛ فإن كان وزنه ربع دينار؛ قطع. 
وإن كانت قيمته درهمًا واحدًا وإن لم يبلغ وزنه ربع دينار؛ لم يقطع وإن ساوى ثلاثة 


دراهم. 

وكذلك من سرق فضة؛ نظر إلى وزنها دون قيمتها من الذهب. فإذا بلغ وزنها ثلاثة 
دراهم؛ قطع . 

وإنما يقوّم غيرٌ الذهب والفضة من سائر الأشياء(©. 

وإنما لم يقوّم الذهب والفضة؛ لأن النبي يكِ قطع فيما قيمته ثلاثة دراه,4» ففي 
الثلاثة دراهم نفسها أحرى أن يقطع. ولأن الذهب والفضة تان الأشياء. وها تقوه(6 


والبخاري: 8/ 161» في باب قول الله تعالى: #وَآلسَارِقُ وَآلسَارقَة فَاقْطَعُوَا أيَديَهُمَا4 [المائدة: 38] وفي كم 
يقطع؟ من كتاب الحدود؛ برقم (6795). 
ومسلم: 3/ 1313 ني باب حد السرقة ونصابهاء من كتاب الحدود؛ برقم (1686) جميعهم عن ابن 
(1) رواه مالك في موطئه: 5/ 1216» في باب ما يجب فيه القطع. من كتاب السرقة؛ برقم (3076). 

والبيهقي في سئنه الصغرى: 3/ 308), برقم (2609) كلاهما عن عمرة بنت عبد الرحمن ها . 
(2) رواه مالك في موطئه: 5/ 1216» في باب ما يجب فيه القطع. من كتاب السرقة» برقم (635). 

والبيهقي في سننه الكبرى: 8/ 463» يرقم (17224) كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين 
(3) #بذيب البراذعى (بتحقيقنا): 4/ 292. 
(4) تقدم تخريجه ف باب حد السرقة من كتاب الحدود: 221/10. 
(5) كلمتا (وبها تقوّم) يقابلهما في (ز): (وقيم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في 


درا د ف ا را 22/00 
المتلفات؛ فوجب ألا تَقَوّم. 

قال ابن دينار: وكذلك الحلي المصوغ لا ينظر إلى قيمته؛ ولكن إلى وزنه(1) 

وإذا سرق ثلاثة دراهم ينقص كل درهم نحو الخروبة؛ أو ثلاث حبات» وهي تجوز 
بجواز الوازنة؛ فلا يقطع فيها حتى تكون قائمة الوزن 

ويقوم السرقة أهل العدل والنظرء ولا يُقطع بقيمة رجل واحد. 

قيل لمالك: فإن اختلف المقوّمون؟ 

قال: إذا اجتمع عدلان بصيران [أن]67 قيمتها ثلاثة دراهم؛ قطء (4. 

قال بعض أصحابنا: إنما تقَرّم السرقة بالدراهم إذا كان البلد إنما تباع العروض فيه 
بالدراهم خاصّة» فأما إن كان البلد تباع العروض فيه بالدنانير والدراهم جميعًا؛ فهذا إن 
بلغت القيمة ثلاثة دراهم أو ربع دينار؟ فإنه يقطع وإن لم تساو ربع دينار. 

قال: وقد ذكر الأممري نحو ذلك. قاله ابن يونس(©. 

قال عياض في تنبيهاته: قول مالك: (وإنما تقوم الأشياء كلها بالدراهم) هذا مشهور 
المذهبء كانت المعاملة في البلد بالدنانير والدراهم» هذا مذهب بعض شيوخ المذهب 
وشارحيه. 

وذهب غير واحدٍ من شيوخ البغداديين والمغاربة إلى [أن]60) التقويم إنما هو 
بمعاملة البلد من دنانير أو دراهم. 


جامع أبن يونس. 

(1) قول ابن دينار بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 4/ 453 و454. 

(2) قوله: (وإذا سرق ثلاثة دراهم ينقص ... قائمة الوزن) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 
14 87. 

(3) كلمة (أنَّ) ساقطة من (ز) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أنينا بها من تهذيب البراذعي. 

(4) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 308. 

(5) من قوله: (قال مالك: ومن سرق ذهبًا) إلى قوله: (وقد ذكر الأهري نحو ذلك) بنصّه في الجامع» لابن 
يونس (بتحقيقنا): 11/ 261 وما بعدها. 

(6) كلمة (أنَّ ساقطة من (ز) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أنِينا يها من تنبيهات عياض. 


م 56 


20/10 ناهين إي ري كخىَ لبي مساق 


- 


وأن معنى قول مالك: (تقوّم بالدراهم) لأن بها معاملتهم. وإن كانت المعاملة بهما 
جميعًا؟ فأكثرهما معاملة كسائر التقويمات في المقومات(1). 


(وأول مايُقطع للسارق من الأعضاء اليد اليمنى» وتسم بالدار ونكدوى, ثم إن سرق؛ 


قطعت الرجل اليسرى. ثم إن سرق؛ قطعت قطعت اليد اليسرىء ثم إن سرق؛ قطعت الرجل 
اليمنى» ثم إن سرق؛ ل وخبس )20 

عتم ان إردنيا تطح 11/8927 للعنارى من لاعفا ء اليد اليمنى وتحسم بالنار 
وتكوىء ثم إن سَرَّقَ؛ قطعت الرجل اليسرىء ولا خلاف في ذلك. 

ل ل رَق ثالثة أو رابعة فقال مالك: الاتتس فاثالقة طعت 
يده اليسرىء ثم إن سرق رابعة؛ قطعت رجله اليمنى00» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا تقطع في السرقة إِلّا رجْل واحدة ويد واحدة. 

ودليلنا ما رّوِيَ عن النبي يِل «أنه أني بسارق سرق ثالثة» فقطع يده اليبسرىء ثم أتي به 
الرابعة؛ فقطع رجله اليمنى)(©. 

وروي أن النبي َك قال: إن سَرَقَ فَافْطَمُوايَدَه نُمَإنْسَرَقَ َاقْطمُوا رجلَة0, 
ولأن كيد : َؤْحَذْ قصاصًا فلها مدخلٌ في قطع السرقة 4 كالبسو>» 

وقطع أبو بكر ذََكهُ اليدين والرّجلين في السرقة من خلاف67) 


(1) انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 5/ 2701 وما بعدها. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 227 و228 و(العلمية): 2/ 222. 

(3) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الصغير» لابن عبد الحكمء ص: 455 والاستذكارء لابن عبد البر: 
77 546. 

)4( رواه الببهقي في سئنه الكبرى: 8/ 2473 برقم (17260) عن جابر كلتك ولفظه: أي ال يك بسَارِق َم 


ل ا 0 2 2 
بقَطم يَِو» ثم أت به قَذ سَرَقَ فأمر به فقطم رجلة » ثم أي بد بعد وَقَد سَرَقَ ف َأمَربقَطع يَدِه الْيَسرَىء ثم 


أي به قَد سَرَقٌ فَأمَربقَطع رِجْلِهِ اين » ثم أي به قد سَرَقَ فَأمرَ َه 
(5) صحيحء رواه أبو نعيم في الحلية: 2/ 6. 
والبيهقي في معرفة الآثار والسئن: 12/ 411» برقم (17187) كلاهما عن أبي هريرة وظه. 
(6) من قوله: (أول ما يُقطع للسارق من الأعضاء اليد) إلى قوله: (والرجلين في السرقة من خلاف) بنحوه في 
المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 346 و347 والإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 952 و953. 


ا ااا 25/0 

ا في المحاربين بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ لسعيهم في 
الأرض فسادّاء والسرقة من الفساد في الأرض(1). 

إذا ثبت هذا فقَطّع اليد إنما يكون من الكوع؛ قال ابن رشد: لا اختلاف في ذلك بين 
أهل العلم» وأما الرجل؛ فالذي عليه مالك وجل أهل العلم أنه يقطع من المفصل الذي في 
أصل الساقء ثم إِنْ سَرّق بعد أن قطعت يداه ورجلاه؛ ضرب وحبس ولم يقدل خلاقًا 
لقوم؛ فإنهم قالوا: يقتل» وبه قال أبو مصعب من أصحابنا. 

وما روي عن النبي وك أنه قتل السارق [في]( الخامسة حديث غير صصحيح”” 

قال ابن رشد: ولم يقل به أحدٌ من أهل العلم إلا ما ذكره بو مصعب في " مختصره" عن 
أهل المدينة مالك وغيره؛ وهذا غير صحيح؛ لقول النبي كَل: الايحِلٌ د ماري مسيم إِلا 


ع 


إِخدّى ثلَاثِ: كفن يَعلَ بعد إِسلام» أو رن بَعْكَ | حصان َو و كَل نَفْس بغَيْرٍ حَق)(4. 
ودليلنا أنها سرقة فلم يجب بها قتل؛ كالأولى والثانية. 
وإنما قلنا: إنه في الخامسة يُضرب ويسجن؛ لأن الشرع لم يرد بقطع شيء في السرقة 


والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه: 10/ 188. برقم (18774) عن أبي بكر ذَلنَهُ. 

(1) قوله: (ولآن الله تعالى أمر في المحاربين ... في الأرض) بنحوه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 
4 473 وبنصه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 299. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة أتينا مها؛ ليتضح بها السياق. 

(3) يشير للحديث الحسن الذي رواه أبو داود: 4/ 142 في باب السارق يسرق 0 الحدود. 
برقم (4410) عن جابر كله أنه جيء بسَاِقٍ ِلَى اَي وك قَقَالَ: قار كار َارَسُولَ اشى إِنَّمَا 
رق ََالَ: 'افطَعُو» قَالَ: مقط نَم جيء به التانية فَقَالَ: ا مَاوو ل الف إِنَمَا شرق 
فَقَالَ افعو َالَ: مقطِع ؛ م جيء بد اله فَقَالَ: 00 َقَالُوا: :يَارَسُولَ اللى إِنَّمَا سَرَقَّه قَقَا ا 
«اقطعوة) َم أي به لاع ِعَدَ قَقَالَ: «اقتلُوة) فَقَالُوا: ا رَمتول الله إِنّمَاسَرَةَ قَء قَالَ: «افُطَمُوا و به 
اْكَِسَف َال «اقُوم»» قَالَ جَاب: فَانْطلَفْتا به مََلاكُ كم اخترزتة تلماه في ببْر ا َ 

(4) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 222 و223. 
والحديث صحيح. رواه أبو داود: 4/ 170. في باب الإمام يأمر بالعفو في الدم» من كتتاب الديات» برقم 
(4502). 
والترمذي: 4/ 460» في باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث, من أبواب الفتن» برقم 
(2158). كلاهما عن عثمان بن عفان ؤََتَه. 


26/0 إِرْاهِيَنٍإي ويخ ليحي لتمسَانَ 
سوى الأطراف الأربعة» فلم ين إلا تأدبيه بالضرب والحبس . 

.وأما قوله: (وتحسم بالنار وتكوى) فإنما قال ذلك؛ لأنها إذا تركت تعدَّى ضررهاء وربما 
آلت إلى النفس» وليس الغرض إِلَا إبانتها فقط؛ فوّجَب أن يقتصر على ذلك07). 

واخثّلف إذا سَرَّق وقد قَطِعَت يده اليمنى في قصاص أو غيره هل تقطع يده اليسرى 
أو رجله اليبسرى؟ 

فقال مرة: تقطع رجله اليسرى» وبه أخمذ ابن القاسم, ثم قال بعد ذلك: تقطع يده 
اليمسرى2» وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن المواز0©. 

قال ابن القاسم: وأراه تأول قول الله تعالى: #وَآلسَارِقٌ وَآلسَارِقةُ فَأقَطَعُوَا أيَدِيَهُمَا4 [المائدة: 
8 [ز: 892/ ب] والقول الأول أحب إلت40©. 

قال اللخمي: والقول بأنه تقطع يده اليمسرى أحسن؛ لأن القرآن ورد بالبداية باليد. 
ولأن اليد هي الجانية”» فكانت عقوبتها قطعهاء ولا تقطع الرّجِل؛ إلا في الموضع الذي 
وردت فيه السنة» وهو أن تكون اليمنى قد قطعت في سرقة» ولأنّه لو كان أيسر؛ لقطعت 
اليد اليبسرى مع وجود اليمنى؛ لأنها هي التي سرقت. 

واختلف إذا كانت اليُّمنى شاء؛ فقال مالك مرة: تقطع اليد اليسرى» ووقف مرة69». 

وقال ابن القاسم: تقطع الرجل اليسرى7». 

وقال أبو مصعب: تقطع الشلاء. 

وقال ابن وهب: تقطع إن كان ينتفع بهاء وإن سرق وقد ذهب من يده أصبع؛ قطعت 
كما لو قطع يمين رجل وإبهام يده مقطوعء فإنه يقتص منه. 


(1) قوله: (وإنما قلنا: إنه في الخامسة يضرب ... على ذلك) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 348. 
(2) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 288 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 304. 

(3) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 14/ 468. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 288 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 304. 

(5) في (ز): (الخاتنة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(6) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 288 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 304. 

(7) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 14/ 442. 


ارا را د اه را 0/آ*2 
وإن ذهب من يده ثلاثة أصابع؛ قطعت رجله اليسرى. ٌْ 
واختلِفَ إذا ذهب أصبعان فقال مالك مرة: لا تقطع. وتقطع رجله اليسرى17). 
وقال في كتاب المدنيين: إن ذهب أكثرها؛ لم تقطع» وإن بق أكثرها؛ قطعت, فعلى 

هذا دة 
واختلف إذا أخطأ الإمام فقطع شماله مع وجود يمينه؛ فقال مالك: أجزأه» ولم تقطع 
وقال ابن الماجشون: لا تجزئه. وليس خطأ الإمام بالذي يزيل عنه قطع العضو الذي 

أوجبه الله سبحانه» ويكون عقل الشمال في مال السلطان يحاص به إن كان هو الذي أخطأء 
وفي مال القاطع دون عاقلته إن كان هو الذي أخطأء وإليه رجع مالك بعد أن كان يقول: ما 

بلغ الثلث حملته العاقلة©. 


[ فيمة السرقة يوم الأخد وليس يوم إقامة الحد] 


وإنما قال ذلك؛ لأن القطع إنما وَجَبَ من 47 أجل الفعل الذي هو السرقة؛ فوجب أن 
ترَاعى قيمة© السرقة يوم فعل السارق لا ما بعد ذلك» كما وجب أن يُراعى حال الزاني 
عند الزنا لا ما بعد ذلك. 

فلو أن عبدًا زنى ثم عتق؛ لكان عليه حد العبد؛ لأنه عبد في وقت الفعل المنهي عنه. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 288 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 304. 

(2) قوله: (واختلف إذا أخطأ الإمام فقطع شماله ... حملته العاقلة) بنحوه في النوادر والزيادات». لابن أبي 
زيد: 14/ 444. 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6105 وما بعدها. 

(3) التفريع (الغرب): 2 228 و(العلمية): 2/ 222. 

(4) في (ز): (في) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في مخطوط جوتة لشرح 
الا مرق 

(5) في (ز): (فيها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في مخطوط جوتة لشرح 
العو 


25/0 ناهين إي ريا لصي ألَّمسَانَ 
فكذلك السرقة مثله(1). 

إذا ثبت هذا فاعلم أن الاعتبار بقيمةٍ السرقة وقت إخراجها من الحِرّز لاوقت 
القطع؛ لأن التقص الحادث بعد انفصال المسروق من الحرز لا يُوَثّر في إسقاط القطع 
الحادث. أصله: نقصان العين. 

مثل أن يسرق شيئًا فيتلف بعضه. ويرجع إلى ما دون النصاب. 

ولأنه0© سارق لنصاب من حَرز لا شبهة له فيه» كما لو اتصلت قيمته إلى وقت 
القطع؛ ولأنَّ الاعتبار في الحدود حال الوجوب لا حال الاستيفاء. 

أصله: العبد إذا زنى ولم يُحَدَ حتى أعتقء والبكر إذا زنى ولم يحد حتى أحصن. 

وقال أبو حنيفة: الاعتبار بقيمة السرقة وقت القطء(©. 

وَذَللنا نا قدمتاه. 

ويقوّم السرقة أهل العدل والنظر» ولا تقُطع بقيمة رجل [ز: 893/أ] واحد. 

قيل: فإن اختلف المُقَوّمون؟ 

قال: إذا اجتمع العدلان البصيران أن قيمتها ثلاثة دراهم؛ وجب القطء(©. 

قال أشهب: كما لو شهد رجلان لرجل بثلاثة دراهم على رجلء وشهد آخران 
بدرهمين؛ فإنه يقضى بثلاثة دراهه0©. 


(1) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأن القطع إنما وجب ... السرقة مثله) بنصّه في مخطوط جوتة لشرح الأببري 
على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [109/ أ]. 

(2) في (ز): (ولا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(3) من قوله: (الاعتبار بقيمة السرقة وقت إخراجها) إلى قوله: (الاعتبار بقيمة السرقة وقت القطع) بنصّه في 
الإشرافء لعبد الوهاس: 2/ 944 و945 والمعونة» لعبد الوهاب: 2/ 342. 

(4) كلمتا (البصيران أن) يقابلهما في (ز): (بصيران) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق 
لما في بذيب البراذعي. 

(5) قوله: (ويقوم السرقة أهل العدل والنظر ... وجب القطع) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 308. 

(6) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 14/ 388. 
ومن قوله: (ويقوّم السرقة أهل العدل والنظر) إلى قوله: (فإنه يقضى بثلاثة دراهم) بنصّه في الجامع 
لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 263 و264. 


ا 0 26/0 
وقال في "مختصر الوقار": لا يقطع. 
قال اللخمي: وهو أبين» ولا يقطع إلا بأمر لا يشك فيه؛ لقوله يَكلةِ: «ادْرَؤوا الحدود 
بالشهات)(0), والاختلاف شبهة 20221 
(وإذا كانت قيمة السرقة ثلاثة دراهم من الورق» ولم تساو ربع دينار من الذهب؛ ففيها 
القطع)(©. 
اعلم أن المسروق لا يخلو من ثلاثة أوجه: 
إمَا أن يكون ذهبّاء وإمًا أن يكون ورقاء وإمّا أن يكون عرضًا. 
فإن كان ذهبًا؛ نُظِرَ إلى وزنه دون قيمته» فإذا بلغ وزنه ربع دينار؛ قطع. وإن كانت 
قيمته درهمًا واحدًاء وإن لم يبلغ وزنه ربع دينار؛ لم يقطع وإن ساوى ثلاثة دراهم. 
وإن كان فضة؟ نظر إلى وزنها دون قيمتها من الذهب. فإذا بلغ وزنها ثلاثة دراهم؛ 
قطع» وإنما يقوّم غير الذهب والفضة من سائر الأشياء©. 
وإنما لم يقوَّم الذهب والفضة؛ لأنَّ الحديث جاء بالقطع في ربع دينار5)؛ فوجب أن 
لا ينظر إلى قيمته. 


(1) تقدم تخريجه في حكم وطء المكاتبة في كتاب المكاتب: 179/6. 

(2) قوله: (وقال في "مختصر الوقار": لا يقطع ... والاختلاف شبهة) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 6057. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 228 و(العلمية): 2/ 222. 

(4) قوله: (فإن كان ذهبًا؛ نظر إلى وزنه دون قيمته ... سائر الأشياء) ينصه في ت#بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 
4/ 292. 

(5) يشير إلى الحديث المتفق على صحته الذي رواه مالك في موطئه: 5/ 1216» في باب ما يجب فيه القطع. 
من كتاب السرقة» برقم (636). 
والبخاري: 8/ 160» في باب قول الله تعالى: #وَآلسَارقَ وَآلسَارقَة فطعو أيَدِيَهُمَا [المائدة: 38] وفي كم 
يقطع؟» من كتاب الحدود. برقم (6789). 
ومسلم: 1312/3 في باب حد السرقة ونصابهاء من كتاب الحدود. برقم (1684) جميعهم عن 
عائشة كيه أن رسول الله يك قال: ١ت‏ َع اليد في رُبع ديار قَصَاعِدًا» واللفظ للبخاري. 


20/0 إبرَاهِينٍ أي ردي تخِىَ لتحي ألتَّمسَاقٍ 
وَقَطّع ك6 فيما قيمته ثلاثة دراه.17» ففي الدراهم نفسها أُوْلَى أن يقطء(©. 
ولكن إلى وزنه(6 
قال ابن المواز: وسواء كان الذهب والفضة رديئًا أو جيدًا نقرة أو تر)(4). 
وإن كان عرضًا؛ اعتدرت قيمته. 
واختلف بماذا يقَوّم؟ 
فقال مالك: يقوّم بالدراهم» فما بلغت قيمته ثلاثة دراهم فأكثر؛ وَجَبَ فيه القطع وإن 
قوق التو حي و ا ا ا 
وإنما قال ذلك؟ لأنّ النبي يكل إنما قر ّم العرض المسروق بالدراهه0©. 
قال الباجي: ولأن الدراهم هي التي جرى العرف بالتعامل بها في هذا القدر؛ كان 
الاعتبار 0 
وقال بعض أصحابنا: إنما يعني بذلك في بلي( يباع العرض فيه بالدنانير والدراهم 
جميعًا؛ فهذا إن بلغت قيمته ثلاثة دراهم أو ربع دينار؛ فإنه يقطع. وإن لم يساو ثلاثة 
دراهم. 
وذكر الأميري نحو هذا عن بعض شيو خه9. 
(1) تقدم تخريجه في باب حد السرقة من كتاب الحدود: 221/10. 
(2) من قوله: (فإن كان ذهبًا؛ نظر إلى وزنه دون قيمته) إلى قوله: (ففي الدراهم نفسها أَوْلَى أن يقطع) بنصّه 
في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا»: 261/11 و262. 
(4) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات». لابن أبي زيد: 14/ 386. 
(5) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 292. 
(تحقيقنا): 11/ 263. 
7( المنتقى. للباجي: 9/ 11 . 
(8) كلمة (بلد) يقابلها في (ز): (ملك لا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في 
جامع ابن يونس. 
(9) قوله: (وقال بعض أصحابنا: إنما يعني بذلك في ملك ... بعض شيوخه) بنحوه في الجامع» لابن يونس 


كفن م و ل 
الا 0 20/0 


قال عياض في تنبيهاته: قال مالك: (وإنما تقوم الأشياء كلها بالدراهم) هذا مشهور 
[المذهب](1)؛ كانت المعاملة في البلد بالدنانير أو الدراهم» هذا مذهب بعض شيوخ 
المذهب وشارحيه. 

وذهب غير واحدٍ من شيوخ البغداديين والمغاربة أن التقويم إنما هو بمعاملة البلد 
من دنانير أو دراهم» وأن معنى قول مالك أن تقوم بالدراهم؛ لأن بها معاملتهم. 

وإن كانت [ز: 893/ ب] المعاملة بهما جميعًا؛ فالتقويم بأكثرهما معاملة كسائر 
التقويمات في المقومات(©. 

قال الباجي: لأن الاعتبار في قيمة العروض بما تباع به غالبًا في بلد التقويه60©. 

قال اللخمي: ويؤيد ذلك قول مالك: إذا سرق دهن فدّهَنَ به لحيته فقال: يقطع إذا كان في 
قيمته إن سّلِت ربع دينار» فقال في السارق: إذا دْبَحَ شاة في الحِرّز إن كان قيمتها وقت خروجها 
من الجزز ربع دينار؛ قطع» وهذا تسليم منه أن القيمة تكون بالذهب47. 


(ومن نبش قبرًا فسرق منه كفنًا يساوي ربع دينار فصاعدًا؛ فعليه القطع إذا أخرجه من 
القبر)(©0. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: #وَاآلسَارِقُ وَآَلسَارقَة فاقْطِعُوَا أَيَدِيَهُمَاك [المائدة: 38]» ولأنه 
سارق لمال مقدّر من حِرْز مثله مع ارتفاع الشبهة عنه» فلزمه القطع كسائر السراق» ولأن 
السرقة: أخذ الشيء على طريق الاستخفاء» وقد وجد. 

وقالت عائشة يا : "سَارِق أَمْوَاتَنَا كَسَارِقٍ أ * 


حيائنا"(26, فسئته ينار فاه وهو ممن 


(بتحقيقنا): 11/ 263. 
(1) كلمة (المذهب) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من تنبيهات عياض. 
(2) انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 5/ 2701 وما بعدها. 
(3 المنتقىء للباجى: 9/ 181. 
(4) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 11/ 6056. 
(5) التفريع (الغرب): 2/ 228 و(العلمية): 2/ 222. 
(6) قوله: (ولأنه سارق لمال مقدَّر من حرز ... أحيائنا) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 949. 


22/10 إِنَاهِيمنٍ أبي زرا تح التي ألتَمسَانَ 
يحتج بقولها في اللغة» وإذا وقع عليه اسم سارق تناوّلّه عموم الآية(1). 

وقال عمر بن عبد العزيز: كيف يقطع سارق أحيائنا ولا يقطع سارق أمواتنا(©؟ 

ولأن القبرّحِررٌ للميت ولكمَيه وحرز كل شيء ما جرت به العادة ومن دَفَنَّ ميا بكفنه 
[وسدٌ القبر](©؛ لم ينسبه أحدٌ إلى تضبيع الكفنء ولا إلى تفريط فيه(. 

ولأنّ كل حكم تعلّق بسرقة مال الحي؛ جاز أن يتعلق بسرقة إخراج الكفن من القبر. 
أصله: الضمان. 

وقال أبو حنيفة: لا يقطع0©: ودليلنا ما قدّمناه. 


ثء. ٠‏ .- واه 4 1 
فقال ابن القاسم: عليه القطع. 
قيل له: أليس له في المغنم حصة؟ 
قال: وكم تلك الحصة77»؟ 
وإقال عند الملاكة لاحر عله إلا نايس ق فرق عحقه قاظة دزا 80ب أن سمه ذ 
يه؛ إلا أن يسرق فوق حقه , هم : 


واجب موروثء بخلاف حقه في بيت المال» فإنه لا يورث عنه©., 


والأثر رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار: 12/ 409. برقم (17183) عن عائشة وها . 

(1) قوله: (فسمته سارقاء وهو ممن يحتج ... عموم الآية) بنحوه في المنتقى» للباجي: 9/ 226. 

(2) قول عمر بن عبد العزيز بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 949. 

(3) كلمتا (وسدّ القبر) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مبذا الموضع من الكتابء وقد أتينا مهما من معونة عبد 
الوهاب. 

(4) قوله: (ولأن القبرحررٌ للميت ... فيه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 344. 

(5) قوله: (ولأن كل حكم تعلق بسرقة مال الحي ... لا يقطع) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 949. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 228 و(العلمية): 2/ 222. 

(7) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 311. 

(8) قوله: (وقال عبد الملك: لا حدّ عليه إلا أن يسرق فوق حقه بئلاثة دراهم) بنحوه في النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 3/ 286. 

(9) قول عبد الملك بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 253 ولم يصرّح بنسبته لعبد الملك, وإنما قال: 


77 5 رقو اال 
ادر ا 22/0 

ووحه قول ابن القاسم قوله تعالى: #وَالسَارِقَ وَآلسَارِقَة فَأقطعْوَأ أَيَدِيَهُمًا» [المائدة: 38]. 
والسرقة أخذ المال على جهة الاستسرار. 

وشرع القطع؛ صيانة للأموال1» ولأنه سرق نصابًا من مال تقبل فيه شهادته؛ فوجب 
قطعه إذا كان من أهل القطع. 

أصله: إذا سرق من غير المغنم. 

ولأنه سرق مالا من جرز لا شبهة له في عينه؛ فلزمه القطع اعتبارًا بما ذكرناه©. 

قال الأمبري: ولأنه لا ملك في ذلك لمن سرق منه وإنما تملك بالقسم؛ ألا ترى أنه 
لو كان في الغنيمة من يعتق عليه [ز: 894/أ] مثل أبيه أو ابنه؛ لم يعتق عليه ما يخصه منه حتى 
يقسم ويصير في ملكه؛ فثبت بهذا أن ملكه إنما يثبت ويستقر بالقسم لا بالغنيمة؛ ألا ترى أنه 
لو ورث البعض ممن يعتق عليه؛ لعتق عليه ما وّرثه قبل القسم وبعده. وليس كذلك 
الغنمة(©, 

قال شيخنا: ومراد الأمبري بقوله: (لا ملك © في ذلك لمن سرق منه). 

بريد: أنه لا ملك في أعيان ما في المغنم» وإنما يملك حقًا مطلقًا وهو الإعطاء ولا 
الأعيان شاء؛ وليس مراده نفي الملك عنه بالكلية» فإِن نصيبه يورث عنه إن مات. 

ووجه قول عبد الملك: هو أن القطع لا يجوز في سرقة ما يملكه الإنسانء أو ما له فيه 
شبهة ملك مستيقن؛ وهذا الغانم له شبهة ملك مستيقن؛ ألا ترى أنَّ الرجل إذا سرق من 


قال غيره -أي: غير ابن القاسم-. 

(1) قوله: (وشرع القطع؛ صيانة للأموال) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 352. 

(2) قوله: (ووجه قول ابن القاسم قوله تعالى:... بما ذكرناه) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 951. 
و من قوله: (اختّلف فيمن سرق من المغانم هل عليه) إلى قوله: (فلزمه القطع اعتبارًا بما ذكرناه) بنصّه 
في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 82. 

(3) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [117/ أ]. 

(4) كلمتا (لا ملك) يقابلهما في (ز): (لا في ملك) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق ما 
في ممخطوط جوتة لشرح الأمبري. 


2/10 إبرَاهِيْمنٍ أي رَيَا وى لبي ألتَّمِسَانْ 


اختّلِفَ فيمن سرق صبًا حرا هل عليه قطع أم لا؟ 

فقال مالك: عليه القطءع©, 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع عليه0©, 

ودليلنا ما أخرجه الدارقطني عن عائشة يا أن النبي يل أَنِي برَجُل يَسْرقٌ الصَّبْيانَ نم 
يَخْرُح بهم فعَهُمْ في أَرْض أَخْرَىء قمر به رَسُولُ الل كلق «لقَطِعَتْ ه50 

ولأنه حيوان غير مميز رق من حرز مثله؛ فوجب على من سرقه القطع كالبهيمة0©. 

قال بعض أصحابنا: ولمّا كان سارق المال يُقطّع من أجل إدخال الضرر في المال؛ 
كان المُدَّخَل على نفس الإنسان الضرر أُوْلَى بالقطع؛ أنه ري جد ياد 
إلى النقصء فأدخل عليه بذلك الضرر العظيم الذي هو أكبر من ضرر المال» وإباحة الفرج 
بغير الوجه الذي أباحه الله ونه لأنها إن كانت امرأة؛ وطئت27» على أنها ملك يمين؛ فليس 
يجوز وطوّها كذلك؛ لآنها حرة. 

قال الأمبري: وهو قول الفقهاء السبعة©. 


(1) قوله: (ووجه قول عبد الملك: هو أن القطع ... فهذا مثله) بنصّه في مخطوط جوتة لشرح الأبهبري على 
المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [117/ أ]. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 228 و(العلمية): 2/ 224. 

(3) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 302 والنوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 14/ 397. 

(4) قوله: (وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع عليه) بنصّه في عيون المجالس. لعبد الوهاب: 5/ 2129. 

(5) موضوع ذكره الدارقطني في سننه: 4/ 279, برقم (3462). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 8/ 465: برقم (17231). 

(6) قوله: (وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع عليه ... القطع كالبهيمة) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 


2/ 946. 
(7) في (ز): (ووطئت) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في مخطوط جوتة لشرح 
الأمترئ: 


(8) من قوله: (قال بعض أصحابنا: ولما كان سارق المال يُقطّع) إلى قوله: (وهو قول الفقهاء السبعة) بنصّه 


ار :لا ركرك كدت لاك ا 0[ 22 

قال ابن القاسم وأشهب: إنما ذلك في الصبي الذي لا يعقل مثله ما يراد منه. فأما 
الذي يعقل؛ فلا قطع عليه(1). 

ونقل القاضي عبد الوهاب عن عبد الملك في سارق الصبي أنه لا قطع عليه؛ قال: 
لأنه سرق ما لا يتقوم وليس بمالء فلم يلزمه شيء0©) 

قال مالك: وإن سرق عبدًا صغيرًا؛ قطع (6©؛ لأنه سرق نفسًا مضمونة؛ فوجب أن يقطع 
فيها كالبهيمة4» وإن كان عبدًا كبيرًا فصيحًا؛ لم يقطع» وإن كان أعجميًا؛ قطع(6©. 

قال أشهب: وهذا إذا كان [ز: 894/ ب] الأعجمي لا يعرف ما يُراد به» وإن كان يعرف؛ 
فلا قطع فيه. 

وقال ابن نافع في الأعجمي: إذا راطنه بلسانه حتى خرج إليه طوعًا؛ لم يقطء (6». 

قال اللخمي: يريد: إذا دعاه ليخرج إليه29 ويذهب به فأطاعه. ولو غرّه بقوله له: 
(سيدك بعثني إليك لآتيه بك) لقطء80). 


ظ (ولا قطع في ثمر معلق» ولا نخل ولاشجر ولاحريسة جبلء فإذا أواها المراح أو 


وضع الثمر في الجرين؛ فعلى مَْ سرق منه ما قيمته ربع دينار فصاعدًا القطع)©. 
والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يَكِِ أنه قال: 'لا قَطْعَ فِي َمَرِ مُعَلّقِ» وَلَآفِي 


في مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [116/ أ]. 

(1) قوله: (قال ابن القاسم وأشهب: إنما ذلك في الصبي ... قطع عليه) بنصّه في النوادر والزياداتء لابن أبي 
زيد: 14/ 397. 

(2) انظر: الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 946. 

(3) تهبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 4/ 302. 

(4) قوله5(لأشعير ل نفاقنا مظمونةزقها #اليية ابره و التعوقة لغيدا ليهات 343:2 

(5) قوله: (وإن كان عبدًا كبيرًا فصيحًا ... أعجميًا؛ قطع) بنصّه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 302. 

(6) قوله: (قال أشهب: وهذا إذا كان الأعجمي ... لم يقطع) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 397. 

(7) في (ز): (به) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(8) قوله: (وقال ابن نافع في الأعجمي: إذا راطنه ... بك؛ لقطع) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 6070. 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 228 و(العلمية): 2/ 224. 


26/0 إنَاهِيَ مني رَدَايخِق لني ألتَمسَان 


حَرِيسَةٍ جَبل» َإِذا واه الْمُرَاحُ أو الْجَرِينٌفَالْقَطْمُ يما بلع نَمَنَلْعِجَنّ) خرّجه مالك (0. 

وروي عن النين يكل أنه قال: ١لا‏ قَطْعّ في كم وا كت خرّجه النسائي . 

والكثر: اليهماء 62 ْ ٠‏ 

قال ابن المواز: إنما ذلك إذا كان في الحوائط والبساتين» فأما من سرق من ثمرة نخلة في 
دار رجل ومنزله؛ فهذا يتقطع إذا بلغت قيمته على الرجاء والخوف ربع دينار(!©. 

قال الباجي: فجعل للدار تأثيرًا(؛ لأنها مسكن وحِرز لما كان فيها من شجر 
وغيوهاء والبساتيه لبسدف سكو ولا حرز الشسهري :ولا ه60 كان متضلة [ين ]90 اننال 
خحلقة(2)7, 

قال عبد الوهاب: وإنما لم يقطع في سرقة الثمر التي في رؤوس الشجر والنخل؛ لأنّ 
ربه لم يضعه فيها حتى يقصد إلى إحرازه» وإنما هو بوضع الله تعالى» فإذا أواه الجرين؛ 
ففيه القطع؛ لأنه قد أحرزه حرز مثله. والغنم في المرعى كذلك؛ لأخها منتشرة وفي غير 


حرز©, 


قال الأمبري: وإنما هو موضع رعيهاء والموضع مشترك©. 
قال ابن القاسم: حريسة الجبل: كل شيء يسرح للرعي من بعير أو بقرة أو شاة؛ لا 


(1) تقدم تخريجه في باب حد السرقة من كتاب الحدود: 222/10. 

(2) صحيحء رواه مالك في موطته: 5/ 1228» في باب ما لا قطع فيه من كتاب السرقة» برقم (638). 
والنسائي: 8/ 87. في باب ما لا قطع فيه. من كتاب قطع السارقء برقم (4967) كلاهما عن رافع بن 

(3) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 399. 

(4) قوله: (قال ابن المواز: إنما ذلك إذا كان في ... للدار تأثيرًا) بنصّه في المتتقى» للباجي: 9/ 228. 

(5) كلمتا (ولا ما) يقابلهما في (ز): (وإنما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في 
منتقى الباجي . 

(6) كلمة (ها) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من منتقى الباجي. 

(7) قوله: (لأنها مسكن وحرز لما كان فيها من ... اتصال خلقة) بنصّه في المنتقى» للباجى: 9/ 183. 

(8) المعونة» لعبد الوهاس: 2/ 345. ٠‏ 

(9) قول الأببري بنصّه في المنتقى» للباجي: 9/ 184. 


6 بدأب || ا ا أذ | اماي 
ار 0آ2 
قطع على من سرق منهاء وإن كان أصحابها عندها(1). 

من "النوادر": وإذا أواها المراح؛ جَعلّت حيئئظٍ في حرزها؛ فوجب فيها القطء(©. 

قال الأمبري: وإنما لم يقطع في الكثر(©؟ لأن الكثر ليس مما أحرزه الإنسان» وإنما هو 
شيء أخرجه الله تعالى» والحرز إنما يكون ما أحرزه الآدمي إذا قصد به الحرز(#. 

واختلف إذا جمع الحب في الجرين أو الثمر في الجرين» وغاب ربه وليس عليه باب 
ولا حائط ولا غلق فقال ابن القاسم: من سرق منه؛ قطِء (5. 

وقال أشهب: إذا كان مما يخزن في صحراء ولا حارس عليه ولا غلق؛ فلا قطع على 


من فيزق منه(6), 


فوجه قول ابن القاسم قوله كلِ: ١فَإِذا‏ آوَأهُ الْجَرِينُ)270, ولم يفرّق. 

زوع كول الديية لان العاتب مين الجرون لا ركو نل العبجر اتعو] نينا كون 
بحضرة الحوائط والفدادين؛ فكأنه بحضرة أهله. فهم الحراس عليه» وفيه ورد 
الحننيك57 , 


(1) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 14/ 400 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 
6 242. 

(2) قوله: (قال ابن القاسم: حريسة الجبل: كل شيء يسرح ... فيها القطع) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 14/ 400 و401. 

(3) الأببري: الكثر الجمار الذي يكون في رؤوس النخل انظر: مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر 
الكبير» لابن عبد الحكم [117/ ب]. 

(4) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [117/ ب]. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 279 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 298. 

(6) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 14/ 400. 

(7) رواه الطبراني في الأوسط: 5/ 245: برقم (5212). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 8/ 457» برقم (17204) عن عبد الله بن عمرو َه . 

(8) من قوله: (واختلف إذا ججمع الحب في الجرين أو الثمر ني الجرين) إلى قوله: (فهم الحراس عليه؛ وفيه 
ورد الحديث) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 280. 


2 
تيبي 31 امنا 


26/0 إَِاصِيمبنِ يي ىلصي التّمِسَانٍ 


فرع: 

فلو علق الثمر بعد قطعه على النخلة» فهل [ز: 895/أ] يقطع سارقه أم لا؟ اختلف في 
ذلك على قولين: 

أحدهما أنه يقطع. 


والقول الثاني أنه لا قطع غليه. 

فوجه القول بأنه يقطع هو أنه إنما وضعها بعد قطعها مختاراء ومعلوم أن مقصوده 
حفظها حتى تصل إلى الجرينء أو إلى غيره من الحرز. 
المراح والمبيت. من "المنتقى "00 

واختلفت في الراعي يجمع غنمه ويخرجها من المرعى فيسوقها إلى مراحها فتسرق 
منها شاة؛ فقال مالك: على من سرق منها ما قيمته ربع دينار؛ القطع. 

وقال أصبغ: لا يقطع؛ إلا أن يسرق منها بعد إدخالها القرية وهو يسوقها؛ فإنه 
يقطء 00. 

فوجه القول الأول لأنبا خرجت من الرعي..وليست بحريسة جبل التي ورد فيها نفي 
القطع. 

ووجه القول الآخر قوله وك «حتى يأويها المراح)20), وهذه لم يأوها المراح 


بعد(4) 


(1) المنتقىء للباجى: 9/ 183:و184. 

(2) قوله: (الراعي يجمع غنمه ويخرجها من المرعى ... فإنه يقطع) بنحوه في النوادر والزيادات» لان ابن 
زيد: 401/14 وبنصّه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 16/ 243 و244. 

(3) تقدم تخريجه في باب حد السرقة من كتاب الحدود: 222/10. 

(4) من قوله: (واختلف في الراعي يجمع غنمه ويخرجها) إلى قوله: (وهذه لم يأوها المراح بعد) بنصّه في 
الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 282. 


ا ا رك 2/00 


[إخراج امال من الحرز] 


اعلم أن من دخل حررًا ليسرق منه؛ فأَخد فيه قبل أن يخرج منه؛ فلا قطع عليه. 

قال مالك: وذلك الأمر عندنا. 

ولأن الخروج من الحرز بالسرقة شر في وجوب القطع وذلك لقول النبي يَك: «لا 
َطْعَ نِي نَمَرِ مُعلَّقِه وَلافِي حَرِيسَةٍ ‏ 2 َل فَإذَاكوَاُ الْمُرَاحُ أو الْجَرِينُ َالْقَطْعُ فِيِمَابَلَعْ 
َمَخَ الْمكرٌ:©: دكان ذلك دليكة على أن لااقطع في السرقة سحتى توخئل من حرؤهاء 


ويخرج بها. 
فأمّا إذا جمع السارق المتاع وحمله فأذرك في الحرز قبل أن يخرج؛ لم يقطع, وقاله 
ابن القاسه( 


وحكى ابن الحارث الاتفاق في ذلك. 

قال مالك في "مختصر ابن عبد الحكم": وهو بمنزلة من وضع بين يديه خمرًا 
ليشربها فلم يشربها؛ فلا حدّ عليه(©. 

قال الأمهري: لأنَّه لم تيم سرقته» وإنما تتم بإخراجها من الحرّزء فإذا لم يخرجها؛ فلا 


قطع علبه0©. 


قال عبد الوهاب: ولأن هتك الحرز لا يتم إلا بإخراج السرقة منه6) 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 228 و(العلمية): 2/ 224. 

(2) تقدم تخريجه في باب حد السرقة من كتاب الحدود: 222/10. 

(3) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 295. 
وقوله: (ولأن الخروجَ من الحرز بالسرقة ... وقاله ابن القاسم) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 11/ 275 و276. 

(4) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص : 447. 

(5) مخطوط جونة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [112/ ب]. 

(6) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 341. 


2000 إِرَاهِيْمِنِ أبي وى لبي أَلتَمسَانَ 


(ومن سرق من بيتٍ في (1) دار فيها منازل مفترقة لأناس شتى, فأ 


فعليه القطع. 
فإن كانت الدار لواحد؛ فلا قطع عليه حتى يخرج به من الدار كلها)0©. 

اعلم أن الدور على ثلاثة أوجه: 

فلاو سرك دوق فيه ليناكنيها خامةة قذوى سعر للك اه لذ ييكنايا الاساكييا: 
وكل مسكن مستغن بنفسه عن المسكن الآخرء إلا أن باب الدار يجمعهم؛ فهذه مشتركة, 
[وكل مشتركة](© مأذون فيها لساكنيها. 

والدار الثانية: تكون مشتركة للسكنى -كما ذكرنا- وهي مباحة لسائر [ز: 895/ ب] 
الناس كدان الأنماظ مبفي ونتهها فودذا نش كه يدك ماذون ننينا اساكفريا: 
ولسائر الناس7 مباحٌ دخولها؛ لما في قاعتها من البيع والشراء. 

والدار الثالثة: مأذون فيها لمن يدخلهاء وليست بمشتركة. 

فالحكم في الدار الأولى أنَّ من سَرَقٌ منها من بيوتها شيئًا فأخرجه إلى ساحة الدار أن 


يقطع؛ لأنه قد صيّره إلى غير جرّزهء وأخرجه من حَِرْزه؛ لأن حررّه البيت الذي فيه دون 


ساحة الدار. 
الدار كلها(0©, 


لأن السكان يقصدون التحفظ ممن معهم في الدار بباب البيت» ومن الأجنبي بباب 


(1) في (ز): (من) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 228 و(العلمية): 2/ 224. 

(3) كلمتا (وكل مشتركة) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا هما من نكت 
عبد الحق. 

(4) كلمتا (ولسائر الناس) يقابلهما في (ز): (وسائر المباح) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه 
موافق لما في نكت عبد الحق. 

(5) قول سحنون بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 4/ 465. 


كف اك 0100 
البيت وباب الدار» فلا يقطع الأجنبي حتى يخرج به من الدار كلها17). 

قال ابن القاسم: ولو نشر أحدٌ [من]© أهل هذه الدار ثوبه على ظهر بيته وهو 
محجورٌ عن الناس؛ قُطِمَ سارقه060. 

قال ابن يونس 9: لأن ظهرٌ بيته كدا حل بيته. 

وقد قال مالك فيمن حلف ألا يدخل دارّاء فقام على ظهر بيت منها فإنه يحنث(6. 

قال ابن القاسم: وإن كان الثوب في صحن الدار؛ لم يقطع سارقه إن كان سارقه من 
أهل الدار» وإن خرج به من جميع الدار؛ لأنه إنما أَحَذَّه من موضع مأذون له فيهاء وإن كان 
مق غيرهاء فطلم ]ا ختري ب من حجيعها» لأن التجميع حخيرق من هذا السنارق# إلا أن تكلون 
مباحة لا يمنع منها أحد؛ فلا يقطع67». 

وأما الدار الثانية فينبغي أن يكون من سرق من بيوتها المحجورة عن الناس شيئًاء 
فأخذ في قاعة الدار أن يقطع؛ كان السارق من سكانها أو من غير سكانها. 

وإن سرق من قاعتها شينًا؛ لم يُقطع؛ كان من أهل الدار أو من غيرها. 

والقياس أنه إذا سرق منها ليلا أن يقطع؛ لأنَّ الإذن حيتت ارتفع؛ والقصد بالغلق 
التحفظ عن السارق. 

وأما الدار الثالثة فكدار العالم والطبيب ونحوهما لا يسكنهما إلا صاحبهماء وهي 


و 
ع 


مأذون فيها لدخول الناس إليه بإذن وبغير إذن؛ فهذه من سرق منها شيئًا من باب7) مغلق 


(1) من قوله: (اعلم أن الدور على ثلاثة أوجه) إلى قوله: (حتى يخرج به من الدار كلها) بنحوه في التبصرة» 
للخمى (بتحقيقنا): 11/ 6071 و6072. 

(3) كي رمو )سناشلفوع (0) الى الث وكيونا المرضو م الكتان؛ وقد أتينا مها من نكت عبد الحق. 

(3) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 297. 

(4) في (ز): (المواز) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

() المدونة (السعادة/ صادر): 2/ 134 وتبذيب البراذعي (متحقيقنا): 1/ 403. 

(6) انظر: تهذيب البراذعي (بتحقيقنا»): 4/ 297. 
ومن قوله: (قال ابن القاسم: ولو نشر أحد من) إلى قوله: (مباحة لا يمنع منها أحد؛ فلا يقطع) بنصّه في 
الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 271. 

(7) في (ز): (بيت) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في نكت عبد الحق. 


202/0 ناهين إِي رديت لني ألتَمسَان 


00 5 0 
وقال ابن المواز: لا يقطع وإن خرج به من جميع الدار؛ لأنه ممن أذن له في الدخول. 
فهو جائز 
وأما قوله: (وإن كانت الدار لواحد؛ لا قطع عليه حتى يخرج به من الدار كلها) فإنما 
قال ذلك؛ لأن جملتها حرز لما يكون فيهاء فإذا أخرجه إلى ساحتها؛ كان كمّنْ نقله من 
معد سا الماة اع ايستسافت تاكتف 


34 


وإنما قال ذلك؛ لأن المراعى إنما هو إخراج الشيء مووي 0 

قال مالك: وإنما القطع في إخراج المتاع لا في خروج السارق(0© 

والدليل على ذلك عموم قوله تعالى: إوَالشارقٌ والشارقة فطعو أَييْهُمَ4 [المائدة: 38]» و لأنّ 
القطع يجب ببتكِ حرمة الحرز وإخراج الشيء منه؛ وقد وجدء ولأنَّ السرقة أخخذ الشيء على 
الاستخفاء0» وقد وجد2)؛ وسواء أخرج ذلك بيده أو بقصبة أو بعود. 


واختلف في السارق يستدعي الدابة بالعلف فتخرج إليه فيأخذها فروى أشهب عن 


(1) قول ابن المواز بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 273. 
ومن قوله: (أن الدور على ثلاثة أوجه: فدار مشتركة) إلى قوله: (ممن أذن له في الدخول؛ فهو جائز) 
بتعوداق النكت والقروق» لعبد الجدق: 72 278ازنايعدها إلا فوك::(لآن البكان يتفندون السلظ مين 
... الدار كلها). 

(2) قوله: (لأن جملتها حرز لما يكون فيها ... قطع عليه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 345. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 228 و229 و(العلمية): 2/ 224. 

(4) قوله: (لأن المُراعى إنما هو إخراج الشيء المسروق من حرزه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 345. 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 14/ 392. 

(6) في (ز): (الاستخفاف) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في إشراف عبد 
الوهاب. 

(7) قوله: (ولأن القطع يجب ببتك حرمة الحرز ... وقد وجد) بنصّه في الإشراف, لعبد الوهاب: 2/ 948 
و949. 


ااا 0 2/0 


مالك أنه قال: لا قطع عليه(!». 


وروى أبو زيد عن ابن القاسم أنه يقطع. 

وكذلك الصبي الصغير يدعوه. فيخرج إليه0©. 

وذكر يحيى بن عمر أن ابن القاسم وأشهب لا يريان عليه قطعًا إذا أخرج الشاة بعلف 
تَصَبّه لها. 
(ومن دخل حررًا فرمى منه إلى خارجه نصابًاء ثم أخذ في الحرز قبل خروجه؛ فعليه 


القطع)0©. 

اختلف في السارق يدخل الحرز فيرمي منه إلى خارجه نصابًاء ثم يُوْخَذ في الحرز قبل 
خروجه؛ فروى أشهب وابن عبد الحكم عن مالك أنه قال: يقطع(4, در الوسلتويس انها 
هو إخراج السرقة من الحرز» وقد وجد منه ذلك0©. 

وقال المغيرة: لا قطع عليه حتى يخرجه هو بيده؛ أو يكون خارجًا من الحرز 
واستخرجه منه» ثم أخل به. 

قال اللخمي: والقطع أبين؛ لأن القطع إنما يتعلق بإخراج المال؛ وسواء رج 
السارق أو لم يخرج. 
(وإذا اجتمع سارقان» وكان الواحد ني الحرز والآخر خارجه. فأخرج الداخل إلى 
الخارج المتاع؛ فعلى الداخل القطع. ولا قطع على الخارج. 


(1) قوله: (فروى أشهب عن مالك أنه قال: لا قطع عليه) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1168. 

(2) قوله: (وروى أبو زيد عن ابن القاسم: أنه يقطع ... فيخرج إليه) بنحوه في البيان والتحصيل» لاد وكند: 
6 258. 

6 التفريع (الغرب): 2/ 29 و(العلمية): 2 4. 

(4) قوله: (فروى أشهب وابن عبد الحكم عن مالك أنه قال: يقطع) بنصّه في النوادر والزيادات» دكن امئ 
زيد: 14/ 392. 

(5) قوله: (لأن المطلوب إنما هو... ذلك) بنحوه في المنتقى» للباجى: 9/ 236. 


20/0 نا هِيْمنٍ أبي ردي عو لتحي ألتْمسَاني 
فإن أدخل الخارج يده فأخرج المتاع من حرزه؛ فعلى الخارج القطع. ولا قطع على 
الداخل)10). 

اعلم أنه إذا اجتمع سارقان, فكان أحدهما في الحرز والآخر خارجه. فأخرج الداخل 
إلى الخارج المتاع؛ فعلى الداخل القطع؛ لأنه هو الذي مَنَكَ حَرّمة الحرز وأخحرج المتاع 
منه(2» ولا قطع على الخارج؛ لأنه لا صنع له في إخراج المتاء0©. 

قال مالك: ويعاقب الخارج للمتاء©. 

قال الأمبري: لأنه فَعَلَ ما لا يجوز له أن يفعله من تناوله الشيء المسروقء وإعانته 
السارق على السرقة» وهذا بخلاف الجماعة يخرجون بالشيء؛ لأن فعل هؤلاء يتصل 
بعضه ببعض في الزمن الواحد» وهذان فعْلهما منفصل0©. 

واختلف إذا أدخل الخارج يده إلى داخل الحرزء فأعطاه الداخل المال» فأخرجه هل 
يقطع أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: يقطع الخارج وحله؛ إذ هو أخرج المتاع 20 ولأن القطع يجب 
بتك حرمة الحرز وإخراج المتاع منه» وقد وجد ذلك من الخارج؛ [ز: 896/ ب] فوجب أن 
يلزمه القطع2»77. 

ولا يقطع الداخل؛ لأنّ معونته للخارج إنما كانت في الحرز» فهو كما لو نقل المتاع 
الحرز من موضع إلى آخر ولم يخرجه من جملة الحرز©. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 229 و(العلمية): 2/ 229. 

(2) قوله: (لآنه هو الذي هتك حرمة ... المتاع منه) بنحوه في مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر 
الكبير» لابن عبد الحكم [122/ أ]. 

(3) قوله: (اجتمع سارقان» فكان أحدهما في الحرز ... إخراج المتاع) بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد 
الحكم (بتحقيقنا)» ص: 457. 

(4) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 14/ 392. 

(5) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [113/ أ]. 

(6) تهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 4/ 297. 

(7) قوله: (ولأن القطع يجب بهتك حرمة ... يلزمه القطع) بنصّه في الإشراف لعبد الوهاب: 2/ 948. 

(8) قوله: (ولا يقطع الداخل؛ لآن معونته... جملة الحرز) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 346. 


0 4 م 2 11 1 اك 
]ا ا 25/10 
وقال أشهب: يقطعان جميعًا(!؛ لآن الخارج لا يتمكن من إخراج السرقة إلا بمناولة 


فرع: 
فلو اجتمعت أيديهما في وسط البيت؛ فإنهما يقطعان جميعً(©؛ لأنّ كل واحدٍ منهما قد 
اي من الحِرْز؛ فوجب القطع عليهما جميعًاء كالجماعة إذا 
شتركوا في إخراج السرقة 41م لآن قعل اخدهما عر متفصنا عن فم الآخر. 
(وإذا كان أحد السارقين على ظهر البيت, والآخر في سفله. فناول الأسفل الأعلى متاعًا 
فأخرجه من الحرز؛ فعلى الأعلى القطع؛ وأحسب أن في الأسفل روايتين: 


إحداهما أن عليه القطع. 
والأخرى أنه لا قطع عليه)(©. 

وإنما قال: (يقطع الأعلى)؛ لقوله تعالى: لوَآلسَارِقٌ وَالسَارقهُ َقطَعُوَا أيَدِيَهُمَاك [المائدة: 
8ه ولأنَّ القطع إنما يتعلق بإخراج المال من الحرزء وقد وُجد ذلك من الأعلى؛ فوجب 
أن يلزمه القطع . 

قال الأمبري: لأنه هو الذي أخرج المتاع من حِرْزه دون الآخر 6) 

قال الباجي: ولآن الذي أسفل البيت لم يخرج شيئًا من الحرز؛ إذ لا فرق بين سفل 
الببت وسقفه. ومادام على ظهر البيت فلم يخرج بعد من الحرز بطرحه في الطريق0. 


(1) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 391 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 
1 276. 

(2) قوله: (لأن الخارج لا يتمكن من إخراج ... من حرزها) بنحوه في المنتقى» للباجي: 9/ 236. 

(3) قوله: (فلو اجتمعت أيديهما في وسط البيت؛ فإنهما يقطعان جميعًا) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 
6/ 273. 1 

(4) كلمتا (إخراج السرقة) يقابلهما في (ز): (جماعة) وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 229 و(العلمية): 2/ 229. 

(6) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [119/ ب]. 

(7) انظر: المنتقى؛ للباجي: 9/ 237. 


20600 إنْاهِيْمنٍ يردب عي لد 
وعلق اقول ان لحان ةزو اخ رجودمه الندوه اتيساء: اخ عور سفت الست 
قال شيخنا: وقد ذكر أبو محمد في "نوارده" عن مالك أنه قال: ويقطع الذي على 

ظهر البيت إذا رمى به إلى الطريق17». 
واختلف في الأسفل هل عليه قطع أم لا؟ 
فقيل: لا قطع عليه؛ لأنَّ معونتّه للأعلى إنما كانت في الحرزء ولأن يده قد 

[باشرت](© السرقة قبل خروجها من الحرز فهما كما لو كانا جميعًا في الحرز فناول 

أحدهما الآخر شيًا فخرج به؛ لم يقطع إِلّا الخارج وحده فكذلك هذا. 
وقيل: يقطع؛ لأن الأعلى لم يتمكن من إخراج السرقة إلا بمناولة الأسفل؛ فوجب 

أن يقطعا جميعًا؛ لأممما شريكان في إخراج السرقة من حرزها. 
قال ابن المواز: وهذا أحب إلينا؛ لتعاونهما على إخراجهما مع حاجة [كل]60 منهما 

إلى التعاون» [وكذلك الذي]0© يحمل على الآخر شيئًاء ثم يخرج به إذا لم يقدر على 

إخراجه إلا برفعه معه؛ لثقله أو لكثرته0©. 


(وإذا اشترك جماعة في سرقة قيمتها ربع دينار فصاعدًا؛ فعلى جماعتهم القطع. 
وكل واحد منهم ضامن لجميعها إذا وجب الغرم عليهم. 
فإذا [ز: 1/897] أذّاها واحد منهم؟ سقطت عنه وعنهم. وهذا إذا كانت مما لا يمكن 
أحدهم الانفراد بها؛ مثل الخشبة والحجر والعِدّل» وما أشبه ذلك. 


(1) النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 14/ 391. 

(2) ما بين المعكوفتين يقابله طمس في (ز)» التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(3) مابين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 

(4) كلمتا (وكذلك الذي) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا ببما من نوادر 
بق أن زيد. 

(5) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 14/ 391. 


ا 01 207/0 
وأمّا إذا كانت مما يمكن الانفراد [بها]7!؛ فلا قطع على واحدٍ منهم إذا اشتركوا جميعًا 
في إخراجها؛ إلا أن يكون نصيب كل واحد منهم ربع دينار فصاعدًا. 

وقال بعض أصحابنا: عليهم القطع؛ سواء كانت السرقة مما يمكن أحدهم الانفراد بها 
أم لا)0. 


اعلم أنه إذا اشترك جماعة في سرقة شيء قيمته ربع دينار فصاعدًا؛ قطعوا إذا كان مما 
يحتاج إلى تعاونهم عليه ولا يمكن أحدهم الانفراد به. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: #وَآلسَارِقٌ وَآَلسَارقَة فَقَطَعُوَا أيَدِيَهُمَاك [المائدة: 38])» و لأنهم 
اشتركوا فيما لو انفرد كل واحد منهم به؛ لوجب عليه القطعء» فكان اشتراكهم بمنزلة 
انفرادهم. 

أصله: القتل (©, 

قال الأمبري: ولأ:هم قد اشتركوا في فِعُل السرقة الذي هو تناول المسروق» وليس 
يتميز فِعْل كل واحد من فِعْل الآخر؛ فوجب قطعهم لهذه العلة» كما يجب قتل الجماعة 
[إذا قتلوا رجلا]40: فاشتركوا في قتله؛ [لأن فعل كل واحد منهم غير متميز» فوجب قتلهم 
كلهم](0؛ إذ ليس أحدهم أُوْلَى بالقتل © من الآخرء ولو لم يقتلوا؛ لأدَى [ذلك]79 إلى 
الهرج والفساد. 


(1) كلمة (بها) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 229 و(العلمية): 2/ 229 و230. 

(3) قوله: (ولأنهم اشتركوا فيما لو انفرد ... أصله: القتل) بنصّه في الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 947. 

(4) عبارة (إذا قتلوا رجلَا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وقد أتينا بها من مخطوط 

(5) جملة (لأن فعل كل واحد ... قتلهم كلهم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد 
أتينا ها من مخطوط جوتة لشرح الأمبري. 

(6) في (ز): (بالقليل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في مخطوط جوتة. 

(7) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من مخطوط جوتة 
لشرح الأببري. 


21/0 إِنْاهِي بن أبي ريا دىَ التي ألَّمسَاَ 

وكذلك لو لم تقطع الجماعة إذا اشتركوا في [سرقة]17 ربع دينار فصاعدًا؛ أدَى ذلك إلى 
فمراقة أمو ال النانين# ووو يم التي هي جناية [إلى القتل الذي هو -جناية](©. 

ولآن الجنايات التي يستحق بها تناول الأعضاء يجب على الجماعة إذا اشتركوا فيها 
ما يجب على المنفرد [من إتلاف الأعضاء](6. 

أصله: الجماعة إذا قطعوا يد رجل عمدًاء أو عضوًا منها(». 

قال مالك في "الموازية": : إنما مثل الجماعة يسرقون ما قيمته ثلاثة دراهم فيقطعون؛ 
كالجماعة يقطعون يد رجل عمدًا؛ فإنهم يقطعون0©. 

واختلفَ إذا كانت السرقة او ا ا ةقفن فقال 
ابن القاسم: لا يقطعون إذا كان قيمتها ثلاثة دراه 60) 

وحكى ابن القصّار قولا آخر أن الخفيفَ بمنزلة الثقيلء وأنهم يقطعون77؛ لأن 
لاتيم كا يريا مي لحر وبي قم الجبيع ١‏ الي ضع ب بقارا 

ووّجْه قول ابن القاسم ما رَوي عن النبي كَل أنه قال: ١لا‏ تقطعٌ يَدَ السّا َارِقٍ أ في ربع 
ديتار َصَاعِدًا) خرّجه مسله0©. 


(1) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من مخطوط جوتة 
لشرح الأمبري. 

(2) جملة (إلى القتل الذي هو جناية) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من 
مخطوط جوتة لشرح امور 
و مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [109/ أ]. 

(3) عبارة (من إتلاف الأعضاء) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من 
إشراف عبد الوهاب. 

(4) قوله: (ولآن الجنايات التي يستحق بها ... عضوًا منها) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 947. 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 14/ 390 و391. 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 269. 

(7) قوله: (واختلف إذا كانت السرقة مما يمكن أحدهم ... بمنزلة الثقيل) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 11/ 6065. 

(8) قوله: (لآن اشتراكهم في أخذ السرقة ... إلى معاونة) بنصّه في الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 947 
والمعونة» لعبد الوهاب: 2/ 342. 

(9) تقدم تخريجه في باب حد السرقة من كتاب الحدود: 221/10. 


ااا 0 10و 


ولأن كل واحد لم تبلغ سرقته نصابًا؛ فلم يلزمه القطعء كما لو انفرد(1) 

وإنما فرّقنا بين ما يمكن إخراجه وبين غيره؛ لأن ما يمكن إخراجه لا يستطيع أحدهم 
أن يخرجه بانفراده» وإنما يخرجونه باجتماعهم, فكان كل واحد مخرجًا له؛ لآنه لولاه لم 
يخرج به الآخرء [فلم ينفرد واحد منهم بإخراج شيء منه؛ لأنه لم يكن يقدر على إخراج 
جملته» ولااجزء منه مع كونه على تلك الحال](2؛ فكان إخراجه متعلقا بجميعهم؛ لأنه 
لم يخرجه إلا جميعهم. 

وأمّا ما [ز: 897/ب] يمكن إخراجه دون تكلف كالثوب ونحوه؛ فإخراج جماعتهم 
إنما هو بمنزلة القبض له والانفراد به» فقد انفرد كل واحد منهم بإخراج أقل من نصاب». 
قاله الباجي(6 


(ومن أقرٌ بسرقة ثم رجع عن إقراره إلى شبهة؛ سقط القطع عنه ولزمه الغرم. 


وإن رجه (4) إلى غير شبهة وأكذب نفسه ففيها روايتان: 
إحداهما أن الحدّ ساقط عنه. 
والأخرى أنه لازم له)(©. 


اعلم أن من أقرٌ بسرقة ثم رجع عن إقراره؛ فلا يخلو رجوعه من وجهين: إما أن 
يرجع إلى شبهة» أو إلى غير شبهة. 
فإن رجع إلى شبهة؛ لم يقطع ولزمه الغرم. 


(1) قوله: (ووجه قول ابن القاسم: ما روي عن النبي بل أنه ... لو انفرد) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 
2 947 و948. 

(2) جملة (فلم ينفرد واحد منهم بإخراج ...تلك الحال) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وقد أتينا بها من منتقى الباجي. 

(3) المنتقى, للباجي: 9/ 220. 

(4) في (ز): (خرج) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 230 و(العلمية): 2/ 230. 


20/0 إِاهِيَمن أي دا يق لتحي ألتْمسَانَ 

واختلف إذا رجع إلى غير شبهة» فقيل: يقبل رجوعه. 

والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي كل [أنه]7! أن بلص اعترف» ولم يوجد معه 
متاع» فقال له النبي وَلةُ: «مَا إِخَالَكَ سَرَفْتَ ت»» قال: بلى» فأعادها عليه مرتين أو ثلاثة» فأمر 
به وكةٍ فطع (2), ففي تكرار النبي كك: ١مَا‏ إِخَالْكَ سَرَفْتَ فْتّ» دليلٌ على أنه لو رجع؛ لقبل 
00 

وقيل: لا يُقبّلَ رجوعه إلا لعذر , يّن(4)؛ لأن الأصل في الإقرارات اللزوه0©» وهذا إذا 

لم تعين السرقة. 

واختلف [إذا]0 عيّنها هل عليه قطعٌ أم لا إن أنكر بعد ذلك؟ 

فقال ابن القاسم: إن أقرّ بها وعيّنها عند غير السلطان؛ قطعء وإن أقرّ بها قبل الضرب 
وعينهاء ثم أنكر؛ فلا قطع عليه27». 

وقال أشهب: إذا أخرج السرقة؛ فإنه يقطع» وإن كان بعد ما ذكرت(2) من قيد وسجن 
ووعيد وإن نزع؛ لم يقبل نزوعه. 

وأما إن لم يعين؛ فلا يحد أبدًا وإن ثبت على إقراره؛ لأنه يخاف أن يعاود© لمثل 


مله 


(1) كلمة (أنه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وقد أتينا مها من إشراف عبد الوهاب. 

)2( تقدم تخريجه في كتاب الحدود: 0. 

(3) قوله: (واختّلف إذا رجع إلى غير شبهة» فقيل: يقبل ... لقبل منه) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 
2 858. 

(4) قوله: (وقيل: لا يُقبّلَ رجوعه إلا لعذر بين) بنصّه في عيون المسائل؛ لعبد الوهاب» ص: 460. 

(5) قوله: (لأن الأصل في الإقرارات اللزوم) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6119. 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(7) قول ابن القاسم بنصّه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 16/ 253 و254. 

(8) في (ز): (يكره) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد وجامع 
ابن يونس. 

(9) في (ز): (يعاد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد وجامع 


ابن يونس . 


اا 2-220 2/0 


[الأمر ]10 الأول20, 
وروي عن ابن القاسم أنه قال: ليس في الدنانير تعيين. 
يريك. أن التبين إنما يد يثبت فيما يعرف بعينه» وأما المعين والمكيل والموزون؛ فلا 


00 


[ رد المسروق إلى ربه | 


(وإذا قطعت يد السارق» ووجدت السرقة عنده؛ ردّت على ريّها. 
وإن أتلفها وله مال؛ غرمهاء وإن لم يكن له مال؛ فلا غرم عليه)©. 

اعلم أن السارق إذا قطعت يده. فلا يخلو الشيء المسروق من ثلاثة أوجه: 

إِمّا أن يكون باقيّا عنده. وإمّا أن يكون استهلكه. وإما أن يكون باعه. 

إن كا نبا تاعنة كان العا أن عند ورازمم ووذلالك رلى ريه انها على 
ملكه. ولأ القطع ليس ببدلٍ عن العين المسروقة؛ ولا بعوض عنهاء وإنما هو لانتهاك 
حرمة الحرز0©. 

وإن تلفت عنده أو استهلكها فقال مالك: إن كان موسرًا من يوم سرق إلى يوم قطِع؛ 
أغرم القيمة» ولا يلزمه ذلك؛ إلا في يسر متصل 6). 

وقال أبو حنيفة: لا يجمع عليه الغرم والقطعء [ز: 1/898] والمالك مخيرٌ إن شاء قطعه 


ولم يغرمه» وإن شاء غرمه ولم يقطعه. 


(1) كلمة (الأمر) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وقد أتينا بها من نوادر ابن أبي زيد. 

(2) قوله: (فقال ابن القاسم: إن أقرّ مها وعيّنها عند غير السلطان ... الأمر الأول) بنحوه في النوادر والزيادات؛ 
لابن أبى زيد: 14/ 448 و449. 

(3) قوله: (ورُوي عن ابن القاسم أنه قال: ليس في الدنانير ... فيهم تعيين) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 11/ 6119 و6120. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 230 و(العلمية): 2/ 230. 

(5) قوله: (فإن كان باقيّا عنده؛ كان لصاحبه ... حرمة الحرز) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 350. 

(6) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 282 واختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 4/ 476. 


و 


2/0 انْاهِيْنٍ إي رَديَتِى لبي لتَمسَانَ 


م 


مُسْلِم لاعن طِيب تَفْسٍ مِنْه(1» ولأنَّ القطع والغرم لا يتنافيان؛ لاختلاف أسبابهما؛ لأن 
الموجب22 للغرم إتلاف مال الآدميء والقطع حق لله تعالى» وإذا كان كذلك لم يتنافيا؛ فجاز 
أن يجتمعا عليه كالمحرم يتلف صيدًا مملوكاء فيلزمه الجزاء والقيمة(©. 

قال عبد الوهاب: قال بعض شيوخنا: والقياس أن لا يلزمه شيء؟ لأنه لو ألزم غرمها 
مع اليسر؛ للزم مع العسرء واتبع مها في ذمته. 

فال اوزثما امشعبي ذللن لسو اذ أن كو اخ لايد و61 

واختلف إذا كان السارق مُعْسرًا هل يبع بشيء أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: لا يتبع بشيء؟ لقوله وَكِ: إذا أقيم على السارق الحد؛ فالاغرم 
عليه» ذكره النسائي0©. 

ولأنَ إتلاف المال لا تجب به عقوبتان©» فلما عوقب بالقطع؛ لم يجعل عليه عقوبة 


وحكى ابن شعبان أنه يتبع بالقيمة وإن(8) كان معسرًا؛ لأن القطع حق لله سبحانه لا يُعمَى 


(1) تقدم تخريجه في باب فيمن استودع إناءً فانكسرء من كتاب الوديعة: 278/7. 

(2) في (ز): (الواجب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في إشراف عبد الوهاب. 

(3) من قوله: (وقال أبو حنيفة: لا يجمع عليه الغرم والقطع) إلى قوله: (صيدًا مملوكّاء فيلزمه الجزاء 
والقيمة) بنصّه في الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 951 و952. 

(4) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 351. 

(5) ضعيف. رواه النسائي: 8/ 92 في باب تعليق يد السارق في عنقه. من كتاب قطع السارق» برقم (4984), 
وقال: هذا مرسل وليس بثابت. 
والطبراني في الأوسط: 9/ 110» برقم (9274): وقال: لايُروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف 
إلا بهذا الإسناد» تفرد به مفضل بن فضالة وليس متصل الإسناد؛ لأن المسور لم يسمع من جده؛ عن عبد 
الرحمن بن عوف وََتَهُ. 

(6) في (ز): (عقوبات) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في إشراف عبد الوهاب. 

(7) قوله: (ولآن إتلاف المال لا تجب به ... عقوبة أخرى) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 952 
والمعونة» لعبد الوهاب: 2/ 351. 

(8) في (ز): (إن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 


ا ا 23/10 
عنه وإن تاب السارق وحَسّدّت حالته» والغرم حق لآدمي»؛ وحق الله تعالى لا يسقطه حق 
الآدمي؛ ألا ترى أن المحصن إذا اغْتَصّب17) امرأة حرة؛ فإِنَّ الصداق عليه مع الرجم. 

وإن باع السارق السرقة ثم قطع فلا يخلو؛ إِمّا أن توجد عند المشتري أو يستهلكها.ء 
فإن وَجَدَّها عند المبتاع؛ أخذها واتبع المشتري السارق بثمنها. 

وإن هلكت السرقة عند المبتاع بسببه» فإن أجاز المسروق منه البيع؛ ل.ه© يتبع 
السارق بالثمن عند مالك وابن القاسم إِلا أن يكون متصل اليسر من يوم سرق إلى يوم 
قطع(6 -كما تقدّم- وإن لم يجز البيع؛ أغرم المشتري القيمة» واتبع المشتري السارق في 
اليسر والعسر؛ فالمسروق منه يأخذ المشتري بوجه الاستحقاق» والمشتري يرجع على 
السارق على أحكام البياعات؛ لأنه لم يسرقه وإنما بايعه. 

وإن كان المشتري عديمًا؛ِ رجع المسروق منه على السارق؛ لأنه [غريم]( غريمه. 
فإن كانت القيمة التي لزمت المشتري أقل من الثمن الذي باع به السارق؛ أخذ المسروق 
منه القيمة» وكان الفاضل للمشتري يتبعه به. 

وإن كاك القيينة أكقر يبد القدكة أخن وقة اللفي.؟ لأنه الذي لغريمه عنده» واتبع 
المشتري بفضل القيمة. 

وإن كان المشتري باع السرقة؛ أَتَلَّ المسروق منه الثمن الذي باعها به فإن وجده 
عديمًا؛ رجع على السارق بالأقلٌ من الثمن الثاني» أو الثمن الأولء ويتبع بفضل الثاني 
المشتري [ز: 898/ ب] الأول؛ وإن هلكت بأمر من الله سبحانه؛ فلا شىء على 
المبتاع0©. ١‏ 


(1) في (ز): (اغعتصبت)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) في (ز): (ولم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في تحرير الفاكهاني. 

(3) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 282 واختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 4/ 476. 

(4) كلمة (غريم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من تحرير الفاكهاني. 

(5) من قوله: (فإن كان باقيًا عنده؛ كان لصاحبه) إلى قوله: (فلا شيء على المبتاع) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 11/ 6110 وما بعدها والتحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 82 ومابعدها. 


2*0 إِنْاهِيَ من إبي اراق ألبَحبِيَ ألدمِسَانٍ 


(ومن سرق شيئًا من حليّ الكعبة؛ فلا قطع عليه» ومن سرق شيئًا من فرش المسجدء أو 
قناديله. أو آلاته التي تكون فيه؛ فلا قطع عليه. 
وقال بعض أصحابنا: إن سرق ذلك نهارًا؛ٍ فلا قطع عليه» وإن سرق ليلا وقد غلق 
المسجد؛ فعليه القطع)17). 
57 55 و ع ع 1 

وإنما قال: (لا يقطع من سرق شيئًا من حلييٌ الكعبة)؛ لأن دخولها مأذون فيه » فكل 
من سرق من موضع أذن له في الدخول إليه؛ فهو خائن إذا سرق منه في وقت فتحها والإذن 
في دخولها0©: وأما لو سرق منها في وقت؛ لم تفتح [فيه]( ولم يؤذن في دخولها؛ 
لقطء (6. 

قال ابن الماجشون: يقطع من سرق من ذهب باب الكعية60). 

واختلف فيمن سرق من حصر المسجد أو قناديله أو آلاته التي فيه؛ هل عليه قطع 
ِِ 6 
أم لا ! 

فقال مالك في كتاب ابن حبيب: يقطع في ذلك كله سرقه ليلا أو نهارًاء كان على 
المسجد غلق أو لم يكن, وإن لم يخرج به من [المسجد]9». 
قال: وحرزها موضعها التى جعلت فيه. 
ورُوي عن ابن القاسم أنه قال: إن سرق حصيره نهارًا؛ لم يقطع, وإن كان تسوّر على 


0 التفريع (الغرب): 2/ 230 و(العلمية): 2/ 231. 

(2) قوله: (لا يقطع من سرق شيئًا من حلي الكعبة؛ لأن دخولها مأذونٌ فيه) بنضّه في المختصر الكبير» لابن 
عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص : 450. 

هٍ 

(3) قوله: (فكل من سرق من موضع أذن له ... في دخولها) بنحوه في مخطوط جوتة لشرح الأبري على 
المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [115/ أ]. 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(5) قوله: (وأما لوسرق منها في وقت ... دخولها؛ لقطع) بنحوه في التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6077. 

(6) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 414. 

(7) كلمة (المسجد) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 


ا ع 1 253/0 
ذلك ليلا؛ قطع. 

وذكر عن سحنون أنه قال: [إن كان](1) قد خيط بعضُها إلى بعض؛ [قْطِع](2), وإلا 
لم يقطع. 

وقال أشهب: لا قطع عليه(©؛ لأنه موضع مأذون فيه؛ فأشبه سرقة الضيف من 
موضع أَذن له في دخوله. 

وقول أشهب هو الذي حكاه ابن الجلاب أولَا: (لم يقطع). 

فرأى مالك أن الإذن في ذلك لم يكن من المالك. وإنما هو شيء أوجبه الحكم. 

ورأى ابن القاسم أنه إذا سرق في حين كونه مغلقًا؛ قطع؛ لأنه لم يؤذن له في دخوله في 
ذلك الوقت. وإنما يغلق ويصان [تحفظظًا](4 من السارق60©. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولآن بإغلاق المسجد يصير ما فيه مُحَرَّرَاه فسرقة السارق 
من حرز؛ فلزمه القطء ©». 

قال اللخمي: والقول بالتفصيل أعدل. 

وذهب سحنون إلى ما يخف نقله» أو لا يخف. فعلى قوله: (لا يقطع) في القناديل» 
(ويقطع) في الحصر7». 


(1) كلمتا (إن كان) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب»ء وقد أتينا بهما من تبصرة 
اللخمي. 

(2) كلمة (قطِع) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(3) من قوله: (فقال مالك في كتاب ابن حبيب: يقطع في ذلك كله) إلى قوله: (وقال أشهب: لا قطع عليه) 
بنحوه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 14/ 413. 

(4) كلمة (تحفظًا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا مها من تبصرة اللخمي. 

(5) من قوله: (واختلف فيمن سرق من حضر المسجد أو قناديله) إلى قوله: (ويصان تحفظًا من السارق) 
بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6076. 

(6) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 352. 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6076 و6077. 


26/0 ناهين إبي ردب تخىَ لتحي لتمسَانَ 


(ومن سرق خلخال صبيء أو قرطه؛ أو شيئًا من حليه؛ ففيها روايتان: 
إحداهما أن عليه القطع إذا كان في دار أهله وفنائهم. 
والأخرى أنه لا قطع عليه وإن كابره ولم يستتر بسرقته(1)؛ فلا قطع عليه)(©. 


اختلف فيمن سرق خلخال صبي أو قرطه أو شيئًا من حليه؛ هل عليه قطع 


ع 


أم لا؟ 
فقيل: عليه القطع إن كان في دار أهله وني فنائهم؛ لأنْ الدار والفناء حررٌ للصبي ولما 


معه؛ [ز: 899/ أ] فوجب عليه القطع. 

قال مالك في "النوادر": كما يقطع لو سرقه نفسه من الحرز0©. 

وقيل: لا يقطع؛ لأنَّ الصبي ليس بحرز لما معه©. 

قال الأهري: لآنه لا يمكن أن يؤخذ الشيء من الصبي على وجه السرقة» وإنما 
يؤخذ منه على وجه الخلسة والخديعة60. 

وإن كابره؛ فلا قطع عليه؛ لأن ذلك غصب وليس بسرقة60)؛ إلا أن يؤخذ لمكابرة 
بحكم الحرابة. 

فإن لم يكن الصبي في دار أهله في فنائهم» فلا يخلو إما أن يكون معه من يحفظه أو 
لاء فإن كان معه من يحفظه؛ قطع من سرق منه؛ لأنَّ حفظ الحافظ حررٌ للصبي ولما معه. 
وإن كان مُحْلَى؛ فلا قطع عليه؛ لأنّ الصبيّ ليس بحرز لما معه9©. 


(1) في (ز): (بسرقة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في التفريع (الغرب). 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 230 و(العلمية): 2/ 231. 

(3) النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 14/ 410. 

(4) قوله: (وقيل: لا يقطع؛ لأن الصبي ليس بحرز لما معه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 352. 

(5) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [116/ ب]. 

(6) قوله: (وإن كابره؛ فلا قطع ... بسرقة) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 352. 

(7) قوله: (فإن كان معه من يحفظه؛ قطع ... لما معه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 352. 


ااا 0 0 2570 


(وإذا سرق عبد الرجل من مال امرأته من حرز لا يُوْدْن له في دخوله؛ فعليه القطع. 


وإن كانت سرقته من حرز أذن له في دخوله؛ فلا قطع عليه. 
وإذا سرق العبد من مال سيده أو سيدته؛ فلا قطع عليه وكذلك الأمة)17). 


اعلم أن عبد الرجل إذا سرق من مال امرأته من حر ز لا يون له في دخوله فعليه 
القطع؛ لقوله تعالى: #وَآلسَارِقُ وَالسَارقَة كاَْطَعُوا أيَدِيَهُمَا4 [المائدة: 38]» ولأنه مكلف سرق ما لا 
شبهة له فيه ولا لسيده من حرز مثله؛ فوجب عليه القطع. 

وكذلك إذا سرق عبد المرأة من مال زوجها من حرز لا يؤذن له في دخوله؛ فعليه 
القطء (2؛ لما قدّمناه. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأن حكم عبيدهم حكم ساداتهم» ولمًّا كان أحد 
الزوجين يُقطّع فيما يسرق من مال الآخر من موضع قد أحرز عنه(6© وأغلق دونه؛ فكذلك 
يجب قطع عبده إذا سرق منه؛ لأنَّ كل ما يقطع فيه الإنسان تقطع فيه يد عبده» وكل ما لا 
تقطع فيه يد الإنسان؛ فلا تقطع فيه يد عبده(. 

وإن كانت سرقته من حرز أن له في دخوله؛ فلا قطع عليه؛ لأنه خائن ولا قطع على 
خائن. 

اما بويج ااي و07 
عَلَى حخَايْنِ» وَكَا مُنتّهِبء وََا مُخْيَلسٍ قَطعٌ). حديث حسن صحيح60. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 230 و(العلمية): 2/ 231. 

(2) قوله: (عبد الرجل إذا سرق من مال امرأته ... فعليه القطع) بنحوه في مخطوط جوتة لشرح الأببري على 
المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [115/ ب]. 

(3) في (ز): (عليه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما تناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(4) المعونة» لعبد الوهاس: 2/ 353. 

(5) صحيح. رواه الترمذي: 4/ 52» في باب ما جاء في الخائن» والمختلسء والمنتهبء. من أبواب الحدود. 
برقم (1448). 


2650 ناهين إي ردي تخ التي ألتَّمسَاقَ 
وأما قوله: (وإن سرق العبد من مال سيده أو سيدته؛ فلا قطع عليه) وإنما قال ذلك؛ 
لما رُوي أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب ذلك قال له: اَطَّعْ يَدَ غُلامِي هذًا فَإِنَهُ 
اننال عور قاذ ترق قال ترق .وراة لأغراري تدكا يوترت وهب تقال لد 
أَرسِلَهُ فيس عَلَيْهِ َطْعٌ حَادِمُكمْ سَرَقٌ مَتَاعَكُمْ ". خرّجه مالك(1). 
قال الأمبري: ولأن القطع في السرقة إنما هو لحفظ مال المسروق منه. فلا يجوز أن 
يتلف ماله بقطع يد عبده. ولا خلاف في هذا بين أهل العلم نعلمه©. 


[إغرارالعبد بالسرقة أوالقتل أوالغصب أو بغير 
ذلك] 


(وإذا أقرّ العبد [ز: 899/ ب] بسرقة مال في يده وأنكر سيده ذلك؛ فعليه القطع. والمال 
للسيد دون المقر له. 

وإذا أقرٌ بالقتل أو بالقذف أو بالزنا أو بشرب الخمرء أو غير ذلك ممايُوجب العقوبة 
عليه في جسده؛ لزمه ما أقرّ به من ذلك, وإن أنكر ذلك سيده. 


وإن أقرّ بنغصب أو جناية أو غير ذلك مما يكون غرمًا في رقبته» أو دَيْنَا في ذمته. لم يقبل ني 
ذلك قوله؛ إلا أن يصدّقه سيده عليه)60. 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أن من اعترق منهم على 
نفسه بشيء يقع فيه الحد أو العقوبة عليه في جسده فإِنَّ اعتراقه جائز عليه؛ ولا يُنّهُم أن 
يوقع على نفسه هذا. 

وأماامن اعترف منهم بأمر يكون غرمًا على سيده؛ فإن اعتراقه غير جائز [على 


والنسائي: 8/ 288 في باب ما لا قطع فيه؛ من كتاب قطع السارق» برقم (4971) كلاهما عن جابر بن عبد 
الله وها . 

(1) رواه مالك في موطئه: 5/ 1229» في باب ما لا قطع؛ من كتاب السرقة» برقم (3105) عن عمر بن 
ياتهر 


الخطاب (ووضنة . 


(2) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [115/ ب]. 
(3) التفريع (الغرب): 2/ 231 و(العلمية): 2/ 231 و232. 


ا ل 0 26/0 
سيده](1). 

قال مالك: وإذا أقرّ العبد أو المدبّر أو أم الولد بسرقة؛ قطعوا إذا عيّدوا السرقة 
وأظهروهاء فإن ادَّعى السيد أنها له؛ صَدّق مع يمينه(©. 

قال ابن المواز: ويحلف السيد على البتٌ إن اذّعى أنها له: وإن اذَّعى أنها لعبده؛ 
حلف أنه ما يعلم لهذا فيها حدًا(6. 

قال ابن يونس: وإن قال: هو بيد عبدي77) لا أدري أهو”" له أم لا؛ فلا يمين عليه؛ ! ل 
و 
القرويين60) 

قوله: (قطعوا إذا عينوا السرقة وأظهروها). 

يريد: أنهم إذا عينوها؛ لم يقبل رجوعهم بعد تعيينهم لها بالبينة تقوم عليهاء فإن ادّعى 
ذلك السيد؛ قضي له به. فإن لم يعينوا السرقة؛ فههنا إن تمادوا على إقرارهم؛ قطعواء وإن 


رجعوا؛ لم يقطعواء فاعلم؛ قاله عبد الحق7/». 
وما أقرٌ به العبد مما يلزمه في جسده من قطع أو قتل؟ فإنه يقبل إقراره(8)؛ لأنه لا ينهم 
فق ذلك. 


(1) كلمتا (على سيده) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا ببما من موطأ 
مالك. 
و الموطأء للإمام مالك: 5/ 1230 و1231. 

(2) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 309. 

(3) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبى زيد: 14/ 452 واختصار ابن أبى زيد (بتحقيقنا): 
483/4 ْ ْ 

(4) في (ز): (غيري) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(5) في (ز): (هو) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(6) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 316 و317. 
ومن قوله: (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا) إلى قوله: (قاله بعض فقهائنا القرويين) بنصّه في 
التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 76 و77. 

(7) التكت والفروقء لعبد الحق: 2/ 281. 

(8) قوله: (وما أقرٌ به العبد... إقراره) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 369 و370. 


2000 ناهين إبي َرَت لمي ألتَمسَانٍ 

قال الأمبري: لأن أحدًا لا يقتل نفسه ولا يجلدها ليضر بغيره» وليس هذا هو الأغلب 

1 : 

فإن أقرّ أنه جرح عمدًا؛ فليس لسيد العبد المجروح إلا القتصاصء وليس لسيد العبد 
أن يستحييه على أن يأخذه؛ لأن العبد يُتهم حينئذٍ أن يكون أراد الخروج من ملك سيده إلى 
هنا(0©, 

(وإن أقرّ بغصب أو جناية أو مداينة» أو غير ذلك مما يكون غرمًا في رقبته» أو ديئًا في 
ذمته؛ لم يقبل إقراره)؛ لأنه يتهم أن يعيب ملك سيده عليه» أو يخرجه من يده؛ إلا أن 
يصدقه السيد؛ فإنه يقبل. 

قال الأمبري: ولأ:هم يلزمون ساداتهم» وإقرار الإنسان على غيره غير مقبول0. 

قال شيخنا: هذا إذا كان العبد محجورًا عليه فَأَمًا إن كان مأذونًا؛ فإنه يقبل إقراره0©. 

وقد مالك في "المدونة": وإقرار المأذون في صحته؛ أو مرضه بدين لمن [/ا]00 يتهم 
عليه؛ جائز؛ إِلّا أن يقر بعد قيام غرمائه؛ فلا يجوز ذلك» كالحرٌ في الوجهين. 

ويجوز إقراره بالدّين فيما بيده من مال» وإن حجر عليه السيد فيه ما لم يفلس 9. 

وهذا يدل [ز: 1/900] على أن ابن الجلّاب إنما تكلّم في العبد المحجور عليه. 

فحت 


(1) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [115/ أ]. 

(2) قوله: (قال أبو الزناد: إذا أقرّ طاتعًا غير مسترهب) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 370. 
(3) قوله: (فإن أقرّ أنه جرح عمدًا؛ فليس... هذا) بنصّه في #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 322. 
(4) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [115/ أ]. 

(5) قوله: (هذا إذا كان العبد... يقبل إقراره) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 9/ 334. 
(6) كلمة (لا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من تهذيب البراذعي. 
(7) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 249 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 17. 
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ماله فَيّكَا لجماعة المسلمينء ولا يرثه ورثته من المسلمين ولا من الكافرين)(17). 

والأصل في ذلك ما روي عن النبي كَل أنه قال: «مَنْ يَدَّلَ دِينَهُ فَاقتْلُوة), خرّ جه 
البخارى 0 

إذا ثبت هذا فمن ارتدٌَ عن الإسلام استتيب ثلانًاء فإن تاب؛ قبِلّت توبته ولا حدّ عليه 
وإن قتل؛ كان ماله فَيْنَا لجماعة المسلمين» ولم يرثه ورثته من المسلمين ولا من أهل 
الدين الذي ارتدٌ إليه(©. 

وإنما قلنا: (إنه يستتاب ثلانًا)؛ لما رُوي عن عمر (4 وَلِيكَهُ أنه بلغه أن رجا 55 
[فَقَتِل]!5) قبل أن يُستتاب» فأنكر ذلكء وقال: ١‏ أَقَلا حَبَسْتْمُوه تلان وََطْعَمْثْمُوهُ كُلَ يَوْم 
وغيف افإن قاب رول قتلعموه» فإ قات ول قتلعيؤه اللهَدَء إلى لذ [الخشؤة ول ]60 ]شر 
وَلَم عن ل 0 

ولا مخالف له. ولأنه يجوز أن تكون عرضت له شبهة» فإذا روجع؛ رجء 60 وإذا 


(1) التفريع (الغرب): 231/2 و(العلمية): 2/ 232. 

(2) رواه البخاري: 9/ 15» في باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» من كتاب استتابة المرتدين والمعاندين 
وقتالهم» برقم (6922) عن ابن عباس ذَكُهَا . 

(3) قوله: (فمن ارتدٌ عن الإسلام استتيب ثلانًا ... ارتدٌ إليه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 294 و295. 

(4) في (ز): (علي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في موطأ مالك: 4/ 1066. 

(5) كلمة (ققَيِل) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من موطأ مالك. 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه أتيناه به من موطأ 
مالك. 

(7) رواه مالك في موطئه: 4/ 1066» في باب القضاء في من ارتد عن الإسلام» من كتاب الأقضية؛ برقم 
(2728). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 8/ 359, برقم (16887) كلاهما عن عمر بن الخطاب ذَلنَهُ. 

(8) قوله: (وإنما قلنا: (إنه يستتاب ثلانًّا)؛ لما روي عن عمر 85 أنه بلغه أن ... روجع؛ رجع) بنصّه في 
الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 847 والمعونة؛ لعبد الوهاب: 2/ 295. 


262/0 ناهين إي يتخ الي تمان 
كرّر له ؤكر الإسلام؛ زال(1) عنه [ذلك](©. 

قال الأمبري: وقد ار الله تعالى من استحق العذاب ثلاثة أيام» فقال تعالى: لثَعَقَرُومَا 
قَقَالَ تَمَتعُوا فى دَارِحُمَ دلج 5 ذلك وَعَد “ غَيَرٌ مَكذُوب» [هود: : 0065 


ولافرق بين أن يكون حرا أو عبدَاء ذكرًا أو أنثى. 
قال مالك: وما علمت في استتابته تجويعًا ولا تعطيشّاء وأرى أن يقات بالطعام بما لا 


بضره(4, 
وفي "مختصر ابن عبد الحكم": والاستتابة ثلاثة أيام7© يَحْوَّ وفك فبها بالقكل يدك 
الإسلام» ويُغرض عليه . 


ل ل 
[الأنفال: 8 وقوله يك: ١‏ مرت أَن كَل النّاسَ حََّى يقُونُو :لا لَه إلا الله قاذ قَالُوها 
عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم | إِلَّا بِحَقَها وَحِسَابْهُمْ عَلَى الوا خرّجه مسلم 7 » ولأنها 
توبة عن كفر يظهر كالكافر الأصلي. 

وإنما قلنا: (إن لم يتب قتِل)؛ لقوله وَكِْ: «مَنْ بدا 

قال عبد الوهاب: ولا خلاف في ذلك. 
وإنما قلنا: (إنه لا يورث)؟ لقوله يَللِةِ: «لاَيَرِتْ المُسْلِمَ الكَافِرَ وَل الكَافْرَ المَسْلِمَ) 


ميوعر 
سو س8 و 
دل دينه فاقتلوه». 


(1) في (ز): (رجع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في تحرير الفاكهاني. 

(2) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من تحرير الفاكهاني. 

(3) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [88/ أ]. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 14/ 491. 

(5) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 422. 

(6) قوله: (والاستتابة ثلاثة أيام يَحْوّف فيها ... ويعرض عليه) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 
4 493 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 16/ 434. 
ومن قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يك أنه قال: من بدّل) إلى قوله: (ويذكر له الإسلام 
ويعرض عليه) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 8 و9 ما عدا قول الأبري. 

(7) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة من كتاب الطهارة: 158/1. 


]ست 0ك 2/0 
ك0 

ولآنه ممن لايرث بحالء فلا يورث كالعبد. ولآنه مات كافرًا فلم يرثه مسلمء 
كالكافر الأصلي©. 

قال الأمبري: وإنما لم يرثه ورثته الكفار؛ لاختلاف حرمة دينهما؛ لأن المرتدٌ لا يُقَرٌ 
على دينه؛ ولا تؤخذ منه الجزية» فكان كافرًا مخالمًا لمن يقرٌ على دينه وتؤخذ منه 
الجرية(©. 


وو 
(ومن أكْره على الكفر؛ فلا شىء عليه إذا كان قلبه مطمئنًا بالإيمان)(). 
والأصل في ذلك قوله تعالى: إلا مَنْ أكره وَقَلبهم مُظْمَنٌ لمن وَليكن من شرح بِالْكُفْر صَدََا 
لض 0 5 5 ِ 
فَعَلَيِهِمَ عَضْبٌ ير أله وَلَّهُرَ عَذَابكٌ عَظِيمٌ# [النحل: 106]. [ز: 900/ ب] ولا خلاف أن من أكره 
على الارتداد أنه لا يجب عليه حكم المرتد(©. 


(وإذا ارتدّت المرأة ولم تتب؛ قتلت. وكذلك العبد يُقتل إذا ارتدٌ)6». 


والأصل في ذلك قوله جَكِ: امن يَدَلَ دين فَأقتلُوة) خرجه البخاري77) 
ورّوى جابر بن عبد الله أن امرأة ارْتَدّتِ عَن الإشلام, فَأمَرَ رسول الله وك ١أنْ‏ يَعْرَض 


(1) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 8/ 156» في باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» من كتاب 
الفرائتضء برقم (6764). 
ومسلم: 3/ 33 في كتاب الفرائض» برقم (1614) كلاهما عن أسامة بن زيد كَلك. 

(0 دوق لزني فلن رتقدل تريعة)ءالقوله عالق فل لد لِلْذِينَ) إلى قوله: (فلم يرئه مسلمء كالكافر 
الأصلي) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 295 و296. 

(3) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [201/ ب]. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 21 و(العلمية): 2/ 232. 

(5) قوله: (ولا خلاف أن من أكره على الارتداذ أنه لا يجب عليه حكم المرتد) نقله ابن عرفة في مختصره 
وعزاه لابن حارث: 10/ 178. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 231 و(العلمية): 2/ 232. 

(7) تقدم تخريجه في حد الردة من كتاب الحدود: 342/5. 


24/0 راهن أبي ريا ىلبي ألتَمسَانٍ 
عَلَيْهَا الإشلام. فَإِنْ تابت وَإِلَا قيلَثْ)» فَعَرَصُوا عَلَيْهَه فَبَتْ 
وقال أبو حنيفة: لا تقتل المرأة إذا ارتدّت(6. 

ودللنا ها قدمتاف 

ولأن كل معصية أباحتدم الرجل بعد حظره. فإنها تبيح دم المرأة؛ كالقتل والزنا مع 
الإحصان40©. 

قال الأهري: ولآنه لا يجوز استرقاقهاء ولا أخذ الجزية منها في كفرها هذاء ولا 
يجوز إبقاؤها؛ لأنه لا يجوز إبقاء الكافر إلا لهذين المقصودين0©. 

قال شيخنا: يريد بأخذ الجزية منها لو قدّرنا أنها ممن يؤخذ منها الجزية:. وإِلَّا فالمرأة 
لا جزية عليها. 

وأما قوله: (وكذلك العبد)» فإنما قال ذلك؛ لعموم قوله كَلِِْ: ١مَنْ‏ بَدَّلَ دِيئَهُ فَاقتلُوة). 
وهذا عاه0©. 

4# 
الإما70. 

قال الأبهري: وإنما قال: لا يجوز له قتله دون الإمام؛ لأن الإمام هو الذي يقيم 


الحدود على الناس» وي أ خل حقوق بعضهم من بعض (68. 


(1) عبارة (إلَّا أن تقَْلَ) يقابلها في (ز): (أن تقبل) التي انفردت بهذا الموضع من الكتتابء وما أثبتناه أتينا به 
من سنن البيهقي الكبرى. 

(2) ضعيفء رواه الدارقطني في سننه: 4/ 129, برقم (3218). 
والبيهقي في سنن الكبرى: 8/ 352, برقم (16865) كلاهما بألفاظ متقاربة عن جابر بن عبد الله يهنا . 

(3) قول أبي حنيفة بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 295. 

(4) قوله: (ولآن كل معصية أباحت... الإحصان) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 847. 

(5) انظر: مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [86/ أ]. 

(6) قوله: (فإنما قال ذلك؛ لعموم قوله يَلِِ: «من ... وهذا عام) بنصّه في مخطوط جوتة لشرح الأبهبري على 
المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [86/ أ]. 

(7) قوله الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 14/ 491. 

(8) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [87/ أ]. 
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وإنما قال ذلك؛ لأن الدين الذي انتقل إليه مما يجوز الإقرار عليه؛ فجائز أن يقر 
بالانتقال إليه» كما لو كان عليه ابتداء(0. 

قال مالك: ومعنى قول النبي كَكِ: ١مَنْ‏ َدَلَ دِينَهُ فَاقْدلُوهُ)!6 إنما يعني ذلك الدّين 
الذي رضيّه الله ودعا إليه» وأما من خرج من ملةٍ إلى ملة أخرى غيرها فلم يقر ذلك. 

قال غيره: وكذلك رُوي عن علي بن أبي طالب وَكَتَهُ وابن شهاب. 

ولأنه انتقل من كفر إلى كفرء بخلاف المسلم؛ فإنه انتقل من حقٌ إلى باطل. 

وقال الشافعي: يقتل إذا لم يسلم. 


ودليلنا ما قدّمناه. 
ولأنه لو كان يعقوبيًا فصار نسطوريًا(؛ لم يعرض له؛ لأنه انتقل من كفر إلى كفر 


فكذلك انتقاله من النصرانية إلى اليهودية(©. 


و اضر 


والأصل في ذلك ماخرّجه البخاري عن عكرمة أنه قال: أي عَلِيٍ قل ادك 
رهم قَلّم لِك ابْنَ عباس ققَال: لَوكُْتُ أنَالَْ أَخْر فْهُمْ لنَهي رَسُولٍ الله يكلة: امتبوا 


(1) التفريع (الغرب): 231/2 و(العلمية): 2/ 232. 

(2) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لآن الدين الذي انتقل ... عليه ابتداءً) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 849. 

(3) تقدم تخريجه في حد الردة من كتاب الحدود: 342/5. 

(4) في (ز): (ملكيًا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب 
وإشرافه. 

(5) قوله: (ولأنه انتقل من كفر إلى كفر ... إلى اليهودية) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 296 
والإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 849. 

)6( التفريع (الغرب): 2/ 231 و(العلمية): 232/2. 


ب 


26/10 إنَاهِيَمنِ يي ريخ التي مساق 
ِعَذَابِ للها وَلَقَتَلنْهُم لِقَوْلٍ رَسُول الله يك ١مَنْ‏ بَذّلَ1َز: 1/901] ديئة فَافتلُوة)07. 

وإنما قلنا: (إن توبته لا َقْبّل) لأنَا لا نصل إلى العلم بتوبته؛ لأنه لم يكن منه ظاهر 
يرجع عنه؛ فيُسْئّدل على توبته بتركه له ولأنّ التوبة من المعصية المُستتر يها لا تسقط 
الحكم الواجب فيها كالزنا والسرقة©. 

وهذا إذا تاب بعد أن ظهر عليه؛ وأمّا إن تاب قبل أن يظهر عليه؛ فإن توبتّه تقبل ولا 
يقتل؛ لأنه لم يُرد التوبة صادقًا لما أقرٌ على نفسه. والغالب صِدْقه0©. 


والأصل في ذلك مارُوي عن النبي كَل أنه ١ضَرْيَة‏ بالسَسيْفِ) خرّجه 
و5 

لذ اقيق هذا ناس مسف كاذنا ليق قال" لعفف له لقره تعالن لوي 
آلشّيطيرح كفرُوأ يُعَلِمُونَ لاس آلسَخْرٌ» [البقرة: 102]. فَجَعَلّهم كفرة بتعليمهم؛ فثبت أن له 
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والساحر هو الذي يفرّق بين الشخصين» ويذهب بعقل الإنسان» فمن عمله بنفسه؛ 


(1) رواه البخاري: 9/ 15» في باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» من كتاب استتابة المرتدين والمعاندين 
وقتالهم» برقم (6922) عن ابن عباس وها . 

(2) قوله: (وإنما قلنا: إن توبته لا تقبّل؛ لأنا لا... كالزنا والسرقة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 296. 

(3) قوله: (وهذا إذا تاب بعد أن ظهر عليه ... والغالب صدقه) بنصّه في التحرير والتحبيرء للفاكهاني 
(بتحقيقنا): 6/ 5. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 232 و(العلمية): 2/ 232. 

(5) ضعيف. رواه الترمذي: 4/ 60» في باب ما جاء في حد الساحر» من كتاب أبواب الحدود. برقم (1460), 
وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من 
قبل حفظه وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال: وكيع هو ثقة ويروي عن الحسن أيضاء والصحيح 
عت ا لسار 1610 ررد 16087 عن بجوي ا 

(6) قوله: (فالسحر له حقيقة حقيقة» خلافًا لمن قال: عن لة حقيقة) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: : 2/ 845 
والمعولة: لعيد الق ا 2 7. 


اا 0 2010 
كَمْر بذلك ووجب قتله. ولا يقبل قوله: (لست أعتقد إباحته). 

ودليلنا على أنه كافر قوله تعالى: وما يُعلمَانِ مِنَ أحَدِ حَقٌ يعولا إِنمَا حنُ فتتَد َك تكفر» 
[البقرة: 102]. 

مفهومه فلا يكفر بتعليمه؛ فإنك17 إذا علمت به صرت كافرّاء ولآأن الآلام التي تصل 
إلى الحيوانات وتضرهم من أفعال الله كله وهو منفردٌ بالقدرة على ذلك» فمتى اعتقد 
الإنسان أن ذلك من فعل نفسه. وأنه قادرٌ عليه؛ صار اعتقاده ذلك كفرًا؛ كاعتقاده أنه قادرٌ 
على اختراع الأجسام. ْ / 

وإذا ثبت أنه كفرٌ وجب قتل فاعله؛ لقوله وك الا يَحِلَ دم امْرِي مُسْلِم إلا إخْدَى نَلاثِ: 
اليْبُ الرَانِيء وَالتَْسٌ بالتْسِء وَالتَاركُ لبه الْممَارِق لْجَمَاعَدَاء خرّجه مسله©. 

وإنهااقلناة:(]ن تريس 050 ) ل5ثال نعي : إلى مطناق توخم اناقه تمر عله كينا يز 
الزنديق قوله20» وكل معصية لا يوقف على باطنها بكل حال؛ لا يصح التوبة منهاء وهذا 
اذااقات يعد أن تله سليةة و اما إن أت اناقل أن مقاب حلي فإ ركه 22 لان العاللنب 
صدقه. 

ولا يقبل قوله: (إني لست أعتقد إباحة السحر وأنا أعلم أنه معصية)؛ لأنا لا نصل إلى 
صدقه. وكل هذا إذا باشر السحر بنفسه. 

وأمَّا إن دفع دراهم لمن يُعَلمه له؛ فلا يُقتل؛ لأنه ليس بساحر, وهو كمن دفع مالا 
إلى رجل ليقتل إنسانًا؛ فلا يقتل ولا يكون بذلك قاتلة». 

قال أصبغ: قلت لابن القاسم: أرأيت الساحر من أهل الذمة إذا عثر عليه؟ 

قال: إن أسلم لم يقتل» وإن لم يسلم؛ قتل0©. 


(1) في (ز): (فإنه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في إشراف عبد الوهاب. 

(2) تقدم تخريجه في كتاب الديات: 128/10. 

(3) من قوله: (فمن عمله بنفسه؛ كفر بذلك ووجب قتله) إلى قوله: (يسر فعله كما ير الزنديق قوله) بنحوه 
في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 845 و846. 

(4) قوله: (وأمًا إن دفع دراهم لمن يُحَلمه له ... بذلك قاتلًا) بنضّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 297. 

(5) قول أصبغ بنصّه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 16/ 443. 


عاو 


2067/10 إبْاهِيمرن أي رَدَرَا كي لتحي ألْمسَايَ 


(قال مالك: وأرى في القدرية ل لاوا افونا رلا قار 
وكذلك الإباضية وأهل الأهواء كلهم)(1.21ز: 901/ ب] 


وإنما قال مالك: يُستتاب أهل الأهواء©؛ لأنهم رجعوا إلى شبهة» بخلاف الزنادقة 
00000 

قال الا 30 »: ولا: نهم قد ابتدعوا شيئًا يؤدئ إلى فسا الدية؟ فوجب قتلهم إن لم 
ريو ا لأن موزاغاة آم اللديق وإزالة القيساة عفد او لى هق سراعاة لمر الدق(©. 

وَ فداباع الله تعالى القتل في أخذ المال» وهو قتل المحارب؛ لأخذه المال وإفساد 
الطرد ىه لاد و عله غير اغلتى العادرون و كنذا كك ل ردضة مه خبروغلتى النامق نا 
دينه (5). 

قال ابن أبي زيد في نوادره: وهو قول عمر بن عبد العزيز©. 

إذا ثبت هذا؛ فمّن هم القدرية؟ 

قال عبد الرزاق: سألتٌ مالكًا عن القدري من هو؟ 

فقال: الذي يقول: إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون7» وأما الإباضية؛ فصنف من 


و من قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي لَه «أنه ضربه) إلى قوله: (لم يقتل» وإن لم يسلم؛ قتل) 
بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 6 و7. 

(1) التفريع (الغرب): 2/ 232 و(العلمية): 2/ 232. 

(2) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 350. 

(3) في (ز): (مالك) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في مخطوط جوتة لشرح 


الأخبرق. 
(4) في (ز): (الدين) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في مخطوط جوتة لشرح 
الأمبري. 


(5) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [87/ أ]. 
(6) النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 14/ 540. 
(7) قوله: (قال عبد الرزاق: سألت مالكًا عن القدري ... حتى يكون) بنصّه في مخطوط جوتة لشرح الأبهري 


ا ا 200/0 
الخوارج ينسبون إلى عبد الله بن إياض. 

وسئل عبد الله بن عمر عن الحرورية؟ 

فقال: شر خلق الله» عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين» فلا أحد 
أحق بالقتل والقتال منهم. 

قال مالك في كتاب ابن المواز: ومن خرج من الخوارج على أئمة العدل» فسفك الدماء 
وأباح الحريم؛ فلم فليستتب» فإن تاب وإلا قتل» وكذلك الجماعة منهم ويقتل من(1) أسر منهم 
إن َى الإمام ذلك» وإن انقطع الحرب استتابهه وإن لم تتقطم؛ فله قتله. 

وهكذا قال سحنون في كتاب ابنه لما سيل عن قول مالك: يُستتاب أهل البدع. 

قال: أمامن كان بينَ أظهرنا وفي جماعتنا؛ فلا يقتل» ويضرب مرة بعد أخرى. 
ويحبس ويُِنْهَى الناس عن مجالسته والسلام عليه؛ تأديبًا له وقد ضرب عمرٌ صبيعًا ونبى 
عن كلامه حتى حسنت حالته60©. 

فأماامن ناب منهم عن الجماعة ودعوا إلى بدعتهم ومنعوا فريضة من الفرائض؛ 
فليدعهم الإمام العدل إلى السَّنَد فإن أبوا؛ قاتلهم كما فعل الصدّيق ك8(6. 

ورّوى عيسى عن ابن القاسم: يستتابوا» أظهروا ذلك أو أسروه. فإن تابوا وإلا قتلواء 
وميراثهم لورثتهه» واستتابتهم أن يقال لهم: اتركوا ما أنتم عليه0©. 

قال شيخنا: وهذا على القول بعدم تكفيرهم, وأما على القول بتكفيرهم؛ فميراثهم 


على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [231/ أ]. 

(1) كلمتا (ويقتل من) يقابلهما في (ز): (ويقتل منهم من). 

(2) رواه الدارمي: 1/ 254 في باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدعء برقم (150). 
وابن وضاح في البدع: 2/ 111» برقم (148) كلاهما عن عمر بن الخطاب جَكَنَه. 

(3) من قوله: (وستل عبد الله بن عمر عن الحرورية) إلى قوله: (قاتلهم كما فعل الصدّيق) بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 540 و541. 

(4) قول ابن القاسم بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 16/ 410. 

(5) قوله: (واستتابتهم أن يقال لهم: اتركوا ما أنتم عليه) بنصّه في الاستذكار» لابن عبد البر: 7/ 155. 


20/0 ناهين إي ريخ التي ألتَمسَانَ 


[[فيمن سب الله ورسوله ] 


(ومن سب الله يكت أو سسب رسوله ككِِ من مسلم أو كافر؛ فيل ولم يستتب. 
وقد قيل في اليهودي والنصراني إن قال: (أنا مسلم): قبل منه ولم يقْيّلَ)(1). 

أما المسلم فالكلام فيه من وجهين: 

أحدهما: أن حدّه القتل. 

والثاني: أن توبته لا تقبل» ولا يَسقط عنه القتل بالتوبة. 

وإنما قلنا: إنه يقد ؛ لأنه مرتد بذلكء والمرتد يُقتّل. 

وإنما قلنا: إن توبته لا تقبّل؛ [ز: 1/902] لأنَّا لاانصل إلى العلم بتوبته(2)؟؛ لأن لسانه لم 
ينطق بذلك إلا وهو معتقد له؛ إذ لا يتساهل في هذا أحد؛ ولذلك قتل ولم تقبل توبته 
كالزنديق» وقد قال رسول الله بك «مَنْ بَدَّلَ ديئهُ فَافتلُوة)0©. 

ولا خلاف أن من سب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم. 

واختلف في استتابته فقال ابن القاسم في "المبسوط" وكتاب ابن سحنون: من سب 
الله تعالى من المسلمين قتِل ولم يستتب؛ إلا أن يكون افترى على الله بارتداده إلى دين دان 
به وأظهره» فيستتاب» وإن لم يظهره؛ لم يستتب0. 

وقال المخزومي ومحمد بن مسلمة: لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتابء وإن 
تاب؛ قبل منه» وإن لم يتب؛ قَيِلء ولا بد من الاستتابة وذلك كالرّدة. 
فوجه ترك استتابته أنه [لمّا](© ظهر منه [ذلك]60) بعد إظهار الإسلام اتهمناه» فظننا 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 232 و(العلمية): 2/ 232. 
(2) قوله: (إن توبته لا تقْبَل؛ لأنا لا نصل إلى العلم بتوبته) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 296. 
(3) قوله: (لأن لسانه لم ينطق بذلك ... فاقتلوه) بنصّه في الشفاء لعياض: 2/ 585. 

والحديث تقدم تخريجه في حد الردة من كتاب الحدود: 342/5. 
(4) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 526. 
(5) كلمة (لما) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من شفا عياض. 
(6) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من شفا عياض. 


]ب كلف يمدت 0ر2 2[0[0 
أن لسانه لم ينطق به إلا وهو معتققد له؛ إذ لا يتساهل في هذا أحد. فحكم له حكم الزنديق 
ولم تقبل توبته» وإذا انتقل من دين إلى دين آخر وأظهر السب بمعنى الارتداد؛ فهذا قد 
علم أنه قد خَلّع ربقة الإسلام من عنقه. بخلاف الأول المتمسك به. 

رودن فالاق سسا النه قعالى بالاتيتعيانه أنه كتير ورة معط لم يتعانق ونا عدن 
لغير الله سبحانه» [فأشبه قصد الكفر بغير سب الله](1» وإظهاره الانتقال إلى دين آخر من 
الأديان0©. 
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فصل 


[ فيمن أضاف إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به ] 


وأما من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق -ليس على طريق السب والردة ولكن على 
طريق التأويل والاجتهاد والخطأ الممفضي إلى الهوى والبدعة من تشبيه» أو نعت بجارحة. 
أو نفي صفة كمال- فهذا مما اختلف السلف0© والخلف في تكفير قائله ومعتقده. 

واختلف قول مالك في ذلك وأصحابه. ولم يختلفوا في قنالهم إذا تحيزوا إلى فئة. 
وأنهم يستتابواء فإن تابوا وإلا قتلوا. 

وإنما اختلفوا في المنفرد منهم» فأكثر قول مالك وأصحابه ترك القول بتكفيرهم. 
وترك قتلهم والمبالغة في عقوبتهم» وإطالة سجنهم حتى يظهر إقلاعهم» وتستبين توبتهم. 

واستتابتهم أن يُقال لهم: اتركوا ما أنتم عليه(#» وبهذا عمل عمر بن عبد العزيز. 

وابن حبيب وغيره من أصحابنا يرى تكفيرهم. 


(1) جملة (فأشبه قصد الكفر بغير سب الله) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا 
بها من شفا عياض. 

(2) من قوله: (ولا خلاف أن من سسب الله تعالى من المسلمين) إلى قوله: (الانتقال إلى دين آخر من الآأديان) 
بنصّه في الشفاء لعياض: 2/ 582 وما بعدها. 

(3) كلمتا (اختلف السلف) يقابلهما في (ز): (اختلف فيه السلف) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وما أثبتناه موافق لما في شفا عياض. 

(4) قوله: (واستتابتهم أن يقال لهم: اتركوا ما أنتم عليه) بنصّه في الاستذكار» لابن عبد البر: 7/ 155 
والمسالك. لابن العربي: 7/ 233. 


22/10 ناهين أي كي لبي لتَمسَانَ 
قال ابن القاسم: من قال: إن الله لم يكلم موسى تكليمًا؛ استتيب» فإن تاب و| 
ل (1). 
قال سحنون فيمن قال: ([ليس]0© لله كلام): إنه كافر. 
قال مالك: من وصف شيئًا من ذات الله تعالى» فأشار إلى شيء من جسده يد أو 


كه 


سمع أو بصر؛ قطع ذلك منه؛ لأنه شبّه الله تعالى بنفسه. 

وقال فيمن قال: (القرآن مخلوق): كافر فاقتلوه60. 

قال القاضي إسماعيل: فإنما قال مالك في القدرية وسائر أهل البدع: يستتابون» فإن 
تابوا وإلا قتلوا(4)؛ لأنه من الفساد في [ز: 902/ ب] الأرضء كما قال في المحارب. 

وفساد المحارب إنما هو في الأموال ومصالح الدنياء وإن كان قد يدخل -أيضًا- في 
أمر الدين من سبيل الجهاد والحجء وفساد أهل [البدع](© مُعْظمه على الدين» وقد يدخل 
في أمر الدنيا [بما يُلقون بين المسلمين من العداوة]60). 


فصل في بيان ما هومن المقالات كفر, وما يتوقف 


أو يغتلف فيه؛ وما ليس بكفر 


اعلم أن تحقيق ف يق هذا لفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع؛ ولا مجال لعقل في 
والفضل السّن هذا أن كل مفالةاض تع بش الروونينة أوالوخدانية أوعيادة انعد 


(1) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 553 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 
6 399. 

(2) كلمة (ليس) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من شفا عياض. 

(3) قوله: (وقال فيمن قال: القرآن مخلوق: كافر فاقتلوه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 665. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 47 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 350. 

(5) كلمة (البدع) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا مها من شفا عياض. 

(6) عبارة (بما يُلقون بين المسلمين من العداوة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد 
أتينا بها من شفا عياض. 
ومن قوله: (وأما من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق) إلى قوله: (بين المسلمين من العداوة) بنصّه في 
الشفاء لعياض: 2/ 586 وما بعدها. 
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الم لاف كلك سد درت ل 
غير الله أو مع الله؛ فهي كفر. 

وكذلك من اعترف بإلاهية الله ووحدانيته» ولكن اعتّقّد أنه غير حيء أو غير قديم 
وأنه محدث,ء أو مصورء أو ادَّعى له ولدَا أو صاحبة» أو والدَاء أو أنه متولد من شيء. أو أن 
معه في الأزل شيئًا قديمًا غيره؛؟ فذلك كله كفرٌ بإجماع المسلمين. 

وكذلك من ادّعى مجالسة الله تعالى» والعروج إليه ومكالمته؛ أو حلوله في أحد 
الأشخاص. 

وكذلك يُقطّع بكفر من قال بِقِدَم العالمء أو بقائه» أو قال بتناسخ الأرواح وانتقالها 
أبد الآباد في الأشخاص. 

وكذلك من اعترف بالإلهية والوحدانية ولكنه يجحد النبوة من أصلها عمومّاء أو نبوة 
نبينا خصوصاء أو أحد من الأنبياء الذين نص الله عليهم بعد علمه بذلك؛ فهو كافرٌ بلا 
ريب. 

وكذلك من دان بالوحدانية» [وصحة النبوة» ونبوة نبينا يَكلخ]111) ولكن جوّز على 
الأنبياء الكذبفيما أتوا به؛ فهو كافرٌ بإجماع. 

وكذلك بكفْر من ذهب مذهب بعض القدماء في أن [في](2 كل جنس من الحيوانات 
نذيرًا ونبيًا من القردة والخنازير والدواب والدود, [ويحتج بقوله تعالى: #وإن يِّنْ أَمَةِ إل علا 
يا ذِيت» [فاطر: 8(]]24؛ إذ ذلك يؤدي إلى أن يوصف أنبياء هذه الأجناس بصفاتهم 
المذمومة. 

وكذلك بِكَفْر من اعترف من الأصول الصحيحة بما تقدّم وبنبوة نبينا #إكلا» ولكن 
قال: كان أسود. أو مات قبل أن يلتحيء أو ليس الذي كان بمكة والحجازء أو ليس 


(1) عبارة (وصحة النبوة ونبوة نبينا َكِهُ) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها 
من شفا عياض. 


(2) حرف الجر (في) ساقط من ([) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا به من شفا عياض. 
(3) جملة (ويحتج بقوله تعالى: إن يِّنْ أَمةِ إلا حَلَا فيا تيت ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وقد أتينا مها من شفا عياض. 


27/0 إبْاهِيَمن أبي رَدَيَاِىَ التي ألتَّمسَان 


بقرشي؛ لأن(1) وصمّه بغير صفاته المعلومة نفيٌ له وتكذيب به. 

وكذلك© من ادَّعى نبوة أحد مع نبينا 8 أو بعده؛ أو جوّز اكتسابها والبلوغ - 
بصفاء القلب- إلى مرتبتها؛ كالفلاسفة وغلاة المتصوفة. 

وكذلك من ادَّعى منهم أنه يُوحَى إليه وإن لم يدّع النبوة» أو أنه يصعد إلى السماء. 
ميكل اللجناارو اك روما رهاجويعائق الحو القين : قرولا كلين كغار. 

رجالاك عكري كار داكن فر كوم ل به إلى السل اليه رحب بسع 
الصحابة» كقول الكَمَيْلية من الرافضة بتكفير جميع الصحابة بعد الني يكلله؛ إذ ذلم تقدّم 1 
[وكفرت عليًا]!6 إذا لم يتقدم ويطلب حقه في التقدم؛ فهؤلاء قد كفروا من وجوه: 

:سم أبطلوا الشريعة بأسرهاء إذ قد انقطع نقلها [ز: 1/903 ونقل”© القرآن؛ إذ ناقلوه 

كَمْرة على زعمهمء وإلى هذا - والله أعلم - أكا رمالاة يقتلن مرم كر العيهالة 6 

ثم كفروا من وجه آخر بسبهم النبي وَكْةِ على مقنضى قولهم وزعمهم أنه عَهِدَ إلى 
عل ذَلَكَهُ وهو يعلم أنه يكفر بعده -لعنة الله عليهم -. 

وكذلك نُكَمْرٌ بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إِلّا من كافر - وإن كان صاحبّه 
مصرّحًا بالإسلام - مع فعله ذلك الفعل» كالسجود للصنم أو الشمس والقمر والصليب 
والنار والسعي إلى الكنائس والبيع مع أهلهاء [والتزيي ]60 بزيّهم من شد الزنانير وفحص 
الرؤوس» فقد أجمع المسلمون [أنَ]70© هذا لا يوجد إِلّا من كافر» وأن هذه الأفعال علامة 
على الكفرء وإن صرّح فاعِلّها بالإسلام. 


(1) في (ز): (لأنه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتئاه موافق لما في شفا عياض. 

(2) في (ز): (وذلك) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في شفا عياض. 

(3) كلمتا (وكفرت عليًا) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا هما من شفا 
عياض . 

(4) كلمة (ونقل) يقابلها في (ز): (أو نقل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في شفا 
عياض. 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات», لابن أبي زيد: 14/ 531. 

(6) كلمة (والتزبي» ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أثينا بها من شفا عياض. 

(7) كلمة (أنّ) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شفا عياض. 
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د 2 1 

وكذلك أجمع المسلمون على تكفير من استحلٌ القتل أو شرب الخمر والزناء مما 
حرّم الله تعالى بعد علمه بتحريمه؛ كأصحاب الإباحة من القرامطة. 

وكذلك تَفْطَمُ بتكفير كل من كذَّب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع؛ وما عرف يقيئًا 
بالنقل المتواتر من فِعْل الرسول يَكِِكِ ووّقعَ الإجماع المتصل عليه كمَّنْ أنكر وجوب 
الصلوات الخمس وعدد ركعاتهاء أو سجداتها. 

وكذلك إن أنكر منكرٌ مكة أو البيت أو المسجد الحرام أو صفة الحج. 

وكذلك من أنكر القرآن: أو حرفا منه أو غيّر شيئًاء أو زاد فيه: 

وكذلك من أنكر الجنة أو النار أو البعث أو الحساب والقيامة؛ فهو كافرٌ بإجماع. 

وكذلك من اعترف بذلكء. ولكنه قال: إن المراد بالجنة والنار والحشر والنبيين 
والثواب والعقاب معنى غير ظاهرء وأنها لذّات روحانية ومعانٍ باطنة؛ كقول النصارى 
والتاؤيفة 

وكذلك تَقَطّعٌ بتكفير غلاة الرافضة في قولهم: (إن الأئمة أفضل من الأنبياء). 

قال القاضي أبو بكر: القول عندي أن الكفر بالله هو الجهل بوجوده. والإيمان بالله 
هو العلم بوجوده؛ والكفر بالله لا يكون إِلَّا بإحدى ثلاثة أمور: 

أحدها الجهل بالله تعالى. 

والثاني أن يأ فعا أو يقول قولا يخبر الله ورسوله. أو يح يجمع المسلمون أنه لا يكون 
مسي ا ووش 
أعيادهم» أو يكون ذلك القول أو الفعل لا يمكن معه العلم بالله. 

قال: فهذان الضربان وإن لم يكونًا جهلا بالله؛ فهما علم أن فاعلهما كافر منسلخ من 
الإيمان](1). 

فأمًا من نفى صفة من صفات الله تعالى الذاتية» [أو جحدها مستبصرًا في ذلك](© كقوله: 


(1) جملة (مع أصحاما في أعيادهم ...من الإيمان) ساقطة من (ز) التي انفردت هذا الموضع من الكتاب. 
وقد أتينا مها من شفا عياض. 
(2) جملة (أو جحدها مستبصرًا في ذلك) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 


260/0 إنَاهِيْ مني ديا لبي مساق 
ليس بعالم ولا قادر ولا مريد ولا متكلم وشبه ذلك من صفات الكمال الواجبة لله تعالى؛ فقد 
نص أئمتنا على الإجماع على كفر من نفى عنه تعالى الوصف بها وأعراه عنها. 

فأمًا من جهل صفة من هذه الصفات» فاختلف العلماء ههنا؛ فَكمَّرَهُ بعضهم؛ حُكي 
ذلك عن أبي جعفر الطبريء وبه قال أبو الحسن الأشعري. 

وذهبت طائتفة إلى أن هذا لا يخرجه عن اسم الإيمان وإليه رجع الأشعري. 

قال: لأنه [ز: 903/ ب] لم يعتقد ذلك اعتقادًا يقطع بصوابه, ويراه شرعا وديئًاء وإنما 
يكفر من يعتقد أن مقاله حق. 

فأمّا من أثبت الوصف ونفى الصفة؛ فقال: أقول عالم» ولكن لا علم له. وهكذا في 
سائر الصفات على مذهب المعتزلة» فمن قال بالمآل لما يؤدّيه إليه قوله ويسوقه إليه 
مذهبه كََرَهُ؛ لأنه إذا نفى العلم؛ انتفى وصف عالم؛ إذ لا يوصف بعالم إلا من له علمء 
[فكأ:هم صرّحوا عنده بما أَدَّى إليه قولهم](1). 

ومن لم ير أخذهم بمآل قولهم ولا ألزمهم موجب مذهبهم؛ لم ير إكفارهم. 

قال: لأنهم إذا وقفوا على هذا قالوا: لا نقول: ليس بعالم؛ ونحن ننتفي من القول 
بالمآل الذي ألزمتموه لناء ونعتقد نحن وأنتم [أنّه]2 كفر. 

والصواب ترك إكفارهم؛ والإعراض عن الختم عليهم بالخسران» وإجراء حكم 
الإسلام عليهم [في قصاصهم]0©. وورائتهم» والصلاة عليهم؛ ودفنهم في مقابر المسلمين 
وسائر معاملاتب,4» لكن يُكَلَْظ عليهم بوجيع الأدب. وشديد الزجر حتى يرجعوا عن 
بدعتهم» وهذه كانت سيرة الصدر الأول فيهم. 


من شفا عياض. 

(1) جملة (فكأنهم صرحوا عنده بما أَدَى إليه قولهم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
وقد أتينا بها من شفا عياض. 

(2) كلمة (أنّه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا مها من شفا عياض. 

(3) كلمتا (في قصاصهم) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بهما من شفا 
عياض. 

(4) في (ز): (مقالاتهم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في شفا عياض. 


2/10 


وأمّا الذمي إذا سبَّ؛ فروي عن عبد الله بن عمر في ذمَّي تناول من حرمة الله تعالى 
غير ما هو عليه من دينه وحاح فيه؛؟ فخرج ابن عمر بالسيف فطلبه» فهرب. 

فقال مالك في كتاب ابن حبيب و"المبسوط" وابن القاسم: من شتم الله تعالى [من 
اليهود والنصارى](1 بغير الوجه الذي به كفر؛ قُتِل ولم يستتبء إِلّا أن يُسلم طوعًا. 

قال أصبغ: أن الوجه الذي به كفروا هو دينهم؛ وعليه عوهدوا من دعوى الصاحبة 
والشريك والولد وأما غير ذلك من الفرية والشتم فلم يعاهدوا عليه؛ فهو نقض للعهد©. 

وقال محمد بن مسلمة وابن أبي حازم: لا يُقتل حتى يُستتاب؛ مسلمًا كان أو كافراء 
فإن تاب وإِلّا قت (6. 

وإذا عرّض الذمي بسب النبي كلق أو استخف بقدره. أو وصفه بغير الوجه الذي 
كفر به؛ فلا خلاف عندنا أنه يُقتَل إن لم يُسلم؛ لأنَا لم نعطه الذمة أو العهد على هذاء وهو 
قول عامة العلماء؛ إلا أبا حنيفة والثوري وأتباعهما من أهل الكوفة. فإنهم قالوا: لا يُقتل؛ 
[لأنّ](4 ما هو عليه من الشرك أعظم.ء ولكنه يؤدّبٍ ويعرّر. 

واستدل بعض شيوخنا على قتله بقوله تعالى: #وإن نَكَنُوَا أيَمَعَهُم مِنْ بَعَدِ عَهَدِهِمَ وَطَعَنُوأ فى 
كم فَفَدُِا أيمَهَ آلَكُفرِ إِنَهُمْ لآ أيَمَسَ لَهُرْ4 [التوبة: 12]» ويستدل على قتله أيضًا بقتله وله 
كعب بن الأشرف وأشباهه. 

ولأنا لم نعاهدهم ولم نعطهم0© الذمة على هذاء ولا يجوز لنا أن نفعل ذلك معهم. 


(1) عبارة (من اليهود والنصارى) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وقد أتينا بها من 
نوادر ابن أبي زيد. 

(2) قوله: (فقال مالك في كتاب ابن حبيب و"المبسوط" وابن القاسم: من شتم الله تعالى ... نقض للعهد) 
بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 525. 

(3) من قوله: (اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس) إلى قوله: (كان أو كافرّاء فإن تاب وإلا قتل) بنصّه 
في الشفاء لعياض: 2/ 604 وما بعدها. 

(4) كلمة (لأنَّ) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أنينا بها من شفا عياض. 

(5) كلمتا (ولم نعطهم) يقابلهما في (ز): (ونعطهم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق 
لما في شفا عياض. 


278/16 ناهين إي ريَا ىلبي ألتمسَانَ 
م 

فإذا أتوا ما لم يُعطواكليه العهد؛ فقد نقضوا ذم اكمَارًا[أً (0) يقتلو' 
إذا أتوا ما لم يعطو الو نقضوا ذمتهم» وصاروا كفارًا [أهل حرب]'؟ يقتلون 

وأيضًا فإن ذمتهم لا سقط حدود الإسلامعنهم من القطع والقتلء [ز: 4 أ] وإن 
كان ذلك حلالًا عندهم» وكذلك به للنبى يك يُقتلون به. 

قال ابن القاسم وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ فيمن شتم نبينا يَكدَمن 
الذميين» أو واحدًا من الأنبياء عليهم السلام: قل إلا أن يسلم. 

قال سحنون وأصبغ: لا يقال له أسلم ولا1لا]© تسلم؛ ولكن إن أسلم؛ فذلك 
وقد روى ابن وهب عن ابن عمر أن راهبًا تناول النبي كله فقال ابن عمر: هلا 

ورَوى عيسى عن ابن القاسم في ذميٌ قال: إن محمذا لم يَرْسَل إلينا إنما أرسل إليكم. 
وأن فقكااموسى أو هين : لاق غليه» لآن اللتعالى أترهع على قله 

وأما إن سبّه فقال: ليس بنبيٌ» أو لم يُرْسَلء أو لم يَنْزْلُ عليه قرآنء وإنما هو شيء 
تقوّله أنه يقتل. 

قال ابن القاسم: وإذا قال النصراني: ديننا خيرٌ من دينكم. إنما دينكم دين الحميرء أو 
سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله فقال: كذلك يعطيكم الله؛ ففي هذا 
الأدب الموجع والسجن الطويل. 

قال: وأما إن شتم النبي كَل شتمًا يعرف؛ فإنه يقتل؛ إلا أن يسلم. 


(1) كلمتا (أهل حرب) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا هما من شفا 
عياض. 

(2) كلمة (لا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من شفا عياض. 

(3) قوله: (قال ابن القاسم وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ فيمن شتم ... فذلك توبة) بنصّه في 
النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 14/ 526. 


(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 7/ 301 برقم (36280) عن ابن عمر ذَِكَا. 


نانف و ا 276/0 

قال ابن القاسم: ومحمل قوله عندي [إن]17) أسلم طائعًا(©. 

فإن أسلم الآن ففيه روايتان: 

إحداهما: سقوط القتل عنه بالإسلام؛ لقوله تعالى: #قل لْلَذِينَ كَفَرُوأ إن يَنَهُوا يُعْمَرَ لَهُم 
مَا قد سَلَفَ4 [الأنفال: 38] فعة 0 وقوله يَكِِ: «الإسلامُ ب بحُت مَا قَبلَه)(4. 

والفرق بينه وبين المسلم هو أن الكافر معتقِدٌ لسبهء وقد أقررناه على ماهو أشد منه 
وهو جحد الرسالة؛ إلا أنه منع من إظهار ذلك جهراء وليس كذلك المسلم؛ لأنه لم يقر 


ووجه إيجابه هو أنه انتهك حرمة الرسول وَكِِةِه فلم يسقط عنه الحد بالتوبة كالقاذف 
إذا تات(0) 


ل ل ل فحن للعباد كان ذلك للنبي يل أو 


7 1 


عبر 
فأوجب على الذمي إذا قذف النبي يك [ثم أسلم]60» حد القذفء [ولكن انظر ماذا 
يجب عليه؟ هل حد القذف في حق النبى وَلِِا(/» وهو القتل؛ لزيادة حرمة النبي يَكِ على 


(1) كلمة (ِنّْ) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شفا عياض. 

(2) من قوله: (ورّوى عيسى عن ابن القاسم في ذمي قال: إن محمدًا لم يرْسَل إلينا) إلى قوله: (ومحمل قوله 
عندي إن أسلم طائعًا) بنضّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 530 و531 والبيان والتحصيل» 
لابن رشد: 16/ 396 و397. 

(3) من قوله: (وإذا عرّض الذمي بسب النبي كلك أو استخف بقدره) إلى قوله: (يَنتَهُوا يُغْقَرَ َهُمِ ما قَدَ سَلَفَ4 
[الأنفال: 38] فعم) بنصّه في الشفاء لعياض: 2/ 565 وما بعدها. 

(4) تقدم تخريجه في كتاب الجزية: 345/5. 

(5) من قوله: (فإن أسلم الآن؛ ففيه روايتان: إحداهما: سقوط) إلى قوله: (عنه الحد بالتوبة كالقاذف إذا 
تاب) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 334 و335. 

(6) كلمتا (ثم أسلم) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وقد أتينا ببما من شفا عياض. 

(7) جملة (ولكن انظر ماذا يجب ...) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من 
شفا عياض. 


20/0 ناهين أي ربيخ لتحي مساق 
11 
وإذا كنا لا نقبل توبة المسلمء فألا تقبل توبة الكافر أَوْلَى ©. 
وسّئل أبو القاسم بن الكاتب عن النصراني يسب النبي وَكِةِ فيقتل» هل يرثه أهل دينه 
أم المسلمون؟ 
فأجاب إنه للمسلمين ليس على جهة الميراث؛ لأنه لا توارث بين مسلم وكافرء ولا 
بين أهل ملتين؛ ولكن لأنه من فيئهم بنقضهم العهد0©. 
قال ابن كنانة: من شتم النبي كَِةِ من اليهود والنصارى؛ [ز: 904/ ب] فأرى للإمام أن 
يحرقه بالنار» وإن شاء قتله ثم حرق جثته. 
ولقد كتب إلى مالك من مصر في ذمي شهد عليه أنه قال: مسكين محمد يخبركم أنه 
في الجنة ما [له](4 لم ينفع نفسه؛ إذ أكلت الكلاب ساقيه» لو قتلوه استراح الناس منه. 
فأمرني مالك فكتبت بأن تضرب عنقه؛ فكتبت © » ثم قلت: يا أبا عبد الله! واكتب: ثم 
يحرق بالنار» فقال: إنه لحقيق بذلك. وما أولاه به فكتبته [بيدي]60) بين يديه» فما أنكره 
ولاعابه» فنفذت الصحيفة بذلك» فقيل وخرق60. 
52 


غير 


(1) قوله: (ولأن حدّ القذف وشبهه من الحقوق ... على غيره) بنصّه في الشفاء لعياض: 2/ 574. 

(2) قوله: (وإذا كنا لا نقبل توبة ... أَوْلّى) بنصّه في الشفاء لعياض: 2/ 567. 

(3) قوله: (وسئِل أبو القاسم بن الكاتب عن النصراني يسب ... بنقضهم العهد) بنصّه في الشفاء لعياض: 
2/ 579 و580. 

(4) كلمة (له) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من نوادر ابن أبي زيد. 

(5) قوله: (ولقد كتب إلى مالك من مصر في ... عنقه» فكتبت) بنصّه في النوادر والزيادات», لابن أبي زيد: 
4 5287 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 16/ 397. 

(6) كلمة (بيدي) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا بها من شفا عياض. 

(7) من قوله: (وسَئْل أبو القاسم بن الكاتب عن النصراني يسب النبي) إلى قوله: (فنفذت الصحيفة بذلك» 
فقتل وحُرق) بنصّه في الشفاء لعياض: 2/ 572 و573. 


اا 0 0ه 


الم مووفة الدوور لنت أن اجميع من د لني كلف أو ها بد ار العو يدنفا 
نفسهء أو دينه» أو خصلة من خصاله. أو عرّض به أو شبّهه بشيءٍ على طريق السب [له](1) 
والإزراء عليه» أو التصغير لشأنه؛ فهو سابٌ له والحكم فيه القتل. 

قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي كك يقتل» وممن قال 
ذلك: مالك بن أنس والليث وأحمد وإسحاقء. وهو مذهب الشافعي©» ولا تقبل توبته 


عند هو لاء. 

وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي, لكنهم قالوا: هي رِدّة» وروى 
مثله الوليد بن مسلم عن مالك. 

وقال سحنون فيمن سبّه: ذلك رِدّة» وعلى هذا وقع الخلاف في استتابته وتكفيره. 
وهل قتله كفْرٌ أو حد؟ 

قال محمد بن سحنون: أجمع العلماء أن شاتم النبي َلةِ كافر» وحكمه عند الأمة 
القتل» ومن شك في كفره وعذابه كم( 

وقال الخطّابي: لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله إذا كان 
مسلك(4). 


وفي "المسوط" عن عثمان بن كنانة: من شتم النبي وَلِةِ من المسلمين؛ يقتل أو 
يصلب حيّا ولم يستتبء والإمام مخيّرٌ في صلبه حيًا أو قتله. 
وقال مالك: من سب النبي يك أوغيره من النبيين من مسلم أو كافر؛ قتل ولم 
قال أصبغ: أسرّ ذلك أو أظهره. 
(1) كلمة (له) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من شفا عياض. 
(2) الإشرافء لابن المنذر: 8/ 60 والإقناع» لابن المنذر: 2/ 584. 


(3) قول ابن سحنون بنحوه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 13. 
)4( معالم السئن» للخطابي: 63 . 


2*[/00 إِرَاهِينٍ إبي رَيَ تخ أَلبَحبِيَ لتَمسَانٍ 
١ , ْ‏ ظ 
ولا يستتاب؟ لأن توبته لا تعرف( 1 
ورّوى ابن وهب عن مالك في رجل قال: إن رداء النبي كَل وسخ -أراد به عيبه- أنه 
يُقتل (2). 
من المكروه أ يبلا سحا 00 


فمن القرآن قوله تعالى: موقل وَرَيَكَ لا مورت حى يحكمفوك فيما حجر 327 جر بيهم بيَتَهُرْ نه لا 
أنفُسِيمٌ حَرَجَا يما قَضَيْتَ ويُسَلِمُوا تَسلِيمًا4 [النساء: 65] فسَلَب [اسم ]© الإيمان عمّن وجد 


ك 1 


صدره حرجا من قضائه ولم يسلم له» ومن تنقّصّه فقد [ز: 1/905] ناقض هذا. 

وقال تعالى: #يتأما الذي ءَامَنُوأ لا تَرْفعُوَاْ أَصَوتَكُمْ قَوَقَ صَوْتِ لبي ولا جهَرُوا لَهُد ِالْقَوَلٍ كجَهْر 
بَعَضِِكُم لِبَعْضٍ أن خبط أَعَمَلْكُمَ وَأَنثْرْ لا شَمْْرُونَ4 [الحجرات: 2 ولا يُحْبطٌ العمل إلا الكفرء 
والكافر يقتل. 

وقال تعالى: #وَلن سَلَْهُرْ ليقو إِنْمَا كنا حُوضٍ وَتَلعَبُ فُل أبألهِ وَءَايْجِف وَرَسُولِِ مر 
نَسجَرِدُوت © لا تَعَتَذرُوا قَدَ كفَرْمٌ بَعَدَ إِيمَيِكُر4 [التوبة: 65) 66]. 

[قال أهل التفسير: #كَمَرْمٌ» بقولكم في رسول الله وَكِ](©. 

وفي "الصحيح": أن النبي يَكِةِ قال: ١مَنْ‏ لِكَعْبٍ بن الأشْرّفٍء َإِنَهُ قَدْآتَى © الله 


(1) قوله: (وفي "المبسوط" عن عثمان بن كنانة: من شتم النبي ... لا تعرف) بنحوه في النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 14/ 526. 

(2) قوله: (ورّوى ابن وهب عن مالك في رجل قال: إن رداء ... إنه يقتل) بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن 
أبي زيد: 14/ 529. 

(3) من قوله: (اعلم - وفقنا الله وإياك - أن جميع من سب النبي كه أو عابه) إلى قوله: (أو بشيءٍ من 
المكروه أنه يقتل بلا استتابة) بنصّه في الشفاء لعياض: 2/ 473 وما بعدها. 

ايو امه لاير00 لواحي ووو و بو جابيد لي اوهو 

(6) عبارة (فإنه ل (يؤذي) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه أتينا به 


نا نانف ا 23/10 
سو [10)4). 

ولوكه العم انملظ وول قله اذاه لمع فدل أن تكله زداء تقر الأقير الفكيل 
للأذى. 

وكذلك قتل أبا 3 

قال البراء: "وَكَانَ يُؤْذِي رَسُولٌ اش وَكل"20. 

وكذلك أمره كك يوم الفتح بقشل ابن حَحَطّل وجاريتيه اللتسين كانتا تغنيان 
داه 00 

وفي حديث آخر أن رجلا كان يسب رسول الله كك فقال: ١مَنْ‏ يَكُفِيني عَدُوّي) فقال 
خالد: أناء فبعثه النبي يك إليه فقتله. 

وقال محمد بن سحنون في المأسور يسب النبي كك في أيدي العدو: يُقدَل إِلّا أن يُعْلم 
تنصرّه أو إكراهه. 

وعن أبي محمد بن أبي زيد: لا يعذر بدعوى زلل اللسان في مثل هذا. 

وأفتى أبو الحسن بن القابسي فيمن شتم النبي يك في سكره؛ يُقتل؛ لأنه يظن [به](© 


من صحيح البخاري ومسلم . 

() متفق على صحته. رواه البخاري: 5 :» في باب قتل كعب بن الأشرفء من كتاب المغازيء برقم 
(4037). 
ومسلم: 3/ 1425. في باب قدل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود. من كتاب الجهاد والسير» برقم 
(1801) كلاهما عن جابر بن عبد الله وكا . 

(2) رواه البخاري: 4/ 3 في باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق» من كتتاب المغازي, برقم (4039) 
عن البراء بن عازب وَلَيَّه. 

(3) تقدم تخريجه في كتاب الديات: 144/10. 

(4) من قوله: (فمن القرآن قوله تعالى) إلى قوله: (أناء فبعثه النبي يَكِةِ إليه فقتله) بنصّه في الشفاء لعياض: 
2/ 486 وما بعدها. 
و الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه: 5/ 307) برقم (9705) عن عروة بن محمدء ولفظه: ألْمَيْنٍ أن 
مَأ كانت 0 الي كله فَقَال الي عد ١مَنْ‏ يَكفينِي عدوي ؟) فَحَرَّجَ إِلَيها حالد بن الْوَلِيلِ فَقَبَلَهًا. 

(5) كلمة (به) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا بها من شفا عياض. 


2/10 إرْاهِيْ من بي راتخي التي ألتَّمِسَان 
أنه يعتقد هذا ويفعله في صحوه(1). 

وأيضًا فإنه حد لا يسقطه السّكر كالقذف والقتل وسائر الحدود؛ لآنه أدخله على 
نفسه؛ لأنْ من شرب الخمر على علم من زوال عقله بهاء وإتيان ما ينكر منه؛ فهو كالعامد 
[لما يكون بسببه](2)» وعلى هذا ألزمناه الطلاق والعتاق والقصاص والحدود. 

ولايعترض على هذا بحديث حمزة, وقوله [للنبي ]00 يَلِِ: وهل أنتم إلا عبيد لأبي. 
فعرف النبي كَكِِ أنه ثمل فانصرف7؛ لأن الخمرٌ كانت حينئيٍ غير محرمة؛ فلم يكن في 

٠. 0‏ 7 > و 

المأمون. 

وقال ابن القاسم في المسلم إذا قال: إن محمدًا ليس بنبي» أو لم يُرسلء أو لم ينزل 
عليه قرآن؛ وإنما هو شيء تقوّله: يقتدتل» ومن كفر برسول الله كي وأنكره من المسلمين؛ 
فهو بمنزلة المرتد(©2» وكذلك قال فيمن تنبا وزعم أنه يُوحى إليه0©». 

وقال سحئول: قال ابن القاسم: دعا إل دلك 0 أو جه |(7). 

قال أصبغ: وهو كالمرتد0©. 

7 ع 5 ري ع ع ع ع ع 

وقال أشهب في يهودي تنبأ وزعم أنه يوحى إليه؛ أو زعم أنه أرسل للناسء أو قال: بعد 
نبيكم نبي؛ أنه يستتاب إن كان معلءًا بذلك» فإن تاب وإلا قد ل©؛ لأنه مُكَذَّبٍ للنبي وَل في 


(1) قوله: (وقال محمد بن سحنون في المأسور ... في صحوه) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 12/ 23. 

(2) عبارة (لما يكون بسببه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من شفا 
عياض . 

(3) كلمة (للنبي) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من شفا عياض. 

(4) متفق على صحته رواه البخاري: 4/ 278 في كتاب فرض الخمسء برقم (3091). 
ومسلم: 3/ 1569 في باب تحريم الخمرء وبيان أنها تكون من عصير العنب». ومن التمر والبسر والزييب. 
وغيرها مما يسكرء من كتاب الأشربة» برقم (1979) كلاهما عن علي بن أبي طالب ذل . 

(5) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 14/ 530. 

(6) قوله: (وكذلك قال فيمن تنبا وزعم أنه يُوحى إليه) بنحوه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 16/ 421. 

(7) قول سحنون بنصّه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 16/ 415. 

(8) قول أصبغ بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 532. 

(9) قول أشهب بنصّه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 16/ 415. 


اند ان لكوك كات رف رك 25/00 
قوله: (لَآنِيَ بَعْدِي)217» مفتر على الله في دعواه عليه الرسالة والنبوة. 

وقال محمد بن سحدرن 90513 ]هن كك ق سرف نينا جاءاجه متحمد 116 عه 
الله؛ فهو كافر جاحد. 

وقال: من كذَّب النبي وَكِ][(© كان حكمه عند الأمة القتل(6. 

وقد اختلف أثمتنا في رجل أغضبه غريمه؛ فقال له: صل على محمد فقال له 
الطالب: لا صلّى الله على من صلَّى عليه؛ فقيل لسحنون: هل هو مِن شتم النبي ل؟ أو 
شتم الملاتكة الذين يصلون عليه؟ 

قال: لاء إذا كان على ما وصفت من الغضب؛ لأنه لم يكن مضمرًا للشتم. 

وقال أبو إسحاق البرقي وأصبغ بن الفرج: لا يُقتل؟ لأنه إنما شتم الناس. 

وذهب الحارث بن مسكين وغيره في [مثل ]40 هذا إلى القتل0©. 

وحكي عن أبي محمد بن أبي زيد فيمن قال: لعن الله العرب, ولعن الله بني إسرائيل» 
ولعن الله بني آدمء وذكر أنه لم يُرد الأنبياء وإنما أراد الظالمين منهم؛ أن عليه الأدب بقدر 
اجتهاد السلطان. 

وكذلك أفتى فيمن قال: لعن الله من حرّم المسكر. وقال: لم أعلم من حرّمه؛ أنه إن 
كان يعذر بالجهل وعدم معرفة السَّئْن؛ فعليه الأدب الوجيع؛ وذلك أن هذا لم يقصِد 


(1) متفق على صحته. رواه البخاري: 5/ 19 في باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي 
الحسن ذَليَتَهُ» من كتاب أصحاب النبي مكلك برقم (3706). 
ومسلم: 4/ 1870. في باب من فضائل علي بن أبي طالب ذََتَهُ» من كتاب فضائل الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم؛ برقم (2404) كلاهما عن سعد بن أبي وقاص ذَلت. 

(2) جملة (عن الله؛؟ فهو كافر جاحدء وقال: من كذَّب النبي وَك) ساقطة من (ز) اللني انفردت بهذا الموضع 

من الكتاب» وقد أتينا بها من شفا عياض. 

(3) من قوله: (وقال محمد بن سحنون في المأسور يسب) إلى قوله: (كان حكمه عند الأمة القتل) بنصّه في 
الشفاء لعياض: 2/ 509 وما بعدها. 

(8) كلم (مل)نافطه من (ز) الى القرردك يبنا الموضيع من الكتاب» وقد أتينا مها من نوادر ابن أبي زيد. 

(5) قوله: (في رجل أغضبه غريمه. فقال له: صلّ على محمد ... إلى القتل) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 14/ 529 و3530 والبيان والتحصيل» لابن رشد: 16/ 419. 


2[/[0 إِنْاهِيْمنٍ أبي ريا َيىَ لتحي ألتَّمسَان 
بظاهر حاله سبٌٍّ الله تعالى» ولا سب رسوله» وإنما لعن من حرّمه من الناس. 

ومثل هذا ما يجري في كلام سفهاء الناس من قول بعضهم لبعض: يا ابن ألف خنزير» 
وياابن ألف كلب وشبهه. 

ولانقنك اتسيوضل فيل هنذا العتتدستن اانه والجدادم حاف فو الأتبياء» ولغل 
بعض هذا العدد مُنْقطع إلى آدم #ك» فينبغي الزجر عنه وشدّة الأدب فيه؛ ولو عَلِم أنه 
قَصَّد سب مَن في آبائه من الأنبياء على علم؛ لقَتِل00. 

قال مالك: ولايفضى الكعل الذنوت رذ عوتبوا أن يقولوا: قد أخطأت الأنبياء قبلنا. 

وفي "النوادر" من رواية ابن أبي مريم عن مالك في رجل عيّر رجلا بالفقر» فقال: 
تعيرني بالفقره وقد رعى / النبي كك [الغنم](©0؟ 

فقال مالك: قد عرّض بذكر النبي َك في غير موضع أرى أن يُؤدّب. 

وقد كَرِءَ سحنون أن يصلَّى على النبي يكل عند التعجب؛ إلا على طريق الشواب 
والاحتساب توقيرًا له وتعظيمًا(. 

وسيل القابسي عن رجل [قال لرجل]0© قبيح: (كأنّه وجه نكير) ولرجل عبوس: 
(كأنه وجه مالك الغضبان) فقال: وأي شيء أراد مبذا؟ 

ونكير أحد فتاني القبر» وهما ملكان, فما الذي أراد؟ أَرَوْعٌ دخل عليه حتى رآه من 


(1) من قوله: (وحكى عن أبي محمد بن أبي زيد فيمن قال: لعن الله العرب) إلى قوله: (من الأنبياء على 
علم؛ لقّيل) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 24/12 ولم أقف عليه في كتب ابن أبي زيد. 
و من قوله: (وقد اختلف أئمتنا في رجل أغضبه غريمه) إلى قوله: (مَن في آبائه من الأنبياء على علم؛ 
لقتل) بنصّه في الشفاء لعياض: 2/ 515 وما بعدها. 

(2) كلمة (رعى) يقابلها في (ز): (رُوي عن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في 
نوادر ابن أبي زيد. 

(3) كلمة (الغنم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من نوادر ابن أبي زيد. 

(4) قوله: (قال مالك: ولا ينبغي لأهل الذنوب ... له وتعظيمًا) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 529 و530. 

(5) كلمتا (قال لرجل) ساقطتان من (ز) التي انفردت ببذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بهما من شفا 
عياض. 


لد ار اناكرك يسمي ار 10/آ[22 
وجهه أم عاف النظر إليه لدمامة خلقه؟ 

فإن كان أراد هذا؛ [فهو شديد؛ لأنه](1) جرى مجرى التحقير والتهوين للملك؛ 
فيعاقب عقوبة شديدة» وليس فيه تصريح بالسب للملكء وإنما السب واقع على 
المخاطبء وني الأدب بالسوط والسجن نكال للسفهاء. 

فأما ذاكر [ز: 906/ أ] مالك خازن النار» فقد جفا الذي ذكره عندما أنكر من عبوس 
الآخر؛ إلا أن يكون المعبس [له يد](© فيرهب بعبسته» فيشبهه القائل على طريق الذم لهذا 
في فعله» ولزومه في ظلمه صفة المطيع لربه» فيقول: كأنه لله يغضب غضب مالكء فيكون 
أخف. وما كان ينبغي له التعريض لمثل هذاء وليس في هذا ذم للمَلّكء ولو قصد ذمه؛ 


لقتل (6©, 


0 
«لاتَسَبُوا أَضْحَابِي» قَمَنْ سَبهُمْ علب لَعْتَة الله ل وَالْمَائِكَةٍ وَالنَاسِ آَم خمعية لابنتا الله 
تَعَالَى مِنْهُ صَوْفًا وَلَا عَرٌا)(4. 

وقال رسول الله وَكِِ: امن سَبَّ أُصْحَابِي فَاضربُوة)60. 


(1) عبارة (فهو شديد؛ لأنه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شفا 
عياض. 
(2) كلمتا (له يد) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا ببما من شفا عياض. 
(3) من قوله: (قال مالك: ولا ينبغي لأهل الذنوب) إلى قوله: (ولو قصد ذمه؛ لقَدل) بنصّه في الشفاء لعياض: 
2 56 وما بعدها. 
(4) ضعيفء رواه ابن أبي عاصم في السنة: 2/ 483. برقم (1000). 
والطبراني في الكبير: 17/ 140, برقم (349). 
والحاكم في مستدركه: 3/ 732 في كتاب معرفة الصحابة وفك برقم (6656)- بإسناد قال عنه: 
صحيح. ولم يخرجاه- جميعهم بألفاظ متقاربة عن عويم بن ساعدة يَكتَهُ. 
(5) ذكره الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب: 3/ 541 برقم (5688). 
والعجلوني في كشف الخفاء: 1/ 509. 


2/0 ناهين إي رَديَا تخ لبي مساق 
وقال رسول الله وَكَِ: «له تؤذِينِي (1) فِي عَائْضَة)(2©. 
وقال 1502: «فَاظِمَةَ [بضعَة](© منى يُؤْذْينِى ما آذَاهَا)(4. 
اه 5 
قال مالك: من شتم النبى عَلِدِ؛ قَتِلء ومن شتم أصحابه؛ اذب. 
وقال مالك -أيضًا-: من شتم أحدًا من أصحاب النبى يلد أبا بكر أو عمر أو عثمان 


و 
ل 
.وه 


عِِ عِِ و 
أو عليًا أو معاوية؛ فإن قال: كانوا على ضلال وكفر؛ [قتِل](©» وإن شتمهم بغير هذا من 
مشاتمة الناس؛ نكل نكالًا شديدًا/6). 

[وقال أبن حبيب: من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه؟ ادب ادنًا 
شديدًا]77»» ومن زاد© [في غلوه منهم ]07 إلى بُغض أبي بكر وعمر مع عثمان(242) فالعقوبة 


(10) في (ز): (تؤذوني) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وما أثبتناه أثينا به من صحيح البخاري. 

(2) جزء من حديث رواه البخاري: 5/ 30) في باب فضل عائشة ذا من كتاب أصحاب النبي جلك برقم 
(3775) عن عائشة وها . 

(3) كلمة (بضعة) ساقطة من (ز) التي انفردت يبهذا الموضع من الكتاب؛ وقد أتينا بها من صحيح البخاري 
ومسلم. 

(4) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 7/ 37» في باب ذب الرجل عن ابتته في الغيرة والإنصاف» من كتاب 
النكاح» برقم (5230). 
ومسلم: 4/ 1903 في باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام» من كتاب فضائل 
الصحابة دَككك برقم (2449) كلاهما عن المسور بن مخرمة ذَنَهُ. 

(5) كلمة (قيِل) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من نوادر ابن أبي زيد 
وشفا عياض. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في النو ادر والزيادات» لابن أبي زيد: 531/14. 

(7) جملة (وقال ابن حبيب: من غلا من ... أدبا شديدًا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب. وقد أتينا بها من نوادر ابن أبي زيد وشفا عياض. 

(8) كلمتا (ومن زاد) يقابلهما في (ز): (ويزاد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في 
نوادر ابن أبي زيد وشفا عياض. 

(9) عبارة (في غلوه منهم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من نوادر ابن 
أبي زيد. 

(10) كلمتا (مع عثمان) يقابلهما في (ز): (وعثمان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق 


لما في نوادر ابن أبي زيد. 


ا 200/0 
عليه أشد» ويكرر ضربه» ويطال حبسه حتى يموت» ولا يبلغ به القتل17). 

وقال سحنون: من كفّر أحدًا من أصحاب النبي يك يُوجَع ضريًا. 

وحَكى أبو محمد بن أبي زيد عن سحنون أنه قال: من قال ني أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي: إنهم كانوا على ضلالة وكفر؛ قتل. 

ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل هذا؛ نكل النكال الشديد©. 

ورُوي عن مالك أنه قال: من سب أبا بكر؛ جلدء ومن سب عائشة؛ قتل. 

فيل له: لم؟ 

فقال: من رماها فقد خالف القرآن(6©. 

قال عنهابن شعبان: لأن الله ر يقول: لايَعِظكُم آله أن تَعُودُوأ لِمِتَلِي أَبَدَا إن كنم مُؤْيِيت * 
[النور: 17]» فمن عاد لمثله فققد كَفْرَ. 

وفي كتاب ابن شعبان: من قال في واحد منهم: إنه ابن زانية وأمه مسلمة؛ حدٌ حدين: 
حدًا له» وحدًا لأمه. ولا أجعله كقاذف الجماعة في كلمة واحدة؛ لفضل هذا على غيره. 

ومن قذف أم أحدهم وهي كافرة؛ حدّ حد الفرية؛ لأنه سب له. فإن كان أحدٌ من ولد 
هذا الصحابي حيًّا؛ قام بما يجب له وإِلّا فمَنْ له وإلّا فمن قام به من المسلمين؛ كان 
على الإمام قبول قيامه» وليس هذا كحقوق غير الصحابة؛ لحرمة هؤلاء بنبيهم. 

قال: ومن سب غير عائشة من أزواج النبي يك ففيها قولان: 

أحدهما أنه يقتل؛ لأنه سب النبي كَلِلِةِ [ز: 906/ ب] بسب حليلته. 

والآخر أنها كسائر الصحابة يجلد حد9» المفتري 

قال مالك: ومن [سبٌ مَن]0© اتتسب إلى بيت النبي يَكل؛ ضرب ضربًا شديدًاء 


(1) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 15/ 545. 

(2)قولةة(وقال سحلون من عر أحدا من ... النكال الشديد) بنصّه في النوادر والزيادات». لابن أبى زيد: 
4 531. 1 

(3) قول الإمام مالك بنصّه في المنتقى» للباجي: 9/ 276. 

(4) في (ز): (جلد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في شفا عياض. 

(5) كلمتا (سبّ مَن) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا بهما من شفا عياض. 


220/10 إبرَاهِيَمنِ أي رَدَا كح لبي التَمِسَانَ 


ويشهر» ويحبس طويلا حتى تظهر توبته؛ 0 


1 © . مه 2 2 
(ومن حارب في البلد أو خارجه. فأخذ قبل توبته؛ أقِيم عليه حد الحرابة» وحدها القتل. 
أو الصلب. وت الردوالرجل من خلافه أو الضرب و الفي. 


0 صر 


وحد المحارب موكولٌ إلى اجتهاد الإمام» فإن رأى قَدْلَهُ ََكَهُ وإن رأى تَطْعَه قَطَعَه من 


خلاف؛ قطع يده اليمنى ورجله اليسرى. 
وإن رأى ضربه وحبسه فعل ذلك به» ونفاه إلى بلد غير بلده» فيحبسه فيه حتى تظهر 
توبته» وله قتله -وإن لم يقتل أحدًا في حرابته- إذا أذّاه اجتهاده إلى ذلك)(©. 
والأصل ف ذلك قوله تعالى: #إِنمَا جَرَوَا )أ بن تمحَاربُونَ أله وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوَنَ فى آلَأَرْض قَسَادًا أن 
يُفكَلُوَأْ أو يُصَلْبُوَأ أوْ تَقطْعَ أَيَدِيهِمْ وَأَرَجُلُّهُم من جلف أَوْ يُهَوَأ برت ]| أرْض [المائدة: 33]» وهذا عام 
يتناول من حارب في البلد أو خار جه( 


وقال تعالى: #إلّا لين تَابُوأ من قبَلٍ أن تَفَدِرُوا عَلَيج4 [المائدة: 34]» ولآنه قد وجد منه 
إخافة السبيل وقطع الطريقء وقتله؛ لأخذ المال» واستحق اسم المحارب وحكمه. كما لو 
كاذ سر نر كن نب محي يه إن سيد انا ورتم و عب لقن لعفي 
كالسرقة والزنا وشرب الخمر#. 

إذا ثبت هذا؛ فالمحارب هو القاطع للطريق» المخيف للسبيل» الشاهر للسلاح» 


(1) قول الإمام مالك بنحوه في الذخيرة. للقراني: 12/ 31. 
ومن قوله: (وسب آل بيت النبي يك وأزواجه وتنقصهم حراءٌ) إلى قوله: (لأنه استخفافٌ بحقٌ 
الرسول يَلِِ) بنصّه في الشفاء لعياض: 2/ 651 وما بعدها. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 232 و233 و(العلمية): 2/ 232 و233. 

(3) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى: إإِنَّمَا جَرَّاءُ ... أو خارجه) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني 
(متحقيقنا): 6/ 16. 

(4) من قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى: [ِإِنَمَا جَرَّاءُ الَّذِينَ إلى قوله: (كالسرقة والزنا وشرب الخمر) 
بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 853. 


اا ع ا 2210/00 
الطالب للمال» فإن أعطي وإلا قاتل عليه» كان في المصر أو خارجًا منه. فهذا إذا ظهر عليه 
قبل توبته؛ أقيم عليه حد الحرابة» وذلك موكولٌ إلى اجتهاد الإمام على ما يراه كايا في 
ردعه ورجره. 

فإن كان ذا قوة وبطش؛ قطعه من خلاف. وإن كان ليس فيه ذلك وإنما فعله مرة 
ولعله يتوب من ذلك؛ فهذا يضرب على ما يراه الإمام وينفى ويُحبس بغير بلده إلى أن 
تظهر توبته(1). 

قال مالك: وإذا أخذ المحاربء وقد قتل وأخذ المال وأخاف السبيل؛ فليقتله الإمام 
ولا يقطع يده ولا رجله. والقتل يأ على ذلك كله©. 

وإنما قلنا: (إنه يحبس بغير بلده)؛ لقوله تعالى: #أَوَّ يُسهَوَا م الْأرّض؟ [المائدة: 33] 
والنفي: الإخراج من الموضع المستوطنء ومنعهم من الإقامة فيه» فاللام من قوله: #أوّ 
بها بر آلْأْض» للعهد. وهي الأرض التي كانوا فيهاء وذلك لا يكون إِلَّا بالحبس في 
غيرها؛ لأنه إذا خلا لم يُؤمن عوده إليها0©. 

وإنما قلنا: (إن للإمام أن يقتله وإن لم يقتل أحدًا في حرابته إذا رأى [ز: 1/907أ] ذلك)؛ 
لأن الله تعالى قرن الفساد في الأرض بالقتل بقوله تعالى: #أوْ قَسَادٍ فى الأزض فَحَأَتْما َكَل 
آلنّاسَ جَمِيعًا4 [المائدة: 00]32. 

وإذا رأى الإمام قطعه في أخذ المال؛ فلا يراعى في ذلك النصاب؛ بل يُقطّع وإن أخذ 
أقل من نصاب السرقة؛ للحرابة» ولأنه لما لم يعتبر أخذ المال من الحرز؛ لم يُعتبر 


(1) من قوله: (فالمحارب هو: القاطع للطريق) إلى قوله: (بغير بلده إلى أن تظهر توبته) بنصّه في المعونة» 
لعبد الوهاب: 2/ 299. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 299 و300 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 313. 

(3) قوله: (والنفي: الإخراج من الموضع المستوطن ... عوده إليها) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 
2/. 

(4) في (ز): (وزن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(5) قوله: (لأن الله تعالى قرن الفساد في الأرض ... النّاسّ جَدِيعًا) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1 322. 


ان 
تيبي التامسا مر وه 


202/0 ا هِيمن أبي ردي كوِىَ لبي مساق 


النصابء ولأن صفة السرقة أن يؤخذ الشىء على جهة الاستخفاءء وهذا لا يوجد في 
الحرابة. 

وإذا رأى الإمام الجمء”1 بين قتل المحارب وصالبه؛ فإنه يصلب [حيّا]© ثم 
يقتل (6. 

قال مالك: ولم أسمع أن أحدًا صَلَبَ إِلّا عبد الملك بن مروان» فإنه صلب الحارث 
الذي تنبا وهو حيء فطعنه بالحربة بيده» وكذلك يفعل بمن صلب من المحاريين) 

ولأن الصلب إنما يُراد للارتداع والانزجار» وذلك لا فائدة فيه بعد القتل؛ لآنه إذا 
صلب حي ثم قتل؛ كان أبلغ في الردع؛ ليرتدع غيره ممن يفعل فعله(©. 

قال الأميري: وإنما قلنا: إن حدّ المحارب موكولٌ إلى اجتهاد الإمام؛ لقوله تعالى: 
#إِنْمَا جَروا ل حاربُونَ لَه وَرَسُولهُء ...© الآية [المائدة: 33]» فجعل للإمام أن يقيمَ عليه الحد 
الذي يراه صلاحًا للمسلمين في إقامته» وقد يكون المحارب ممن له الرأي والتدبير» 
ويجمع إليه جماعة اللصوص؛ فهذا يجب قتله؛ لأنْ في ذلك صلاحًا للمسلمين» بخلاف 
غيره. 

قال: ولفظ (أو) في لسان العرب للتخيير» هذا أصلها وظاهرهاء كما أن (أو) للجمع. 
و(ثم) للترتيب» وهذا ظاهرها فلا ينتقل إلى غيرها إلا بدلالة. 

قال: وأما من جهة المعنى: فإ الله تعالى إنما أراد بإقامة الحد على المحاريين ردعهم؛ 
فأي شيء كان أردع لهم؛ أَِيمَ عليهم: و ادم فر ومضاح المسلمه 9 

قال: وروي عن ابن عباس أنه قال :كل شَْءِ ف في الْقَرْآنٍ أَوْ أَوْ؛ فصاحبه بالخيار 0 


(1) في (ز): (الجميع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في إشراف عبد الوهاب. 
(2) كلمة (حيًا) ساقطة من (ز التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من إشراف عبد الوهاب. 
(3) قوله: (وإذا رأى الإمام قطعه في أخذ المال ... ثم يقتل) بنصّه في الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 852. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 299 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 314. 

(5) قوله: (ولأن الصلب إنما يُراد للارتداع ... يفعل فعله) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 852. 

(6) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [88/ ب]. 

(7) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 395) برقم (8192). 


ا 1 202/0 

ورُوي عن سعيد بن المسيب أن قال: يأخذ المحارب الإمامٌ فيصنع به ما شاءء قال: 
وهو قول عطاء وجماعة كبيرة من التابعين10) 

ومن "النوادر" قال ابن سحنون: ومن قول مالك وأصحابه: إن هذا التخيير المذكور 
في الآية إنما هو على الاجتهاد من الإمام ومشورته الفقهاء بما يراه أتم للمصلحة. 
وأذّبٍ© على الفساده وهذا فيمن أَخدّ قبل أن يأتي تائبّاء فمن أخذ(© منهم فلا بدَّ من قتله؛ 
إلا أنه مخيّر فيه بين أن يقتله ولا يصلبه» أو يصلبه ثم يطعنه 

وأما من عظم فساده وطال أذاه(, وأخذ المال ولم يقتل» فقال ابن القاسم: يقتله 
الإمامء ولا يختار فيه غير القتل. 

وقال أشهب: هو مخيرٌ [فيه](© بين الأربع عقوبات 

قال الأببري: اتفق فيها المسلمين على أن المراد بالآية ما لم يقع منه القتل» أمَّا 
وقع منه القتل؛ فلا بد من قتله9. 

وأما صفة قتله. [ز: 907/ ب] فقال اللخمي: يُقكّل على الوجه المعتاد المعروف 
بالسيف أو بالرمح. ولا يُْتَلَ على صفة يُعَذَّبُ بها ولا بحجارة: ولا يرمى بشيء من عال 
ولاغير ذلك 

وأما الصلب؛ فظاهر القرآن أن الصلب حدّ قائم كالنفي؛ والمذهب على أنه مضافٌ 
إلى القتل. 

قال اللخمي: ولا بأس أن يقتل ولا يصلب60. 


ن(6), 


وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 98. برقم (12458) كلاهما عن ابن عباس ذَلكُهَا . 

(1) رواه ابن أبي شية في مصنفه: 6/ 445: وما بعدهاء برقم (32797)) وما بعده» عن سعيد بن المسيب يََانْهُ. 
(2) في (ز): (فأدب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(3) في (ز): (قتل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(4) في (ز): (أمره) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(5) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من نوادر ابن أبي زيد. 
(6) النوادر والزيادات» لابن أ زيد: 14/ 462. 

(7) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [88/ ب]. 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6141. 


210/0 ناهين إبي ديا تت لتحي ألتَّمسَانٍ 

قال الباجي: الصلب: هو الربط على الجذوع؛ قال تعالى: لوَلأْسَلَِكُمْ فى جُدُوع الكل 
[طه: 10]71» وإن رأى قَطْعَه من خلاف فَعَل؛ لقوله تعالى: «آوَ تُقَطّعَ أنديهز وَأرَجُلُهُم يِنْ 
ِلّفي» [المائدة: 33]» فلو كان أقطع اليد اليمنى أو كانت شلاء؛ فقال أشهب: تقطع يده 
المعرى ورجلة اللسرى 2 

وقال ابن القاسم: تقطع يده المسوض وله اليف 807 

فوجه قول أشهب هو أن القطع أول مرة متعلق باليد اليمنى والرجل اليسرىء فإذا 
منع من قطع اليمنى مانع؛ انتقل القطع إلى اليد اليسرىء وبقي القطع في الرّجل اليسرى 
على ما كان عليه؛ لأنه لم يَمْع منه مانع. 

ووجه قول ابن القاسم هو أن الخلاف مشروعٌ في قطع اليد والرجل بنصٌ القرآنء فإذا 
سارو اك يتس اله اليس اليه السرى ةريحب الاتمال إلى الله لسر :وال جل 
اليمنى؛ ليوجد القطع من خلاف(4) 

وإن رأى ضربه وحبسه؛ فعل ذلك به ونفاه إلى بلد غير بلده» وأقله ما تفصَّر في مثله 
العررالاة وسعة ل ا 6 

قال القاضي عبد الوهاب: لأنه نفي وجلد؛ فوجب أن يكون بغير بلده. 

أصله: الزنا0©». 


(1) المنتقى, للباجي: 9/ 208. 

(2) قوله: (فلو كان أقطع اليد اليمنى أو كانت شلاء ... ورجله اليسرى) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 14/ 468. 

(3) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 315. 

(4) انظر: المنتقى» للباجي: 9/ 208 وما بعدها. 

(5) قوله: (وإن رأى ضربه وحبسه؛ فعل ذلك ... تظهر توبته) بنحوه في المختصر الصغير» لابن عبد الحكمء 
ص : 439. 

(6) من قوله: (قال الباجي: الصلب: هو الربط على الجذوع) إلى قوله: (يكون بغير بلده. أصله: الزنا) بنصّه 
في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 19 و20. 


1١ 2‏ ع .ع سل ا اللا سح واب ا 

ااا ع اا 225/10 
يو 

ته 4 4 ٍ- 4 2 زرع سك 9 3 سب 


(وإذا جاء المحارب تائبًا قبل القدرة عليه؛ سقط حد الحرابة عنه. ووجبت عليه حقوق 
الناس [بَلّه]!1) من(© القطع والقتل وأخذ المال)(6. 


وإنما قلنا: سقط حد الحرابة عنه إذا جاء تاتبّا قبل القدرة عليه؛ لقوله تعالى: «إإكّ 
ليرت تَابُوا ين قبل أن تَفَدِرُوا علَيمِ4 [المائدة: 34]؛ فأخبر تعالى أن التوبة قبل القدرة تسقط 
حد الحرابة؛ لأنه استثناه ممن جزاؤه القتل وغيره(©). 

قال عبد الملك: وليست توبة المحارب قبل القدرة عليه أن يأتي الإمام» فيقول: تبت 
ويلقي سلاحه حتى تعلم توبته قبل مجيئه إليه وقدرته عليه فإن [لم](0 يكن غير مجيئه 
إليه وقوله: تبت؛ حبسه حتى يطّلع على ما بدا له بما ظهر منه في موضعه وبحيث كان أنه 
ترك ذلك» وجانب أهله قبل مجيئه إليه» فذلك ينجيه؛ لأنه يحتمل أنه إنما أتى تاتبًا؛ لخوفه 
من القدرة عليه لا لأنه مُحِقٌّ بتوبته؛ فوجب ألا يقبل منه مجرد إتيانه حتى تعلم توبته قبل 
ذلك60), 

قال أصبغ: وإن قعد في بيته وعرف أن ذلك منه تركًا معروفا بِنَا يبوح به وبالتوبة؛ جاز 
ذلك2)297, 

وروى ابن وهب [ز: 1/908] عن مالك إن إتيانه السلطان توبة؛ لآن المراد بقوله 
تعالى: 8إإلَا اليرت تَابُوا من قَبَلٍِ أن نَقَدِرُوا عَلَتيِجِك [المائدة: 34] إظهار التوبة واعتقادها بالقلب» 


(1) كلمة (قبَله) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 

(2) في (ز): (مع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

)03 التفريع (الغرب): 2/ 233 و(العلمية): 2/ 234. 

(4) قوله: (: وإنما قلنا: يمسقط حد الحرابة... وغيره) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 300. 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة من نوادر ابن أبي زيد وتحرير الفاكهاني: 6/ 20. 

(6) قوله عبد الملك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن بين زيد: 481/14. 
و من قوله: (وإنما قلنا: يسقط حد الحرابة) إلى قوله: (إتيانه حتى تعلم توبته قبل ذلك) بنصّه في التحرير 
والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 20. 

(7) قول أصبغ بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 14/ 484. 


26/10 إِرْاهِينٍ إبي يتخ لبي لتَمسَانَ 
ولا طريق لنا إلى معرفتهاء فإذا أتى المحارب إلى السلطان على وجه الاستسلام والانقياد 


للحق؛ فقد أظهر التوبة قبل أن يقدر عليه17). 
وإنما قلنا: (إن حقوق الناس لا تسقط عنه) لأن التوبة لا تأثير لها في حقوق 


ألاترى أن من غصب شيئًا لرجل فأتلفه ثم تاب؛ فإِنَ بدله واجب عليه؛ وكذلك 
القتل والجرح. ولأن التوبة من هذه الأشياء إذا انفردت عن الحرابة لاتسقط حقوق 
الآدميين» وكذلك إذا انضمت إليها(6. 


والأصل فى ذلك ما زوي أن عثمان :48 3 ميسلا قكل ذميا على وه المجرابة على 
مال كان معه0©. 


ولأنّ ذلك ليس بقتل قصاصء فيراعى فيه تكافؤ الدماء» وإنما هو لح الله ويْقَ(66. 

قال مالك: وإذا تاب قبل أن يقدر عليه وقد قتل ذميًا؛ فعليه ديته لأوليائه؛ إذ لا يقتل مسلمٌ 
بذمي» ولو كان من أهل الذمة؛ أَقيد منه به؛ لأنَّ النصراي يقتل بالنصراني0©. 

ومن "النوادر" قال ابن القاسم وأشهب: وإذا قَتِلَ عبدًا أوذميًا فقتل في الحرابة؛ لم 
يبع بشيء من ذلك في ماله ولا في ذمته؛ لأنه كالقصاصء ولا يجتمع قصاص ودية. 


(1) قوله: (وروى ابن وهب عن مالك: إن إتيانه ... عليه) بنصّه في المنتقى» للباجي: 9/ 212. 

(2) قوله: (وروى ابن وهب عن مالك: إن إتيانه ... حقوق الآدميين) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني 
(بتحقيقنا): 6/ 20 و21. ٠‏ 

(3) قوله: (وإنما قلنا: (إن حقوق الناس لا تسقط عنه)؛ لآن التوبة ... انضمت إليها) بنصّه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 2/ 300. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 233 و(العلمية): 2/ 236. 7 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5 برقم (27469) عن الحارث بن عبد الرحمن» ولفظه: أن رج 
مِنَ ال عَدَا عََيِْ وَجُلَ مِنْ هل الْمَدِيَة 3 قفَتَلَهُ قَدْلَ غِيلَةء فََتِي به أَبَانَ ئْنَ عُفْمَانَ وَهُوَإِذَْاكَ عَلَى 
الْمَدِينَك فم مَرَبالْمُسْلِم الّذِي كَل الذَمّىَ أَنْ يُقتَلَ. 

(6 )اقول (ولآن ذلك لبس رادل قضاضي فيراعى ونه كاذو الندمة» و]نها نو لنعتق الله مووي ) عنهاق 
المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 300. 

(7) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 315. 


لاا ا 0[ ى/آ 22 
قال ابن المواز: ولم يعلم أن عثمان حين قتل المسلم المحارب بالذمي حَكّمَ عليه 


00 


بدية» فأما إن تاب؛ فنعم 


وإثها تال ذلك لاود الجاع نه فال لا يملك أحد إسقاتلض فإذاعتاعثة 
لم يسقط ذلك عنه القتل» ولأنَّ قتله ليس من أجل البدل عن قتل وليّه. 

يدل على ذلك أنه إذا جاء تائبًا سقط عنه القتل؛ لحق الله تعالى» وصار حيتئلٍ قتل 
قصاصء فثبت للولي حينئذٍ حق العفو7. 

قال مالك: ومن قَتَل أحدًا؛ قتل به ولو رفع إلى قاض يرى أن لا يقتله وقضى بأن 
أسلمه إلى أولياء المقتول» فعفوا عنه؛ فذلك حكم قد مضى ولا يُغْيّره من وَلِي بعده؛ لما 
فيه من الاختلاف0©, 

وقال أشهب: لغيره نقض ذلك؛ لأنه خلاف شاذ60). 


(ومن لقيه لص؛ فليناشده الله تعالى فإن أبى الكف عنه؛ قاتله» فإن قتله؛ فدمه هدرء ولا 


شيء عليه)7». 
وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة في كتاب الجهاد, فأغنى عن إعادته80©. 
5222 


(1) النوادر والزيادات» لابن 5 زيد: 481/14 و482. 

(2) في (ز): (وله) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

)3( التفريع (الغرب): 2/ 233. 

(4) قوله: (لأن حد الحرابة حق لله تعالى ... العفو) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 300. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 304 وتهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 4/ 316. 

(6) قوله: (قال مالك: ومن تل أحدًا؛ قتِل و خلاف شاذ) بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 493 و494. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 233 و(العلمية): 2/ 236. 

(8) انظر النص المحقق: 333/5. 


2/0 إِرْاهِيمننٍ بي رد كحي التي ألتَمسَانَ 


ص 
مذ 7" 


(ولا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم. ولا يتوارث أهل ملتين شتىء ولا يرث 
اليهودي النصرانيء ولا النصراني اليهودي)417). 

[ز: 908/ ب] والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يَكِةِ أن قال: «لآيَرِتُ المُسْلِمُ الكَافِرَ 
وَلا الكَافِرٌ المُسْلِمَ)ء خرّجه مسله0©. 

وخرّج أيضاعن أسامة بن زيد أنه قال: قال رسول الله وَكلِِ: «لَايَوَارَتُ أَهْلّ 
ملتيْد)60. 

وأجمعت الأمة على أن الكافر لا يرث المسله0©. 

واختلف هل يرث( المسلم الكافر أم لا؟ 

فقال الجمهور من أهل العلم: لا يرث المسلم الكافر؛ أخدًا بهذا الحديث؛ وبه قال 
عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد» وجمهور التابعين» وبه قال مالك والشافعي 
وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم. 

وحكي عن معاذ ومعاوية وابن المسيب ومسروق والشعبي والنخعي - على خلاف 
عنهم في ذلك - أن المسلم يرث الكافر©)» والصحيح عنهم خلافه. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 335 و(العلمية): 2/ 388. 

(2) تقدم تخريجه في حد الردة من كتاب الحدود: 263/10. 

(3) صحيحء رواه النسائي في سننه الكبرى: 6/ 124 في باب سقوط الموارثة بين الملتين» من كتاب 
الفرائض» برقم (6348). 
والطبراني في الكبير: 1/ 163» برقم (391) كلاهما عن أسامة بن زيد ذَلكَه. 

(4) قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يَلِةِ أن قال: «لا يرث ... يرث المسلم) بنصّه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 2/ 532. 

(5) في (ز): (يورث) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(6) قوله: (واختلف هل يرث المسلم الكافر ... يرث الكافر) بنحوه في عيون المجالسء لعبد الوهاب: 
4 1900 و1901. 


كلا اا م م 20/0 

وأما أهل الكفر فهم عند مالك أصحاب ملل مختلفة» فلا يرث اليهودي النصراني» 
ولا النصراني اليهودي» وكذلك المجوسي لا يرث هذين ولا يرثاه. 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الكفر كله ملة واحدة» وأنهم يتوارثون. 

ودليلنا قوله بكليِ: لا يَتَوَاَتْ أَهْلٌ ملَتبْنا. والكفر مِلّل40©. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: إن الَذِينَ ءَامَتُوأ وَلَذِينَ هَادُوأ وََلصّدكِينَ وَآَلمَصرَئ وَالْمَجَوسَ 
وَلَذِينَ أشْرَكرَا4 [الحج: 17]. 

وقال عمر : "لا ثرت الِْلّل ولا يَرِئُونَا"(©): فسكّاهم ملله(©. 


(ومن ارتدٌ عن الإسلام؛ فماله فيءٌ لجماعة المسلمين. 
ولايرثه ورثته من المسلمين ولا من الكافرين)0©. 
والأصل في ذلك قوله يك «لآيَرِثْ المُسْلِمْ الكَافِرَ ولا الكَافْرٌ المُسْلِمَ)» وقوله يكلل: 
الَايَتَوَارَتُ أَهْلْ مِلََيْنَا. 
وإن ارتدٌ إلى النصرانية وله أخ أو ولد نصراني؛ لم يرثه؛ لأنه دين لا يقر عليه0©. 
واختلف إذا ارتدٌ في المرض فقال مالك: لا يورث. ولا يّتهم أحدٌّ أن يرتدً [عن 
الإسلام في مرضه]60), 00ش#*1212 


(1) قوله: (وأما أهل الكفر؛ فهم عند مالك أصحاب ملل مختلفة ... والكفر ملل) بنحوه في الاستذكار» لابن 
عبد البر: 5/ 370. 

(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 18. برقم (9864). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 6/ 359) برقم (12232) كلاهما عن عمر بن الخطاب وَكَنَهُ. 

(3) من قوله: (وأما أهل الكفر؛ فهم عند مالك أصحاب ملل مختلفة) إلى قوله: (الملل ولا يرثونا فسمّاهم 
مللًا) بنحوه في الجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 301. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 335 و336 و(العلمية): 2/ 388. 

(5) قوله: (والأصل في ذلك قوله يَكِةْ: «الايرث المسلم ... يقر عليه) بنحوه في التحرير والتحبير» للفاكهاني 
(متحقيقنا): 6/ 9. 

(6) عبارة (عن الإسلام في مرضه) ساقطة من () التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
المدونة. 


100/10 إبرَاهِيَمن بي رد كحِىَ التي ألتَمسَانَ 


لوالاو تسيووقة المسلومة 13. 

وذكر ابن شعبان أنه يورث(0. 

وقال اتن تحاررفة اتنقرا علق أن المرقد إذا أعله با ركد اذه الى بتهوقية أو تصسرانة او 
وكوب أنه يسكام إن تانجوو لا دل بولا وزثة ووه لم913 

واتفقوا أنه إذا أسرّ الكفر ولم يعلنه - أي كفر كان - ثم اطلع عليه أنه لا يستتاب 
وي 02 

واختّلِف إذا قتل على ما أسرّه من الكفر؛ هل يرثه ورثته المسلمون أم لا؟ 

فذكر ابن حبيب عن ابن القاسم أنه يرثه ورثته المسلمون. 

قال أصبغ: وأخبرنا ابن القاسم عن مالك في رجل تردّد إليه وخلا به في أب كان له 
على الزندقة» وقال له: إني اطلعت على ذلك منه وعرفته» وقد هلك عن مال كثير» فأَمَرٌه 
مالك بوراثته» ورأى ذلك له حلالا سائعًا0©. 

قال ابن القاسم: وتجوز [ز: 909/أ] وصاياهم وعتقهم؛ لأنهم يورثون» وكذلك من 
عَبَدَ شمسًا أو قمرًا أوحجرّاء أوغير ذلك مستسرًا به مظهرًا للإسلام؛ وهم بمنزلة 
المنافقين الذين كانوا على عهد رسول يلد وكل من لا يستتاب؛ فإن ورئته من المسلمين 
يرثونه©). 

واختار رواية ابن القاسم أصبغ والشيخ أبو إسحاق. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 318 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 54. 

(2) قول ابن شعبان بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2684. 

(3) قوله: (المرتدٌ إذا أعلن بارتداده إلى يهودية ... ورثنه المسلمون) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 4 و295. 

(4) قوله: (إذا أسرَّ الكفر ولم يعلنه ... يستتاب ويُقئّل) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 518 
و519 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 16/ 409. 

(5) قوله: (ابن حبيب عن ابن القاسم: أنه يرئه ورثته ... حلالَا سائعًا) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 14/ 523 و524. 

(6) قوله: (قال ابن القاسم: وتجوز وصاياهم... يرثونه) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 336 
والبيان والتحصيلء لابن رشد: 16/ 406 و407. 


كا ع ل 000 
قال أصبغ: ميراثهم فيء للمسلمين كميراث المعلن بالكفره وببذه الرواية أخذ 
المغيرة وابن الماجشون وسحنون. 
قال أبو الوليد: ورواية ابن القاسم تقتضي أن يقتل حداء ورواية أشهب تقتضي أن 
يقتل كفر|(1). 


5 و 1 5 9 1 000 ءِ 
(ولا يتوارث المجهول موتهم» كمن قتِل في حرب. أو سقط عليهم هدم. أو غرقواء أو 
احترقوا وهم قرابة يتوارثون, فإذا مانوا كذلك؛ لم يرث بعضهم من بعض. 
ويرث كل واحد منهم ورثته الأحياء» ولا يُورّث أحدٌ بالشك)©. 

وإنما قال ذلك؛ لأن المواريث لا تجب بالشكوكء فلمًّا شككنا في أيهما مات أولا؛ 
لم يجز أن يورث وارث مشكوك في استحقاقه الميراث0©. 

وعلى هذا جمهور الصحاية. 

1 1 1 . ا عِِ و 

وقد روي عن خارجة بن زيد أنه قال: لم يتوارث أحد ممن قتل يوم الجمل» ويوم 
الحرة» ويوم صفين إلا مَنْ علِم أنه هلك قبل صاحبه. وجعل ميراث كل ميت لورثته 


الأحياء(4). 
د99 


(1) من قوله: (واختلف إذا قتِل على ما أسرّه من الكفر) إلى قوله: (ورواية أشهب تقتضى أن يقشل كفرًا) 
بنحوه في عقد الجواهر» لابن شاس: 3/ 1247 و1248. ١‏ 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 336 و(العلمية): 2/ 388. 

(3) قوله: (لأن المواريث لا تجب بالشكوك ... استحقاقه الميراث) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 
2 1022 والمعونة» لعبد الوهاب: 2/ 535. 

(4) قوله: (لم يتوارث أحد ممن... لورثته الأحياء) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 385. 

(5) عبارة (من أهل العلم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وقد أتينا بها من موطأ 
مالك. 

(6) الموطأء للإمام مالك: 3/ 745. 


200/0 إِرْاهِيْنٍ بي رياح ايسان 

قال الباجي: ولأن هذه الأيام كانت فيها حروب شداد قيِل في كل واحد منها عدد 
عظيم من الناس حتى تناول ذلك كثيرا ممن كان يتوارثء [فجُهل المقتول منهم أو لا](1), 
فلم يكن بينهه © توار 5 

ا 0 
عمر بن الخطاب - وابنها منه زيد في وقت واحدء فلم يدر أيهما مات أولاء فلم يورث 
أحدهما من الآخر. 

قال الباجي: وكذلك أجمع الصحابة ومن بعدهم من التابعين على هذا الحكم في 
الأيام المذكورة©. 

وقال الأمبري: لأن المواريث إنما تستحق بتيقن موت الموروث قبل وارثه» فإذا لم 
يتيقن أيهما مات قبل صاحبه؛ لم يجز أن يورث بالشك0©. 


[ميراث المفقود ] 


ا لل 1 ل و ال 3 1 
(ومن فقد فلم يُعلم خبره؛ عمر تمام سبعين سنة على ما مضى من عمره. 
وقد قيل: تسعين سنة ثم كان ماله لورثته. 
ا ا 0 

اعلم أن من فقد فلم يُعْلّم خبره؛ ء عمر؛ إذ لا يورث حي. 

واختلف في منتهى أمد التعمير فقال مالك وابن القاسم -أيضًا-: تسعون27». 


(1) عبارة (فججهل المقتول منهم أولا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من 
منتقى الباجي. 

(2) في (ز): (بينهما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(3) كلمة (من) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من منتقى الباجي . 

(4) من قوله: (قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه) إلى قوله: (على هذا الحكم في الأيام المذكورة) 
بنصّه في المنتقى» للباجي: 8/ 280 و281. 

(5) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [201/ أ]. 

)6( التفريع (الغرب): 2 36 و(العلمية): 2/ 389. 

(7) قول الإمام مالك بنصّه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 13/ 10. 


6 واب ا هم ا -2 5 أ ايمر 
لد ف را ير ا 2110 

قال ااتحوى :و اليغرن ذلك عبن إذا ننه وعوشات إلى كه قن فل ررضو 
ابن سبعين؛ زيد في ذلك قَدَرَ ما يّرى من حاله يوم فقد. [فَقّد](1) يرى أن [ز: 909/ ب] 
السبعين أتت عليه وهو صحيح البنية مجتمع القوى» وآخخر أتى عليه الضعف؛ فليس 
أمرهما سواء. 

ون فوقو امن تجا دن نسل أو «اسيغيرة سنن رييد ل تعره وشميرة ل الونادة 
حسب ما تقدّم من حاله يوم فقد(©. 

فإذا كَمُلَ تعميره على الاختلاف المتقدم؛ يسم ماله بين ورثته الأحياء في ذلك 
الوقتء ولا يرئه من مات قبل تعميره؛ إذ لا يورث بالشك. 

فوجه قول ابن القاسم وأشهب: قوله كَكِ: «أَعْمَارُ أمنِي مَابَيْنَ السّتِينَ إِلَى السَبْعِينَ 
كله مَنْ يور )60 

قال الأميرف: ولأن السبعين نباية العمر المعتاد غالماء وإنما يزيد على ذلك النادر. ولا 
اع سي وو ا | 


ووبخه العول التمانين 6ك عمرٌ قد يبلغه مع الصمحة والتصر ور اا 10/83 


(1) كلمة (ققّد) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا مها من تبصرة اللخمي. 

(2) من قوله: (واخّلف في منتهى أمد التعمير) إلى قوله: (حسب ما تقدَّم من حاله يوم فقِد) بنصّه في التبصرة» 
للخمى (بتحقيقنا): 4/ 2249 و2250. 

(3) فقول روإذا كنا قعوروواعان .رما رذ ؤلك ابتسون اق المهونة اله الوسانب :553/1 
والحديث تقدم تخريجه فيمن أوصى لرجل بنفقة عمره من كتاب الوصية: 455/4. 

ل ا ا ا 

(5) قوله: (ووجه القول بأنه يعمّر تسعين ... تناهي الأعمار) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2 523. 

(6) جملة (ووجه القول بالثمانين أنه) يقابلها في (ز): (ولأنه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما 
أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

() ههنا انتهى السقط الطويل المشار إليه آنفا من النسخة المرموز لها بالرمز (م) والمقدر بنحو ثلاثين 
لوحة. 


20100 إنَاهِيْتٍ إي رَديَيتىَ التي مساق 
الزيادة عليه إن كانت وشذت؛ فهي [في](1) حكم المرضء فكان حكم التعمير بالثمانين0©) 
ور 
ووجه قول عبد الملك هو أن المائة هي الغالب من تناهي الأعمار. 
قال الباجي: لأنه على حكم ”4 الحياة غابء فلا يُقْضَى عليه بالموت إلا بيقين» أو ما 
يقوم مقامه من الأمر الذي لا يبلغه أحدٌّ في زمانناء وهي الماثة» فإِنْ ادّعى بلوغه لأحد؛ فإنه 
لا يصح؛ إذ يشذ(© شذوذًا لا يُرجَى لأحدٍ مثله©». 
وأما قوله: (ثم كان ماله لورثته) يريد: الموجودين يوم موته بالتعمير لا مَنْ كان قبله 
فمات. 
وأما قوله: (ومن مات منهم قبل تعميره؛ فليس له شيء من ميراثه) فإنما قال ذلك؛ 
لأنه لا يُدَرَى هل كان موته قبله أو بعده. وإذا تعارضت الاحتمالات؛ فلا يورث الميت 
من اليفقوه الك 
(ومن مات من أقارب المفقود وله مال؛ وقف ماله للمفقود حتى تُعْلّمِ حياته. فيكون 
المال له» أو يمضي تعميره؛ فيكون مال الميت لورثته دون المفقود ودون ورثته)7©. 
اعلم أن من مات من أقارب المفقود وله مال؛ وقف للمفقود ميراثه منه حتى تعلم 
حياته أو موته أو يمضي عليه من الزمان60 ما لا يحيا إلى مثله. 
فإن علمت حياته؛ كان المال له. وإن علم موته؛ ورثه ورثته» وإن مضى عليه من 


(1) حرف الجر (في) ساقط من (ز) ومطموس في (م) وقد أتينا بها من منتقى الباجي. 
(2) في (ز): (بالتسعين) وهو مطموس في (م) وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 
(3) قوله: (ووجه القول بالثمانين:... أَوْلَى) بنصّه في المنتقى؛ للباجي: 8/ 114. 

(4) مايقابل جملة (وشدت؛ فهي في حكم المرضء فكان ... حكم) مطموس في (م). 
(5) كلمتا (إذ يشذ) يقابلهما في (ز): (وشذ). 

(6) المنتقى» للباجي: 8/ 114. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 336 و(العلمية): 2/ 389. 

(8) في (ز): (السنين). 


ااا 01 القتماك 
الزمان ما لا يحيا إلى مثله؛ كان مال الميت لورثته دون المفقود ودون ورثته(؟). 

قال مالك: وإن مات للمفقود ولد؛ وقف ميراثه منه(© حتى ينظرما يقبت من ذلك؛ 
فإن ثبت أن الأب مات قبل الابن ورثه الابن» وإن ثبت أن 8 مات قبل الآأب؛ كان 
المال الموقوف مضافا إلى مال الأب [ز: 910/أ] وموروثًا عنه(ة) 

واختلف إذا موت بالتعمير؛ فقال مالك: لا ميراث بينهماء ويكون ميراث الابن لمن 
كان يرثه يوم مات40. 

وحكى ابن شعبان قولَا آخر أن ميراث الابن للأب» ويرثه عن الأب من كان يرث 
الأب بالتعمير©» والأول أصوب. 

وإنما لم يرث الأب الابنَ؛ لإمكان أن يكون الولد حيًّا ومات الأبء وإنما لم يرث 
الابن الأبَ؛ لإمكان أن يكون 2 موته قبل الأ 77) 


0 5 2 ارد سول 2 
له ولا منه)(6. 


اعلم أن الجنين إذا ّرح واستهل صارحا ورث وورثء وكذلك إذا أقام أيامًا ولم 


(1) مايقابل جملة (كان مال الميت لورثته دون المفقود ودون ورثته) مطموس في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (وقف ميراثه منه) مطموس في (م). 
انظر: المدونة (السعادة/ صادر): 2/ 178. 

(3) في (ز): (عليه). 

(4) تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 2/ 152. 

(5) قزل نك قهان لوانت طرمهر ننانقلة عتدوعره البق اللشدى ق ابره 

(6) جملة (الولد حيا ومات الأب ... أن يكون) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه موافق لما في 
تبصرة اللخمي. 

(7) من قوله: (قال مالك: وإن مات للمفقود ولد) إلى قوله: (يكون موته قبل الأب) بنصّه في التبصرة» 
للخمى (بتحقيقنا): 4/ 2248 و2249. 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 336 و(العلمية): 2/ 392. 


200/10 إِرَاهِيَ من إبي رَديَا كد لحري مساق 
يصرخ17)؛ فإن ذلك يقوم مقام الصراخ في العلم بحياته» فإذا عدم الاستهلال ولم يطل 
مكثه؛ لم تثبت حياته» فلا يرث ولا يورثء ولا اعتبار بحركته0©!؛ لأن المذبوح يتحرك ولا 
يدل ذلك60 على حياته(4). 

قال الأمهري: ولا يمكن أن تكون حركته تدل على حياته» فإنها كانت موجودة فيه(5) 
قبل أن تضعه ولم يجز أن يرث» وكذلك إذا ظهرت منه بعد الوضء6. 

قال بعض أصحاينا: ومما يدل على ذلك ما خرّجه الترمذي عن جابر بن عبد الله أن 
النبي يك قال: «الطَفْلٌ لابْصَلَى عَلَيْه وَكَايرِتُه وَكَابُورَتُ حَبَى يَسْتَهل صَارتا)(0. 

قال الأبيري: ولأن علامة حياته الاستهلالء فإذا لم يستهل صارحًا لم تتيقن حياته. 


اخثلف في دية الجنين إذا طّرح؛ هل هي موروثة بين ورثته [م: 362/ ب] على فرائضهم 
لعن 
قال الأمبري: لأنها بمنزلة ماله الذي يخلفه؛ لأنها بدل نفسه؛ كدية المقتول(41). 


(1) ما يقابل كلمتا (ولم يصرخ) مطموس في (م). 

(2) في (ز): (بجرحته). 

(3) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) قوله: (الجنين إذا طح واستهل... على حياته) بنصّه في الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 1022. 

(5) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [201/ ب]. 

(7) صحيحء رواه الترمذي: 3/ 341 في باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل» من كتتاب 
أبواب الجنائر» برقم (1032). 
وابن ماجة: 2/ 919, في باب إذا استهل المولود ورث» من كتاب الفرائضء برقم (2751) كلاهما عن 
جابر بن عبد الله كا . 

(5) انظر: مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [201/ ب]. 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 336 و(العلمية): 2/ 392. 

(10) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 

(11) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [72/ ب ]. 


لا ع 1 2000/0 

قال الباجي: ولآنها دية؛ فكانت موروثة على كتاب الله تعالى؛ كسائر الديات17). 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأنها دية آدمي مقتول» فكانت لجميع ورثته. 

أصله: إذا كان حيّ(©. 

وقال ربيعة: هي للأم؛ لأنه ثمن عضو منهاء وهو أحد قولي ابن القاسم وأشهب. 
والذي يبين أنه على حكم الأم وأنه تابع لها أن الحرة تتزوج العبد فيكون ولدها حرّاء 
والمدبرة تتزوج الحر فيكون ولدها مدبرًا. 

قال اللخمي: وعلى هذا يصح قولهم: إنه إذا ماتت الأم قبل أن يَبين منها؛ أنه لا شيء 
فيه قال: وقياد القول أمهما شخصان تكون القيمة فيه وإن لم يبن عنها0©. 


ظ [ميراث المنبوذ ] 


وإنما قال ذلك؛ لأنه لا نسب بينه وبينه» فلم يكن لماله موضع إِلّا بيت المال. 

والمنبوذ: هو المطروح صغيرّاء مأخوذ من قولهم: نبذت الشيء؛ أي: طرحته؛ قال 
تعالى: لقبدْكَهُ بالعرآء وَُوَ سَقِية4 [الصافات: 145]» إِلّا أنه في عرف اللغة استَعْمل [ز: 
0 ب] فيمن طرح من الأطفال على وجه الاستسرار به» فيلتقطه من يخاف عليه 


3 )20 
قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في المنبوذ أنه حرٌء وولاؤه للمسلمين هم 
يرثونه ويعقلون عنه». 


(1) ما يقابل جملة (على فراتضهم؟ قال الأمبري: «لأنها ... الديات) مطموس في (م). 
والمنتقى. للباجى: 9/ 31. 

(2) انظر: الإشراف لعبد الوهاب: 2/ 839 والمعونة؛ لعبد الوهاب: 2/ 292. 

(3) من قوله: (وقال ربيعة: هي للأم؛ لأنه من عضو) إلى قوله: (القيمة فيه وإن لم يبن عنها) بنصّه في 
التبصرة؛ للخمى (بتحقيقنا): 11/ 6437 و6438. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 337 و(العلمية): 2/ 393. 

(5) قوله: (والمنبوذ هو المطروح صغيرًا ... عليه الضيعة) بنصّه في المنتقى» للباجي: 7/ 331. 

(6) الموطأء للإمام مالك: 4/ 1069. 


306/10 إِْاهِيمن أبي رَديَا ىلحي ألْمسَانْ 


قال الباجي: لأنه قد عرى من أسباب الاسترقاق؛ فهو لاحقٌ بالأحرار(1). 


قال الأمبري: ولآن المنبوذ لما لم تكن له عصبة من جهة القرابة كان المسلمون 
عصبته» فكما يعقل عنه المسلمون؛ فكذلك يرثونه. 


ع 


قال: وقد رُوي عن علي بن أبي طالب ولك أنه قال: "الْمَُْودُ حُرٌ"20) قال: ولا 
يجوز أن يملكه من التقطه؛ لأنه لا يخلو إِمّا أن يكون ابن حرة أو ابن أمة» فإن كان ابن 
حرة؛ فهو حر كأمه. وإن كان ابن أمة؛ فهو عبد لسيد أمه(6©. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأن الميراث لا يكون إلا بنسب أو نكاح أو ولاء وكل 
ذلك0) معدوم بين المنبوذ وملتقطه(©. 


ا ل 0 
فذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى أنه لا ولاء له عليه» ولا يرثه إن مات. 


وقال إسحاق بن راهويه: يكون مولى للذي أسلم على يديه. 

ودليلنا قوله يكللِ: «إِنّمَا الْوَلاءِ لِمَنْ أَعْتَقَّ77»» فثبت بهذا أنه لاولاء له عليه» وإذا لم 
يكن له عليه ولاء؛ لم يرثه(8©. 

قال الار لأن الذي أسلم على يديه لميعتقه. والولاء إنما يثبت بالعتق»؟ 


(1) المنتقى» للباجى: 7/ 332. 

(2) رواه ابن أبي شبية في مصنفه: 4/ 369 برقم (21141). 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار: 7/ 313) برقم (2870) كلاهما عن علي بن أبي طالب ذَلتَهُ. 

(3) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [201/ ب و202/ أ]. 

(4) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (م). 

(5) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 246. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 337 و(العلمية): 2/ 393. 

(7) تقدم تخريجه في باب النية في الوضوء من كتاب الطهارة: 65/1. 

(8) قوله: (فذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي أنه لا ... لم يرثه) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 995 
والمعونة» لعبد الوهاب: 2/ 374. 


حا ١‏ ااا و سد ه ) إمسام 
ا ع اا 200/0 
لقوله يَكِِ: «إِنَمَا الْوَلامُ لِمَنْ أَعْبَقّ)(1)؛ وهذا معدوم فيمن©2 أسلم على يديه. 


(ومن مات فقامت عليه(© بينة على إلحاق ولده به بعد موته؛ استحق نصيبه من 


ميراثه)(4). 


وإنها قال ذلك؟ لآن الشهؤة إنما نتسيون نسدا فديما متقدمًا على الموت لا حادتك 
بعده. 
وإذا كان كذلك؛ ثبت أن الموت طرأ على سبب حاصل ثابت؛ [فوجب أن](5) 
تق به الميداف 97 
(ومن مات وله ولد كافر» أو عبد فعتق. أو أسلم7)بعد موته؛ فليس له شيء من ميراثه. 
وسواء كان إسلامه قبل قسمة المال أو بعدها)(6©. 
وإنما قال ذلك؛ لأن كل من لم يكن وارًا حال الموت لوجود معنى فيه» فزواله بعد 
العوت لأ تصيوةوازنا: 
أصله: إذا أسلم بعد قسمة المال©, 


[ ميراث ولد الملاعنة ] 


(وإذا مات ولد الملاعنة وخلّف أمه وأخوته لأمه؛ ورثوا منه سهامهم. وكان باقي ماله 


(1) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [173/ ب]. 
(2) في (ز): (لمن). 
(3) في (ز): (له). 
(4) التفريع (الغرب): 2/ 337 و(العلمية): 2/ 393. 
(5) كلمتا (فوجب أن) ساقطتان من (ز) وهو مطموس في (م)» وقد أتينا مهما من معونة عبد الوهاب. 
(6) قوله: (لأن الشهود إنما ينسبون نسبًا... الميراث) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 536. 
(7) ما يقابل جملة (لأن الشهود إنما ينسبون نسبًا ... أو أسلم) مطموس في (م). 
وههنا انتهت المقابلة على القدر المتوفر من النسخة المرموز لها بالرمز (م). 
(8) التفريع (الغرب): 2/ 337 و(العلمية): 2/ 393 و394. 
(9) قوله: (لأن كل من لم يكن وارثًا ... قسمة المال) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 1022. 


2310/0 إِرْاهِيْمنٍ بي رَديَا كدق أَلتجبِيَ ألتَّمْسَايْ 
لجماعة المسلمينء ولايد على أمه(1) ولا إخوته. 
ولاتكون أمه ولا أخوته ولاعصبتهما(2 عصبة له)60©. 

اعلم أن ولد الملاعنة إذا مات وترك موالي أمه ولا وارث له غيرهم؛ كان الميراث 
لهم وقاله [ز: 1/911] علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت. 

فإن ترك أمه كان لها الثلث ولمواليها ما بقي؛ لقوله تعالى: لقن لم يكن لَه وآدُ وَوَرِتهه 
أَبَوَاهُ قَلِهُيّهِ آلمّّتُ» [النساء: 11]. 

قال الأمهبري: لها من الأمهات اللواتي قد فرض الله كل لهن في كتابه بقوله: #وورئه: 
أَبْوَاهُ قله أَلُْتُ4. 

قال: وهذا مما لا خلاف فيه60, 

وإن ترك مع أمه أخاه لأمه؛ فلأمه الثلث. ولأخيه السدسء وإنما كان له السدس؛ 


2 2 عبرو َو 


لقوله تعالى: #وَإن كارت رَجُل يُورَثُ كلللة أو أمراة وَلَدُد أمْ َو أَخْتُ فَلِكُلٌ وَحِرِ مهما آَلسُدُس”* [النساء: 
2 وإن ترك معها أخوين فصاعدًا؛ فلها السدس؛ لقوله تعالى: «قإن كان لَهُد إِحْوَةٌ فَلِهُي 
ألشُدُسئْ4 [النساء: 11]. وللأخوين0© فصاعدًا الثلث60؛ لقوله تعالى: #قإن كَائُوَا أكَررٌ ين 
دَلِكَ قَهُمَ شُرَكَاءٌ فى آلشّثِ4 [النساء: 12]» وما بقى لموالى أمه إن كانت مولاة2/)؛ لأنهم عصبة 


(1) في (ز): (أبيه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) في (ز): (عصبتها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 337 و(العلمية): 2/ 394. 

(4) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [202/ ب]. 

(5) في (ز): (وللأختين) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في #بذيب البراذعي 
وجامع ابن يونس. 

(6) في (ز): (الثلثان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في #هذيب البراذعي وجامع 
ابن يونس. 

(7) قوله: (ولد الملاعنة إذا مات وترك) إلى قوله: (لموالي أمه إن كانت مولاة) بنحوه في #بذيب البراذعي 
(بتحقيقنا): 2/ 350 و351 وبنصّه في الجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 268 و269 ماعداقول 


الامبرئ: 


ا ع ا 311/0 
لهء ولأنه تيمب إلى ولائهم. 

قال الأمبري: ولأن النعمة وصلت إليه من قِبَّلهم لما أنعموا على أمه؛ فكان ميراثه 
لاوم ااا ار للا مي بار را و 
بعصبة لولدها؛ لأنهم أخوال لهم فهم ذووا أرحاه17. 

اب ب رسيي 
كلهم عصبة» وقد قال تعالى: لوَآلمُؤيكونَ والمُوَيَتُ بَْضْهُمْ وا 2 يعض [التوبة: 2(]71. 

قال مالك: : وبلغني أن عروة , بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة: إنه إذا مات ورثت 
أمه عنه حقها في كتاب الله وداه وإخوته لأمه حقوقهم,» ويرث البقية موالي أمه إن كانت 
مولاة» وإن كانت عربية؛ [ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم](© وكان ما بقي 


للمسلمين» وعلى ذلك رأي أهل العلم ببلدنا0©. 


(وإذا ولدت الملاعنة توأمين توارثا؛ لأنهما أخوان لأب وأم. 


وإذا ولدت الزانية توأمين؛ توارثا؛ لآنهما أخوان لأم. 
وولد الزنا لاحق بأمه. فإذا مات ورثت منه حقهاء وكان ما بقي من ماله لجماعة 
المسلمي:)(00. 

اعلم أن الملاعنة إذا ولدت توأمين توارثا؛ لأهما أخوان لأب وأم» ولعان أبيهم إنما 
يسقط نسبهم منه دون توارثهم بينهم. 

قال اننيو نتن :و لآن المللاعج لو استاهفيها لعما بقوو لو اتلك اهما 
ولحقا به جميعًا0©. 


(1) قوله: (ولأن عصبتها ليست بعصبة ... أرحام) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 536. 

(2) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [202/ ب]. 

(3) جملة (ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من 
موطأ الإمام مالك. 

(4) الموطأء للإمام مالك: 3/ 746. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 337 و(العلمية): 2/ 394. 

(6) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 187. 


112/0 ناهين إي ردي تخأ 

وذهب المغيرة وابن دينار أنهما يتوراثان من قبل الأم خاصّة. 

قال أبو بكر عتيق بن عبد الجبار: لأن أباهما الملاعن قد نفاهما عن نفسه؛ فهما لا 
يرثانه» فكذلك لا يتوارثان به» وأما الزانية إذا ولدت توأمان؛ فإنهما يتوارثان من قِبَّل الأم 
خاصة؛ إذ لا يلحقوا بأبيهم وإن استلحقهم. بخلاف ولد الملاعنة فإن أباهم لو استلحقهم 
لحقوابه(1). 

قال الباجى: لآن [ز: 911/ ب] ولدي الملاعنة نشآ عن وطء شبهة دَرَأْ الحد عنها؛ 
فلذلك ترث0© ولداها على ما قدّمنا. 
بينهما نسب إلا بالأمومة(6. 

قال ابن حارث: اتفقوا في الزانية إذا ولدت توأمين أنهما لا يتوارثان؛ إِلّا من قِبَل الأم 
خاصة. واتفقوا في الملاعنة أنهما يتوارثان من قبل الآب والأم. 

وأما قوله: (وولد الزنا لاحق بِأمّهء وإذا مات ورثت منه حقهاء وكان ما بقي لجماعة 
المسلمين) فالأصل في ذلك ما رُوي عن عروة بن الزبير أنه قال في ولد الزانية: إذا مات 
ورثت أمه منه حقها وأخوته لأمه حقوقهم» ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة» وإن 

قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلكء وعليه أدركت أهل العلم 
ملدن(4ة) 


صر ف 

ابىة لما 0 
: في 
آم 7 


(1) قوله: (وذهب المغيرة وابن دينار أنهما يتوراثان ... لحقوا به) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
6/ 187. 

(2) في (ز): (توارث) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

() المنتقى» للباجي: 8/ 283. 

(4) الموطأء للإمام مالك: 3/ 746. 


5 أ | .| عاج | د | 5 

ا 0 133/0 

(ولا يتوارث أحدٌ من الأعاجم [بالقرابة](1)؛ إلا من ولد ني العربء أو قامت له على 

نسبه أو سببه بينة من المسلمين)0©. 
اعلم أنه لا يتوارث أحدٌ من الأعاجم إذا سّبواء ولا يقبل قولهم في أنساهم؛ إلا أن 
وأما أن يقول القائل منهم: هذا ابني» أو هذه ابتتي؛ فلا يقبل ذلك؛ لأنه يريد بذلك 

قطع استحقاق الإرث؛ فلا يقبل ذلك منهم» وإن كائة ولادتهم ف دار الإسلام؛ فإن 

أنسابهم تثبت» فأما بلد أعاجم من المسلمين الذين يحفظون أنسابهم؛ فإنهم كالعرب في 


ثبوتها والحكم مب|(©. 
وقضى عمر بن الخطاب ذَلكه أن لا يتوارث أحدٌ من الأعاجم؛ إلا من وَلِدني 
الإسلاه0©. 


قال ابن يونس: واختّلف الناس في قضاء عمر فذهب أكثرهم وجمهورهم أن معنى 
ذلك إذا لم ته تثبت البينة العدلة أن بعضهم ذرية بعضء وإنما ذلك بدعواهم؛ فلا يجب قبول 
قولهم. 

وأما إذا ثبت بالبينة أن بعضهم ذرية بعض؛ فإنهم يتوارثون(6© [بذلك. 

وذهب ابن حبيب إلى أن معنى قول عمر هذا أنهم لايتوارثون وإن ثبتت البينة» قال: 
ولو كانوا يتوارثون]0 إذا ثبت نسبهم بالبيئة؛ لم يكن لقول عمر هذا وجه. ولم يكن فرقٌ 


(1) كلمة (بالقرابة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 338 و(العلمية): 2/ 395. 

(3) قوله: (لا يتوارث أحدٌ من الأعاجم إذا سبوا ... والحكم بها) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 537. 

(4) قوله: (وقضى عمربن الخطاب ذلِكه أن . .. في الإسلام) بنصّه في تبذيب البراذعي (متحقيقنا): 2/ 321. 
والآثر رواه مالك في موطته: ا ل ا ل ل 
كورام رمه اليه يقول: 5 عُمَرُبْنُ الْخَطَابِء أن يُوَرّتَ أَحَدَا مِنَ الْأَعَاجِم 

(5) في (ز): (يتوارثان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(6) جملة (بذلك» وذهب ابن حبيب: إلى أن ... كانوا يتوارثون) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع 
من الكتاب» وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 


210/0 إِنْاهِيَْنٍ بي ريا يخا 
بين ولادة الخواة وولادة الإسلام. 

قال ابن يونس: والدليل لقول الجماعة قوله تعالى: #وألُوا آلأرحامٍ بَحَصُهُم أو ببَمَضٍ فى 
كنتب أله #4 [الأنفال: 75]» ولم يحص ولادة من ولادة. 

قال: وقد أجمع المسلمون على إيجاب التوارث بين الصحابة [بالولادة]17) التي كانت 
قبل الإسلام؛ فلا فَرْق بينهم وبين الأعاجم؛ لأنهم كلهم كانوا مشركين0©. 

فبان أن قولّ عمر: (لا يُقبل منهم) إذا ادّعوا ذلك بلا إثبات؛ لأن الحمية تلحقهم في 
تصيير أموالهم إلى بعضهم دون [المسلمين](6. 

ولاتجوز شهادة [بعضهم ]© لبعض؛ إلا أن يتحمل أهل حصن والعدد الكثير 60 
فيسلمونء [أو يُؤسر أهل حصن فيعتقون ويسلمون ]90 ويشهد بعضهم لبعض أن هؤلاء ورثة 
هؤلاى فتقبل شهادتهم؛ [ز: 1/912] إذ لا يمكن تواطؤ الجماعة على الكذب. 

وفي "المستخرجة": أن العشرين عدد كبير» وقاله ابن القاسه7». 

وأما النفر اليسير مثل السبعة أو الثمانية؛ فلا يتوارثون بقولهمء ولا تقبل شهادة 
بعضهم لبعض؛ إلا أن يشهد من كان ببلدهم من العياي: 59 

قال الأمبري: لأنا لا نعلم صحة نسبهم الذي يدعونه» فلم يجز أن يتوارثون [به]©؛ 


(1) كلمة (بالولادة) ساقطة من (ز) التي انفردت مهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 

(2) في (ز): (شركاء) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(3) كلمة (المسلمين) ساقطة من (ز) التي انفردت ببذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من جامع ابن 
بوسن: 

(4) كلمة (بعضهم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 

(5) كلمتا (والعدد الكثير) يقابلهما في (ز): (أو عمل كثير) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه 
موافق لما في جامع ابن يونس. 

(6) جملة (أو يُؤسر أهل حصن فيعتقون ويسلمون) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 

(7) من قوله: (وقضى عمر بن الخطاب ذليهُ أن لا يتوارث) إلى قوله: (العشرين عدد كبيرء وقاله ابن القاسم) 
بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 309 و310. 

(8) قوله: (وأما النفر اليسير مثل السبعة أو ... من المسلمين) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 321. 

(9) كلمة (به) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من مخطوط الأببري. 


لس سس سد 


قال: وروي عن أبي بكر وعثمان أنبما كانا لا يورثان الحميل» يعني: إذا لم تكن لهم 


نة(1), 


نفنن 


(1) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [201/ أ]. 


2310/0 إِرْاهِيْنٍ أبي درا ىلتبي ألتَمسَان 


(والتوارث بشيئين سبب ونسب. 

فالنسب البنوة والأبوة والأخوة والعمومة وما(!) تناسل منهم. 

والسبب النكاح والولاء. 

والوارثون من الرجال عشرة الابن» وابن الابن» والأب. والجد. والأخ. وابن الأخ. 
والعم وابن العم؛ والزوج؛ ومولى النعمة. 


والوارنئات من النساء سبع الآبلة. وابنة الابن. والآم. والحدة: والأخت. والزوجة. 
والمولاة)(0. 


اعلم أن ما ذكره مجمع عليه غير مختلف فيه والأصل في جميعه قوله تعالى: 
«يُوسيكث لَه ى أَولدِكُمٌ لاذكر ميئل حَظٍ الْأسَيينِ4 [النساء: 11]» وقال تعالى في البنات: #قإن كي 
ناآ فَوَقَ أنعيٍ فلن تلا ما ترد [النساء: 0111 ولم يذكر ما فوق الاثنتين. 

وأجمع المسلمون على أن لهما الثلثين. 

وقال تعالى: #إوإن ككتَ وَحِدَةٌ فلَهَا آليِضْفُ» [النساء: 111 وقال تعالى في الأبوين: الكل 
وجِلٍ يما سدس يما تَرَكَ إن كان لَه ولد 
فذلك يدل على أن الباقي للأب. 

وأجمع المسلمون على ذلك. : 


يد 5 ُ 5 5 5 5 و كيس مه 7ع ريععور عو عه و ا و صر اسك 
وقال تعالى في الأخوة والااخوات: #إن آمْروا هَلَكَ ليس لهم وَآَد وَلدُدَ أَحَت قَلَهًا نِصَفُْ ما تَرَكَ 


1 2 و ل د وس م 
فإن لَّرْ يَكُن لَه وَلْدُ وَوَرتَهُت أبَوَاهُ قلِأَيّهِ آلثْتُ4 [النساء: 11]) 


وهو يَرنُّهَآ إن لْمْ يَكْن طا وَلَكّ فَإِن كاتا أَنْتمَينٍ فَلَهُمَا أَلشّقَانِ عا ترك [النساء: 1176]» ولم يذكر ما فوق 


وقال تعالى: إن كنُوَا إَِوَةٌ رَجَالةً وَنَآءَ قللذكر مِقَلُ حَظٍ الأيينِ4 [النساء: 176]» وقال 


(1) في (ز): (ومن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أنبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 338 و(العلمية): 2/ 395. 


311/10 


الا اكاك 


تعالى في الزوج والزوجة: -- نِصَفُ ما تَرَكَ أَرْوجُكُمْ إن لَرْ يكن لَهُنّ ولد إن كان لَهُرى وَأدُ 
لَكُمْ آلرْيْعُ يما تكن مِنْ بَعْدِ وَصِبّة يُوصدت بهَآ أو َي 4 [النساء: 12]» وقال تعالى: #وَلَهُك 
لريْعُ ًا تمر إن لم يَحكُن لَكُمْ ولد إن كان لَكُمْ ود هن آلدْمُنُ ما تَرَحكُمْ ‏ يْنْ بَْدِ وَصيوَ نُوصُوَ 
هآ أو مَيْنِ4 [النساء: 12]» وقال تعالى في الأخو للأم: مقَلِكُلٍ وَحِب يتهُمَا آَلشْدُسُ قَإن كَانُوا 
امك رمن ذَلِكَ فَهُمَ شُرَكَاءٌ فى الثّثِ4 [النساء: 12]. 

وأجمعت الأمة على أن ولد الابن يقومون مقام الابن في الميراث والحجب17). 

وأجمعوا على أن الجدّ يقومٌ مقامٌ الأب في الإرث20, وأما الجدة فميراثها( بالسنة 

وأجمعت الأمة على وجوب الإرث بالولاء إذا لم يكن ذوي أسهم ولا عصبة. ولا 
موالي [ز: 912/ ب] دونه» وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله. 


(ومن لا يسقط ميراثه بحال ستة: الأبوان: والزوجان. والابن؛ والابنة)0©. 


وإنما قال ذلك؛ لأن توريثهم ثبت بالنصء وإذا ثبت توريثهم به لم يسقط ميراثهم 


[ موانع الإرت] 


3 


وإنما قلنا: إنه لاايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم؛ لقوله وَك: «لآيَرِث المُسْلِمُ 
الكَافِرَ ولا الكَافْرَ المُسْلِم)27, 001 


(1) قوله: (وأجمعت الأمة على أن ... الميراث والحجب) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 371. 

(2) قوله: (وأجمعوا على أن الجدّ يقومٌ مقامَ الأب في الإرث) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 546 
والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 146. 

(3) في (ز): (فمورثها)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) في (ز): (الأخوان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع . 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 338 و(العلمية): 2/ 396. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 339 و(العلمية): 2/ 396. 

)0 تقدم تخريجه في حد الردة من كتاب الحدود: 262/10. 


31/10 إِرَاهِيْنٍ إبي ردن كح لحي ألتَْمسَانٍ 
وقد تقدّم الكلام على ذلك بما فيه كفاية(0. 

وإنما قلنا: (إن العبد لا يرث)؛ لأن الميراث مبنيٌ على تساوي الحرمة» فلو قلنا: إنه 
وؤقهه لكان عونلا يكلو إما أن كوت ماهت ١‏ أورونماء فاك كا شارك رد عاء تعيفه ار 
تقالة: 

وإن مات حرًا؛ فحرمته مخالفة لحرمته» فلم يرثه. 

وكل من فيه عقد من عقود الحرية - كأم الولد والمكاتب والمديّرء والمعتق بعضه. 
والمعتق إلى أجل في منع الميراث - كالعبد؛ لأن حكم الرق عليهم؛ بدليل أن أحكامهم 
أحكام العبيد في منع القتصاص من الحرهء ورد الشهادة» وسقوط الحد عن من قذفهم. 
وكذلك الميراث. 

وإنما قلنا: (إن قاتل العمد لا يرث)؛ لما رروي: «ليس للقاتل ميراث)2(0), والإجماع 
على ذلك. ولآنه أراد استعجال الميراث, فمَنِع منه0©, 


(وأربعة مس الذكور يعصبولن أخواتهم الآبن. وابن الابن. والأخ للأب والأم. والأخ 

للآب. 

وأربعة من الذكور يرثون دون أخواتهم العم؛ وابن العم؛ وابن الأخ؛ وابن المولى)©. 
اعلم أن العاصب: كل ذكر يحوز المال إذا انفرد» ويرث ما فضل إن لم ينفرد؛ كالأخ 


(1) انظر النص المحقق: 262/10. 

(2) حسنء رواه أبو داود: 4/ 189؛ في باب ديات الأعضاءء من كتاب الديات». برقم (4564). 
والنسائي في سننه الكبرى: 6/ 120. في باب توريث القاتل» من كتاب الفرائض» برقم (6333). 

(3) من قوله: (إنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر) إلى قوله: (ولآنه أراد استعجال الميراث؛ فميْع منه) 
بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 532 وما بعدها. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 339 و(العلمية): 2/ 396. 


2130/10 


ال ال 


يي 

وإن كان مع ذوي السهام أخذ ما فضلء والأب والجد كذلك؛ إلا أنه يفرض لهما مع 
ذوي السهام؛ لمعنى فيهما غير التعصيب47). 

فإذا مات رجل وترك أحدًا ممن ذكرنا ولم يترك غيره؛ كان له جميع المالء وإن ترك 
لي ل 

يدل على ذلك قوله يَكِِ: «هَمَا أَبِقَّتِ فَتِ السهام مَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذْكَرِ)) ولا ترث أنثى 
بالتعصيب إلا اللأخت مع الابن. 

والدليل على أن الابن يعصب أخته قوله تعالى: سكم اله أولدِكُمَ للاكر يقل حَظٍ 
لْأُسبَينِ» [النساء: 11]. ولا خلاف في أن ابن الابن يتنزل منزلة الابن في الميراث والحجب. 

لسري الأخ يعصب أخته قوله تعالى: #وإن كاثُوَا إِحْوَةٌ رَجَالةً وَنَآءُ قَللدكر مِكَلُ حَظٍ 
الْأَطيَينِ4 [النساء: 176] [ز: 1/913أ]» وحكم الأخوة للأب حكم الأشقاءء» واحتجٌّ بعض 
أصحاينا على ذلك بالآية المتقدمة. 

وأما العم وابن العم وابن الأخ وابن المولي؛ فإنهم لا يعصبون أخواتبن؛ إذ لا ميراث 
لهن بكتاب ولا سنة» وإنما ورث العم؛ لآنه من جملة العصبة ولا خلاف بين الأمة في 
توريته. 

وأخته لا ترث؛ لآنها من ذوي الأرحام. 

وروى إسماعيل القاضي أن النبي يك سكل عن ميراث العمة والخال؟ فقال: ١لا‏ أَجِدٌ 


(1) قوله: (العاصب: كل ذكر يحوز المال إذا انفرد ... غير التعصيب) بنحوه في المعلم, للمازري: 2/ 335. 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: 3/ 184» وهذا اللفظ تبع فيه الغزالي وهو 
تبع إمامه وقد قال ابن الجوزي في التحقيق إن هذه اللفظة لا تحفظ وكذا قال المنذري. 
وأصله متفق على صحته؛ رواه البخاري: 8/ 150 في باب ميراث الولد من أبيه وأمه؛ من كتاب 
الفرائكضء برقم (6732). 
رام 1398 وات احبر اراي علي وفيا ور وى وسار اكر يي ضاي لبر لدي 
برقم (1615) عن ابن عباس ذَلكَا أن رسول الله وَكلِ قال: (أَلْحِقَوا لْمَرَايِضَ بِأَمْلِهَاء قَمَا يقي فَمُوَّ لِأوْلَى 
رَجل ذَكرا. 


2120/0 إزْاهِيْنٍ إبي ردي كخِىَ لبي التَّمِسَانَ 


لَهُمَا عَيع)10). 

وفي حديث آخر: «أَخْبَرَنِي جِبْريل ل شَيْءَ لَهما)(2. 

وفي حديث آخر: ١لا‏ مِيرَاتٌ لَهُمَا)(0: وإنما ورث ابن العم؛ لأنه عاصب. 

ولا خلاف بين الأمة في توريثه. وأخته لا ترث؛ لأمها من ذوي الأرحام؛ وإنما ورث 
بالولاء(4؛ لأنه عاصب. 

قال سحنون: وأ- جمع المسلمون أن النساء لا يرثن من الولاء إلا ما أعتقنء أو أعتق 
من أعتقن» أو ولد من أعتقن وإن سفل من ولد الذكر خاصّة؛ كان ذلك الولد ذكرًا أو أنثى. 
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قال غيره: وروي عن النبي كَل أنه قال: ١لا‏ تَرتْ النّسَاءُ مِنَ الوََاءِ به شَيَْاإِلَامَا أَعْتَفُنَ 


َو ولد م من أَعْتفت)(5. 


(1) رواه الطبراني في الصغير: 2/ 141 برقم  .)927(‏ 
والحاكم في مستدركه: 4/ 381) في كتاب الفراتضء برقم (7998» - بإسناد قال عنه: فقد صح حديث 
عبد الله بن جعفر بهذه الشواهد ولم يخرجاه- كلاهما عن أبي سعيد الخدري كته . 

(2) رواه الدارقطني في سننه: 5/ 174» برقم (4159)» من حديث أبي هريرة ذَلنَهُ. 
والحاكم في مستدركه: 4/ 381 في كتاب الفرائض»ء برقم (7997)» من حديث الحارث بن 
عبد الله يَمَانْهُ. 

(3) قوله: (وروى إسماعيل القاضي أن النبي يله سكل ... ميراث لهما) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(متحقيقنا): 12/ 286. 
والحديث رواه أبو داود في مراسيله» ص: 3 برقم (361). 
والدارقطني في سننه: 5/ 173, برقم (4156) كلاهما عن عطاء بن يسار يََِنه. 

(4) الجار والمجرور(بالولاء) يقابلهما في (ز): (به الولاء) ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(5) قوله: (قال سحنون: وأجمع المسلمون أن النساء ... من أعتقن) بنصّه في اختصار ابن أبي زيد 
(بتحقيقنا): 4/ 206. 
والحديث لم أقف عليه مرفوعًاء والذي وقفت عليه رواه الدرامي مرسلا: 4/ 2013, في باب ما للنساء 
من الولاء» من كتاب الفرائضء برقم (3185) عن طاوس َْانهُ. 
وبرقم (3191) عن الحسن كْأنهُ. 
وعبد الرزاق موقوقًا في مصنفه: 9/ 237 برقم (16263) موقوفًا عن علي بن أبي طالب ذَللتَهُ. 


ااا ع0 3220/0 


| (والابن أُوْلَى بالميراث من ابن الابن» والأب أُوْلَى من الأخ وابن الأخ, والأب أَوْلَى من 
الحد. والجد أَوْلَى من العم وابن العم. والجد -أيضًا- أُوْلَى من بني الأخوة: والأخ 
الشقيق أَوْلَى من الأخ للأبء والأخ للأب أُوْلَى من ابن الأخ للأب والأم» وابن الأخ 
للأب والأم أَوْلَى من ابن الأخ للأب. وابن الأخ للأب أَوْلَى من العم للأب والأه10), 
والعم للأب والآم أؤْلى من العم للآب. والعم للأب أوْلَى من ابن العم للب والآأم. 
وابن العم للب والأم أَوْلَى من ابن العم للأبء والعم أَوْلَى من عم الأب وعم الأب 
أوْلَى من عم الجد, وابن العم أَوْلَى من ابن عم الأب. وابن عم الأب أَوْلَى من ابن عم 
الجد. ثم كذلك الترتيب في سائر العصبات)2. 

وإنما قال: (إن الابن أَوْلَى بالميراث من ابن الابن) للإجماع على ذلك. 

قال الأهري: لأن ولد الصلب أقرب منه: فهو أَوْلَى بالميراث7©» ولأنَ ميرائهم إنما كان 
لقيامهم مقام ولد الصلب» فوجب سقوطهم مع( وجودهم. ولا ايسقطون مع غير ولد 
الصلب؛ لأنهم لما قاموا مقام ولد الصلب؛ وجب أن لا يسقطوا بحالٍ كولدٍ الصلبء و 
أيضًا أَوْلَى من الأب ومن الأخوة وبزيهم» ومن العمومة وبنيهم؛ لقوة تعصيبه 

والدليل على قوة تعصيبه تعصيبه هو أن سائر ا 0 0000 
جملة كالأخوة وبنيهم» والعمومة وبنيهم؛ أو أن يصيروا من ذوي السهام كالأب والجد. ولا 
خلاف في ذلك [ز: 913/ ب] وابن الابن يتنزّل منزلة الابن فيما ذكرناه. 
وأجمعت الأمة على أن ولد الابن قائه77 مقام الابن في الميراث والحجب(8). 


(1) قوله: (للاأب والأم) يقابله في طبعة دار الغرب: (الواحد) وفي العلمية: (لواحد). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 339 و340 و(العلمية): 2/ 396. 

(3) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [196/ ب]. 

(4) في (ز): (من) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(5) قوله: (ولأن ميرائهم إنما كان لقيامهم ... لقوة تعصيبه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 548. 

(6) قوله: (والدليل على قوة تعصيبه: هو أن ... في ذلك) بنصّه في التحرير والتحبيرء للفاكهاني (بتحقيقنا): 
6/ 188. 

(7) في (ز): (يقومون)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8) قوله: (وأجمعت الأمة على أن... والحجب) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 553. 


212/00 عسوو سف م لتحي ألتمسَانَ 
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وإنما قلنا (إن الجدٌّ أَوْلَى من العم وابن ن العم) لأنه كالأب معهم؛ لأنّ العم إنما 
يتقّب بالجدٌ» وكذلك ولده؛ فكان الجد أَوْلَى. 

قال الباجي: ولأنْ تعصيب العم ليس بالقوي؛ لأنه لا يُعصّب أخته» فكان كابن الأخ 
لايرث مع الجد لضعف تعصيبه؛ لأنه لا يعصب أخته. وإنما يرث مع الجدٌ بالتعصيب مَنْ 
ات ككرت 


وجوده 


فوي تعصيبه حنى بيب 

وإنما قلنا: (إن السجدٌ أَوْلَى من بني الأخوة) لأن الجدّ يدلي بالأبوة» وبنوا الأخ يدلون 
بالأخوة» فكان الجد أو (4, 

وإنما قلنا: (إن الأخ الشقيق أَوْلَى من الأخ للأب) للإجماع على ذلكء ولأنهما 
اشتركا في الأخوة من الآب. وزاد الشقيق أخوة من الأم. 

وإنما قلنا: (إن الأخ للأب أَوْلَى من ابن الأخ للأب والأم)؛ لأنه أقرب منه وأقوى 
تعصيبا؛ لآن الأخ يدلي بالأبوة» وابن الأخ يدلي بالأخوة» فكان الأخ ارام 

قال الأمبري: ولا خلاف في ذلك. ولآن أخ الإنسان أقرب إليه من ابن أخيه(© 

وإنما قلنا: (إن ابن الأخ للأب والأم أَوْلَى من ابن الأخ للأب) لأنهما اشتركا فيما 
يدليان به. وترجّح الشقيق عليه فكان أُوْلَى. 

قال الأمبري: ولا خلاف في ذلك. وابن الأخ من قِبّل الأب © أَوْلَى من ابن [ابن ]70 


(1) قوله: (وإنما قلنا: إن الأب أَوْلَى من الأخ ... مع وجوده) بنحوه في المعونة لعبد الوهاب: 2/ 371. 

(2) كلمتا (حتى يعصب) يقابلهما في (ز): (متى تعصبت) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه 
موافق لما في منتقى الباجي. 

() المنتقى» للباجى: 8/ 265. 

(4) قوله: (لأن اعد يلال :د الجد أَوْلَى) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 549. 

(5) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [194/ ب]. 

(6) في (ز): (الأم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في مخطوط الأمهري. 

(7) كلمة (ابن) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا مها من مخطوط الأببري. 


فلا20 32230 


الأخ للأب والأم. 

قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ لأنه أقرب إلى الميت؛ [فهو أَوْلَى](1) بالميراث؛ لقوة 
سببه وقربه. ولا خلاف في ذلك0©. 

وإنما قلنا: (إن ابن الأخ للاب أَوْلَى من العم للأب والأم)؛ لآن تعصيب الأخوة 
بالاو والعيومة بالتحدؤف هوا لانوة أو لى: 

قال الأميرق: [ولذن](6) ولد أخي الإنسان أقرب إليه من عمه؛ لأن ولد أخيه [هو 
من ]40 ولد أبيه» وعمه ولد جده دون أبيه؛ ولا خلاف في ذلك0©, 

وكذلك الكلام في العمومة الأشقاء مع أبناء العمومة للأب. 

وحصر هذا أن كلّ من قوي تعصببه كان أَوْلَى بالميراث ممن ضَعُفَ تعصيبه. 

وكذلك من كان يدلي بشخص. فإِنَّ ذلك الشخص إذا وج أسقط من يدلي». 

وليس أحدٌّ من العصبة يرث بصريح الكتاب إِلّا ولد الصلب والأب والأخوة؛ أما من 
سواهم [فيرث]7 بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

فالذين يرثون بدليل الكتاب [هم]60) ولد الولد؛ لوقوعهم تحت اسم الولد. 

وكذلك الأجداد [للآب]0©؛ لوقوعهم تحت اسم الأب وميراثهم وميراث الأخوة 


(1) كلمتا (فهو أُوْلَى) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا هما من مخطوط 
الأيرف: 

(2) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [194/ ب]. 

(3) كلمة (ولأن) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا مها من مخطوط الأمبري. 

(4) كلمتا (هو من) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا.هما من مخطوط 
الأمرف: 

(5) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [194/ ب]. 

(6) قوله: (وحصر هذا: أن كل من قوي تعصيبه ... من يدلي) بنحوه في التحرير والتحبيرء للفاكهاني 
(بتحقيقنا): 6/ 198. 

(7) كلمة (فيرث) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من جامع ابن يونس. 

(8) كلمة (هم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من جامع ابن يونس. 

(9) كلمة (للأب) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 


212/0 هين إبي ردي تخ لتحي ألتَمسَاقَ 
والعمومة وبنيهم بالسنة [والإجماع](1)؛ لقوله 56: «َلْحِقَوا الفَرَائِض بِأَمْلِهَا قَمَا أَبْقَتِ 
السهام فَِدَوْلَى عَصَبَةِ دَكَرِ)20. آ' 
وأجمعت الأمة على توريث العصبة [ز: 1/914]. 
أو ما فضل عنه بعد فرض ذوي السهام. 
وليس في العصبة من له فرض معلوم إلا الأبء فإنه يفرض له مع الولدء وكذلك 
الجد مع الأب يقوم مقام الأب إذا لم يكن أب زولا أخوة]60©. 


ء 0 


(وميراث الزوج من امرأته إذا لم تترك ولدًا ولا ولد ولد [منه أو من غيره](4) 

النصف. 

فإن تَرَكت ولدَاء أو ولد ابن؛ فله الربع. 

وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدَاء ولا ولد ابن الربع. 

فإن ترك ولدًا أو ولد ابن؟ فلها الثمن)0©. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: #وَلَكُمْ نِصَفُ ما تَرَكَ أَزُوَجُكُمْ إن لَر يكن لَهُنّ ود فَإن كَانَ 

هر وَلَدُ ملَكُمْ الدبُُ4 [النساء: 12] وسواء كان الولد منه أو من غيره؛ لقوله تعالى: قَإن 


(1) كلمة (والإجماع) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من جامع ابن 
بوسن” 

(2) تقدم تخريجه في باب الميراث من كتاب الفرائض: 318/10. 

(3) كلمتا (ولا أخوة) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا يما من جامع ابن 
رو 
من قوله: (وليس أحد من العصبة يرث بصريح) إلى قوله: (مقام الأب إذا لم يكن أب ولا أخوة) بنصّه 
في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 149 و150. 

(4) عبارة (منه أو من غيره) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من طبعتي 
التفريع. 

(0) التفريع (الغرب): 2/ 340 و(العلمية): 2/ 397. 
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ا ا ا 0[أ/226 
كان لَه وَلدٌ فلَكُمْ الرْيْمُ4» ولم يخص. 

والأصل في ميراث المرأة من زوجها قوله تعالى: لولهب رع ما تَكثْرَ إن لَمْ يكن لَكُمْ ولد 
إن كَانَ أَكُرَ وَآدُ َهُنّ آلثمْنُ4 [النساء: 12]. وسواء كان الولد منها أو من غيرها(4. 

والمدخول بها وغير المدخول بها في ميراثها والميراث منها سواء؛ لقوله تعالى: 
اولك نِصَفُ ما ترك أَزُوَجُكُمْ4» ولم يفرّق» وقوله تعالى: #وَلَهُ ريع هما ترَكئْرَ4» ولم 
0 

وولد المرأة من الزنا يحجب الزوج عن النصف إلى الربع©» ولاايحجب ولد 
الرجل من الزنا امرأته عن الربع إلى الثمن. 

قال ابن عبد الجبار: لأن ولد الزنا يرث أمّه(©) فكذلك يحجب زوجها. 

قال: وكذلك لو كانت تزوّجت عبدًا فولدت منه ولدَاء ثم فارقها العبد» ثم تزوجت 
حرًا ثم ماتت؛ كان ولدها من العبد يحجب زوجها كما يحجبه ولدها من الحرّ؛ لأن الولد 
تبع لأبيه في الدين والانتساب, وتبع لأمه في الرّقَ والحرية» فلمًّا كان ابنها من العبد مثلها 
ورثها وحجب زوجها(©. 

قال: وأما ولد الزوج من الزنا؛ فليس بابن له ولا ينسب إليه» ولايرثه ولايحجب 
زوجته. 

واعلم أن هذا الفرض -الذي هو الربع أو الثمن- للزوجة الواحدة إذا انفردت. 
وللزوجات إذا اجتمعن يأخذنه بينهن بالسوية على عدد رؤوسهن(6 


(1) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى: [وَلَكمْ ... من غيرها) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 144. 

(2) قوله: (وولد المرأة من الزنا ... الربع) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 144. 

(3) قوله: (ولد الزنايرث أمه) بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 4081. 

(4) قوله: (فكذلك يحجب زوجهاء قال: وكذلك ... وحجب زوجها) بنحوه في الجامع؛ لابن يونس 
(بتحقيقنا): 12/ 144 ولم ينسبه لابن عبد الجبار. 

(5) قوله: (واعلم أن هذا الفرض -الذي هو ... عدد رؤوسهن) بنحوه في الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 144. 


2120/0 ناهين إي رَيَ كد ألمي ألتَمسَانٍ 
والأصل ف 'ذلك أن هذا الفرهى فرعن :هذا الصدف من الورنة قن خلمهالميك من 
الووثة أخذه» وإتما أخذته بالسوية» لتساويهن ف السيب الذى ياخذئة .بو -- 
قال الباجي: ولا تنقص الزوجة أو الزوجات من الثمن؛ إلا أن يُتقصهن العول. 
وذلك مثل أن يترك المتوفى زوجة وأبوين وابنين» وأصل هذه الفريضة من أربعة 
وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين» وتسمّى المنبرية. 
وذلك أن عليًا كَلكَّهُ سئل عن ميراث الزوجة من هذه المسألة وهو يخطب على 
المنير» فقال: عاد ثمنها تسعًاء ومضى في خطبته(1). 


والأصل في ذلك قوله تعالى: ليُوصيكث الله أولَدِكُمٌ للذكر يئلُ حَط الْأُنسي" قإن كُنّ شا 
وْقَ تين هن لها مَا مرك إن كانت وَاحِدَةٌ فَلَهَا آَلِيِضَفُ4 [اللنساء :11 ولا خحلاف في أن 
فرضٌ البنت الواحدة النصف. ولا في أن فرض الثلاث فصاعدًا الثلثان» وإنما الخلاف 
فيمن ترك اثنتين0©؛ فكي عن ابن عباس -إن صم - أن لهما النصف كالبنت 
الواحدة40). 

وحكى ابن زرب الإجماع فقال: أجمع المسلمون أن لهما الثلثين» ولآن كل إناث 
كان [فرض ]60 الثلاث منهن الثلثين» فكذلك فرض الاثنين. 


(1) المنتقىء للباجي: 8/ 232. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 341 و(العلمية): 2/ 397. 

(3) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى: (يُوصِيكمٌ ... ترك اثنتين) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 544 
و545. 

(4) قوله: (فحكي عن ابن عباس ... الواحدة) بنصه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 1023. 

(5) كلمة (فرض) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من إشراف عبد 
الوهاب. 


ا فقي 000001 وبد 


أضلة:"الأخوات00. 

قال الباجي: والذي عليه جماعة الصحابة ومن بعدهم أن فرض البنتين فما زاد 
الثلثان. 

ورُوي عن ابن عباس أنه قال: فرضهما النصف. ولم يثبت يثبت ذلك عنه. والدليل على 
ضعف هذا القول إجماع الناس على خلافه. 

ودليلنا من جهة المعنى أن كل نوع من النساء فرض واحدتهن النصفء فإن فرض 
النكية دهن الثلثان» 


أصل ذلك: الأخوات0©., 
قال الأمبري: ولأن الواحدة إذا كانت مع الابن؛ كان لها الثلث» وهو أَقُوى سبًا من 


البنت؛ فوّجَبَ أن لا ينقص عن الثلث مع مَنْ هو مثلها في القوة0©. 


(وابن الابن بمنزلة ابن الصلب إذا عدم» وبنات الابن بمنزلة بنات الصلب إذا عَدِمُن. 

ولابنة الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين» ولاشيء لهن مع 

الاثنتين [فصاعدًا؛ إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن, فيكون ما بقي بينه 

وبينهن» للذكر مثل حظ الأنثيين ]4 فإن لم يبق شيء؛ فلا شيء لهو)60. 
أما قوله: (وابن الابن بمنزلة ابن الصلب إذا عدم؛ وبنات الابن بمنزلة بنات الصلب 

إذا عدمن) فهذا مما لا خلاف فيه. 

واحتح الأميري على ذلك بقوله تعالى: ليُوميك لَه ى أوْلَدِكُمْ للذكر يتل حَطٍ الأكيتٍ» 


(1) قوله: (ولأن كل إناث كان ... أصله: الآخوات) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 1023. 

(2) المنتقى» للباجي: 8/ 225 و226. 

(3) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [196/ أ]. 

(4) جملة (فصاعدًا إلا أن يكون معهن ذكر ... حظ الأنثيين) ساقطة من (ز) التي انفردت ببذا الموضع من 
الكتاب وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 341 و(العلمية): 2/ 397 و398. 


ٍ 


11/0 ناهين إي رَديَا كت لحي ألتَمسَانٍ 
[النساء: 11]» وولد الولد يقع عليه اسم الولد. كما يقع على الولد الدنية» وهذا مما لا 
اختلاف فيه12). 

وأما قوله: (ولابنة الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب السدسء تكملة الثلثين) فهذا 
أيضًا مما لا خلاف فيه؛ ولأنهن قد أُقِمن مقام بنات الصلب؛ فوجب أن يكون لهن ما كان 
لبنات الصلب20» وقد استقرٌ أن للبنتين الثلثين» فإذا أخذت بنت الصلب النصف؛ بقي من 
الثلثين السدس» فجعل لبنات الابن قلوا أو كثروا. 

وأنااقولة لاقي ليمع الاتين) لكنن :لم يق لهن شي #اوائميا أذمنن بع ردت 
الصلب مقام بدنت صلب أخرىء فأخذت ما بقي من الثلثين» وهذا المعنى يسقط إذا 
استكمل بنات الصلب الثلثين؛ فلم يكن لهن شيء0©. 

قال الباجي: ورّوى هذيل بن شرحبيل أنه قال: سَيْلَ أَبُّو مُوسَى ذَلكُهُ عَنْ بنْتٍ وَابْنَة 
ابن وَأَحتِء قَقَالَ: لِلْنْتِ النَضْفُء وَلِلأَحْتٍ التُْفُء وَأْتِ ابْنَّ مَسْعُونٍ قّإنه سَيْتَابعْنِي؛ 
َسيل ابن مَسْعُودء از: 1/915] وَأَحْبرَبقَوْلٍ أبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدُ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَامِنَ 
المُهْمَدِينَه أنضِي فيه بِمَا قَصَى النَِيْ يك: الِلإبئَةٍ الضف وَلِابَْةِ ابن السّدّسُ تَكْوِلَة 
التلين؛ وَمَا بقِىَ فَلَأخْتِ) فيا أَا مُوسَى فَأَحبرَْاهُ بقَوْلٍ ابن مَسْعُودِ فَقَالَ: لَتَسَأَلُونِي ما 
دَامَ هَذّا الحَبرٌ فيك (4. 

فأمّا إذا كان معهن ذكرء فإنه يعصبهن, فيأخذون الثلث الباقي بينهم للذكر مثل حظ 


(1) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [196/ أ]. 
(2) قوله: (ولأنهن قد أُقِمن مقام بنات ... الصلب) بنصّه في المعونة: لعبد الوهاب: 2/ 547. 
(3) قوله: (لأنبن لم يبق لهن شيء.... شيء) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 1024. 
(4) المنتقى, للباجي: 8/ 230. 
والأثر رواه البخاري: 8/ 151» في باب ميراث ابنة الابن مع بنت» من كتاب الفرائضء برقم (6736) عن 


يوجر 


م ا 
ال ا ا اا 210/0 

وقال ابن مسعود: بل يكون ما بقي للذكر وحده ولا يعصب من فوقه(1) 

ودليلنا على ذلك أن أصول المواريث موضوعة على أنه لا يرث الأبعد ويسقط 
الأقربء ولأنهما بطنان في الولادة فلم يرث الأسفل وورث © الأعلى. 

أصله: ولد الابن مع بنات الصلب60©. 

قال الأبري: ولأنهم كلهم ولد للميت» والذكر يعصبهم كما يعصب ذكور ولد 
الصلب البنات الذين معهه. 

وأما قوله: (فإن لم يبقّ شيء فلا شيء لهم) فإنما قال ذلك؛ لأنهم يرثون بالتعصيب. 

والتعصيب لا يعطي صاحبه فرضًا مُسَمَّى؛ لقوله يك «ألْحِقَوا المَرَائْض بِأَمْلِهَا قَمَا 
بت تِ السهام مُلأَوْلَى عَصَبَةٍ عَصَبَة ذَكَرِ)20, فإن لم يبقٌ شيء؛ فلا شيء لهم. 

مثال ذلك أن يترك الهالك ابنين وأبوين وابنة معها ذكر في درجتها أو أدنى منها. 


[ مبراث الأخت] 


(وميراث الأخت للأب والأم النصف. وللاثنين فصاعدًا الثلثان. 


والأخوات للأب بمنزلة الأخوات للأب والأم إذا عَدِمّن. 
وميراث الآخت للاب أو الأخوات للأب مع الأخت للأب والأم السدس تكملة 


(1) قوله: (فأما إذا كان معهن ذكر.... فوقه) بنحوه في عيون المجالسء لعبد الوهاب: 4/ 1919. 
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه: 251/10 برقم (19012) عن مسروق كتلثة في ينوي ابْنِ ذَكُورًا 
وَإنَاناقَالَ مَسَرُوق: العر تر م نّم قَالَ: كاد ا دون سول "لِلذْكْرَانٍ دُونَ الإنَاثِ 
وَالْأَحَوَاتُ بِمَنِْلَة الْنآتِ". 

(2) كلمتا (الأسفل وورث) يقابلهما في (ز): (الأسفل إلا وورث) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وما أثبتناه موافق لما في إشراف عبد الوهاب. 

(3) قوله: (أن أصول المواريث موضوعة ... الصلب) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 1025. 

(4) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [196/ ب]. 

(5) تقدم تخريجه في باب الميراث من كتاب الفرائض: 318/10. 


1200 إِرَاهِيْمننٍ إبي رَديَا تي ألتَصِيَ ألتَمسَاقَ 
ولا شيء لهن مع الأختين للأب والأم؛ لّا أن يكون معهن أخ لهن» ويفضل من المال 
فضلء فيكون بينهن وبين أخيهن للذّكر مثل حظ الأنثيين)00. 


والأصل في ميراث الأخوة قوله تعالى: #إن آمرُوًا هَلَكَ ليس لَهُه ود وله أَحَْتُ قَلَهَا يضف مَا 
ترك وهو يَرِنُهَآ إن لّمَ يكن ها ود" إن كاتا نتم قَلَهُمَا لان عا ترك" وإن كامَْأ إِحَوةٌ رَجَالاً وضَآءُ قيلذكر مِكَلُ 
حَظٍ لين [النساء: 176] فبيّن تعالى أن للأخت إذا انفردت النصف. وأن للاثتتين 
الثلثين» وأنهن إذا اجتمعن مع الأخوة؛ كان المال بينهن للذكر مثل حظ الأنثيين» ولا 
خلاف في ذلك. 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الأخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد 
من بني الأب والأم بمنزلة الأخوة للأب والأم سواء؛ ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم. 

فإن اجتمع الأخوة للأب والأم والأخوة للأب» وكان في بني الأب والأم ذكر؛ فلا 
ميراث لأحدٍ من بني الأب. فإن لم يكن بنو الأب والأم؛ إلا امرأة واحدة [أو أكثر من ذلك 
من الإناث لا ذكر معهن ]2؛ فلها النصف وللأخت للأبء. والأخوات للأب السدس [ز: 
5 ب] تكملة الثلش. (8©, 

قال الأبهري: لأنَّ الأخوات للأب والأم لم يستكملوا فرضهم؛ فوجب إكماله ممن 
هو من جنسهم إذا وجدواء فأمّا إذا استكملوا 7 [أعني: الأخوات للأب والأم؛ لم 
يكن للأخوات للأب شيءٌ من قبل أنه ليس يستحق الأخوات أكثر من الثلئين]!©؛ سيواء 
كنّ أشقاء أو لأب؛ إِلَّا أن يكون مع الأخوات للأب ذَكّر فيكون الباقي بينهم للذّكر مثل 
حظ الأنثيين؛ لأنهم يأخذون بالتعصيب لا بالفرض 0( 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 341 و(العلمية): 2/ 398 و399. 

(2) جملة (أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر معهن) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
وقد أتينا ها من موطأ مالك. 

(3) الموطأء للإمام مالك: 3/ 727. 

(4) جملة (أعني: الأخوات للأب والأم ... من الثلشين) ساقطة من ([) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب, وقد أتينا بها من مخطوط الأببري. 

(5) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [198/ ب]. 


ا ع ا 3321/0 
وإن كان مع الأخوات للأب ذكر؛ فلا فريضة لهنء ويبداً بأهل الفرائض المسمّاة 
فيعطون فرائضهم. فإن فَضَّل بعد ذلك فضل؛ كان للأخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين. 
فإن لم يفضل شيء؟؛ فلا شيء لهم 17 ولاشيء لهن مع الأختين للأب والأم؛ إِلّا أن 
يكون معهن ذكر في درجتهن خاصّة» فيكون ما بقي بينهن وبين أختهن للذكر مثل حظ 


وإنما شََرَّطْنا أن يكون في درجتهن؛ لأنْ ابن الأخ لا يعصب من فوقه وهي عمته 
أحرى وأولى © بخلاف ابن ابن الابن» فإنه لمَّا عصب من في درجته؛ جاز أن يعصب من 
فوقه. 


| مبراث الأم] 


(وميراث الم من ولدها إذالم يترك ولدها ولدَاء ولا ولدابن. ولااثنين من الإخوة 
[والأخوات]0©0 الثلث. 
وميراثها مع الولد وولد الابن» أو مع اثنين من الإخوة السدس. 
ولها في مسألتين ثلث ما بقي: 
فإحدى المسألتين توفيت وتركت زوجًا وأبوين. 
والأخرى توفي وترك امرأة وأبوين؛ فللأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوجة أو الزوج)(©. 

وإن مات 5 وترك أبويه وزوجته؛ فأصلها من أربعة؛ إذ مخرج فرض الزوجة - 
وهو الربع - من أربعة؛ للزوجة واحدء ويبقى ثلاثة منقسمة على ثلاثة» للأم ثلث ما بقي 
وهو الربع من أصل الفريضة وما بقي للأب. 

فلو كان معها أَخْ؛ لم تتغير الفريضة:؛ ولو كان معها أخوين فصاعدًا تغيرت الفريضة: 

(1) قوله: (وإن كان مع الأخوات للأب... لهم) بنصّه في الموطأء للإمام مالك: 3/ 727 و728. 
(2) كذا في (ز)» والمعنى مُشْكل. 
(3) كلمة (والأخوات) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 


© التفريع (الغرب): 2/ 1 و 342 و(العلمية): 2 399 و400. 


2122/0 رْاهِيَ من أي ردي كخِىَ لبي ألتَّمسَانٍ 
فتصير من ستة؛ للأم السدس ولا يكون لها ثلث ما بقي؛ لأنَّ الأخوين قد حجباها من 
الثلث إلى السدسء قاله الباجي17). 

قال شيخنا: وما قاله الباجي فيه نظر؛ وإنما يصير أصلّها من اثني عشر؛ لأنَّ الأخوة 
لمَّا حجبوا الأم عن الثلث الذي تأخذه بطريق القسمة إلى السدس صارت من ذوي 
الفروضء فاحتجنا إلى تغيير العمل» فنقول: للأم السدس من ستة» وللزوجة الربع من 
أربعة» فهما يتفقان بالأنصاف» فنضرب نصف أحدهما في كامل الآخر؛ يكون اثنا عشر؛ 
للزوجة الربع ثلاثة» وللأم السدس اثنان» صارت خمسة. ويبقى سبعة للأب. 

ثه(© اعلم أن للأم من ولدها فرضين: 

أحدهما: الثلث وهو الأصل. 

[ز: 916/أ] والثاني: السدس» وهو مع الحجب. وحَجبها عنه بأن يرك الميت ولدَاء أو 
ولدينء أو اثنين من الأخوة ذكورًا أو إنانّاء فتأخذ حينئذ السدس. 

والدليل على أنَّ فرضها الثلث إذا انفردت قوله تعالى: #قإن لم يكن لك ود ووركثة باه 
ديه آلّتْ)4 [النساء: 11]» ولا خلاف في ذلك. 

وأما ما يدل على أن الواحد يحجبها إلى السدس فقوله تعالى: #وَلأَبُوَيَهِ ِكل وحِر يتما 
شد يمًا تَرَكَ إن كان لَه وَدُ4 [النساء: 11]» وهذا نصّء ولا خلاف في هذا أيضًا. 

وإن كان مع الأم أخوان فصاعدًا؛ كان لها السدس وما بقي للأخوة» وهذا قول جميع 
الصحابة؛ إلا ابن عباس» فإنه قال: لها مع الاثنين الثلث» ومع الثلاثة فأكثر السدس(6. 

ورُوي عن ابن عباس أنه قال لعثمان بن عفان: ليس الأخوان بأخوة في لسان قومك؛. 
فقال عثمان: لا أستطيع أن أغيّر أمرًا قد مضى0©. 


(1) انظر: المنتقى» للباجي: 8/ 234. 

(2) كلمتا (للأب ثم) يقابلهما في (ز): (للأب شرح ثم)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) قوله: (وإن كان مع الأم أخوان فصاعدًا ... فأكثر السدس) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 143. 

(4) رواه الحاكم في مستدركه: 4/ 372» في كتاب الفرائضء برقم (7960) بإسناد قال عنه: صحيح 
ولم يخرجاه. 


86 ا ان اما اذم ماج تي اذا اناكم ' 
لان كيك د ف 5 222/00 
قال الباجى: وهذا يقتضى أنه في بعض اللغات دون بعض؛ إلا أن من مضى أخذ في 
ذلك باللغة التي يتناول فيها لفظ الأخوة للأخوين17). 
ودليلنا قوله تعالى: #قإن كان لَمَدَ إِحْوَةٌ َلِأُمّهِ آلسُدُسنْ» [النساء: 11]. 
والعرب قد يسمُّون الاثنين باسم الجماعة» قال تعالى: لوَدَادَ وَسُليْمَنَ إدْنحَحُمَانٍ فى 
َكَرَت إِذْ نَقَسَت فِيهِ عَتَمُ آلْقَوَرِ وَكَنًا لحُكمِهمَ سَهِديت4 [الأنبياء: 178]» وروي عن النبى وَكة: 
«اثَْان فَمَا فُوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ)(2. 
قال مالك: مضت السنة أن الأخوة اثنان فصاعدًا(©. : 
قال الباجي: يريد: أن كم الأم في الفرض السدس, أو الثلث على ما تقدم [من 
ذكرنا لاايرث بغير هذين الفرضينء ولا ينقص من واحدة منهما بغير عول]© إلا في 
مسألتين وهما: زوج وأبوان» أو زوجة وأبوان» وهما الغراوان» فإِنْ مالكًا وجماعة الفقهاء 
والصحابة والتابعين جعلوا للأه0© في المسألتين ثلث ما يبقى. 
وانفرد ابن عباس بأن جعل للأم ثلث [جميع ]0 المال. 
قال: والدليل على ما نقوله قوله تعالى: #فإن لَمْ يكن لَه وَلَدُ وَوَرِئه: أَبَوَاهُ فَلَِمّهِ آلتْلْتُْ» 
والبيهقى في سننه الكبرى: 6/ 315 برقم (12297) كلاهما عن ابن عباس ليها . 
(1) المنتقى» للباجى: 8/ 235. 
(2) قوله: (ودليلنا قوله تعالى: (فَإِنْ كان ... فوقهما جماعة) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 155. 
والحديث ضعيفء رواه ابن ماجة: 1/ 312» في باب الاثنان جماعة؛ من كتاب إقامة الصلاة» والسنة 
فيهاء برقم (972). 
والدارقطني في سننه: 2/ 24 برقم (1087) كلاهما عن أبي موسى الأشعري يَكَنَه. 
(3) الموطأء للإمام مالك: 3/ 723. 
أتينا مها من منتقى الباجي. 
(5) كلمة (للأم) يقابلها في (ز): (ني الأم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في 
(6) كلمة (جميع) ساقطة من ([) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من متتقى الباجي. 


232/0 إِْاهِيْ من بي رَديَا تخ التي ألتَّمسَانَ 
[النساء: 11]» وهذا عام. 

قال: ولأن هذين أبوان دخل بينهما ذو سهم؛ فوجب أن يكون للأم ثلث ما بقي بعد 
المي 

أصله: إذا كان مع الأبوين بنت410). 

قال الأبيري: ولأنَ الله تعالى إنما جَعَل للأم الثنلث؛ حيث جعل للاب الثلثين؛ فلا 
يجوز أن يزاد عليه» وهو القياس©. 

قال عبد الوهاب: ولأنا لو أعطينا الثلث بكماله كنا قد فضلناها على الأب. وذلك 
غير جائز. 

أصله: حال الانفراد(6©. 

إذا ثبت هذا فإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويهاء فأصلها من ستة؛ منها ثلاثة 
للزوجء وتبقى ثلاثة للأم منها ثلثها وهو السدس من أصل الفريضة:. وما بقي فللأب. 
فرع: 

فلو كان [ز: 916/ ب] موضع الأب جد؛ لكان لها الثنلث من رأس الفريضة وما بقي 
للجد؛ لأنّ الأم مع الجد ترث بطريق الفرض لا بطريق القسمة» وفرضها ههنا الثلث من 
رأس الفريضة؛ فلذلك أخذته؛ لأنها لا ترث بطريق القسمة إلا مع الأب. 


(ولا يرث الأخوة أو الأخوات للأم مع الولد. ولامع ولد الولد. ذكورهم وإناثهم, ولا 
مع الأب. ولا مع الجد. 


ويرثون فيما سوى ذلك لواحيٍ منهم السدسء ولجماعتهم الثلث. وذكورهم وإناثهم في 
ذلك سواء)(4). 


والأصل في ميراث الأخوة من الأم قوله ككك: #ؤإن كارت رَجُلُ يُوثُ كلل 


(1) المنتقى» للباجي: 8/ 234. 

(2) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [197/ أ و197/ ب]. 
(3) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 548. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 342 و(العلمية): 2/ 400. 


نا ا 0 12/00 
أو حت فَلكُلٌ وجِر يِنْهُمَا آَلشّدّسُ فإن كَابُوَا كر ين ذَلِكَ قَهُمْ شْرََاء فى ث4 [النساء: 12]) 
وأجمعوا أن الميت إذا ترك أخاه لأمه أن له السدس. فإن ترك أخوين لأم؛ كان لكل واحدٍ 
متها السلاسن. 

وإن ترك ثلاثة كان لهم الثلث بينهم بالسواء» وحظ الذكر والأنثى فيه سواء(1). 

وإنما لم يرث الأخوة للأم مع عمودي النسب؛ لقوله تعالى: #وإن كارت رَجِل يُورَتُ 


كللة أو آمرأة . 
والكلالة: من لا ولد له ولا والد» روي ذلك عنن أبي بكر وعمر وعلي وزيد وابن 
عباس وابن مسعود0©. 


قال مالك في "موطئه": الأمر المجتمع عليه عندنا أن الأخوة للأم لا يرئون شيئًا مع 
الولور لاس ولد لو لهك تاكن نوا أذ قاروالا رراقورن سن ةلابز لامع التحد اله 
الأب» وأنهم يرثون فيما سوى ذلك للواحد السدس وللجماعة الثلث0©. 

قال الأببري: وإنما لم يرث الأخوة للأم مع من ذكر؛ فلأن الله تعالى قال: #وإن رت 
رَجُل يُوركُ لَه أو مر ود أ أو أض». 

فقيل: الكلالة ههنا من [لا]40 ولد له ولا والد» فمتى كان له ولد وإن سفلء أو والد 
وإنعلا؛ فلا يرث الأخوة من الأم شيئًا؛ لأ الله تعالى أعطاهم لعدم هؤلاء الأربعة» 
وعلى ذلك أجمع أهل العلم. 

قال: وقوله: (يستوي ذكرهم وإناثهم في الأخذ) فذلك لقوله تعالى: لقَهُمْ شُرَكَاءٌ في 
آلشُّث»» ولأنهم لما استووا في النسب الذي به أخذوا - وهي الأم - وجب أن يستووا في 
(1) قوله: (وأجمعوا أن الميت إذا ترك ... سواء) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 145. 
(2) قوله: (والكلالة: من لا ولد له ولا والد ... مسعود) بنصّه في الاستذكار» لابن عبد البر: 5/ 355. 


رواه عبد الرزاق ف مصنفه: 10/ 304 برقم (19188). وبرقم (19189). وبرقم (19190) عن أبي بكر 


وعمر وابن : عباس وها 
(3) الموطأء للإمام مالك: 3/ 724. 


(4) كلمة (لا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من مخطوط الأمبري. 


23200 إِرْاهِي من بي ردي تخ لبي تساف 


الميراث» وهذا مما لا خلاف فيه(1). 


[ ميراث الآأب] 


(وميراث الأب مع الابن, أو ابن الابن السدس. 
وميراثه مع البنات أو بنات الابن السدس.ء وله ما بقي بالتعصيب)0©. 
اعلم أن للأب ثلاثة أحوال: 
حال يرث فيها بالتعصيب وهو إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن. 
[وحال يرث فيها بالفرض المحضء وذلك مع ذكور الولد أو ولد الابن» وكذلك مع 
الإناث إذا ضاق المال](6©. 
وحال يرث فيها بالفرض والتعصيب وهو مع البنات أو بنات الابن [إذا فضل من المال 
شيء](4» فإنه يأخذ السدس [ز: 1/917] بالفرضء ويأخذ الباقي بالتعصيب60©. 
وأمّا ما يدل على أنه إذا لم يكن هناك ولد ولا ولد ابن فإنه يأخذ بالتعصيب قوله 
تعالى: #فَإن ل يكن لَه وَأَدُ وَورِنَهُد أبوَاهُ فَلِأَيِّهِ آللْتُ» [النساء: 11])» فدلٌ ذلك على أن الباقي 
للآبء ولا خلاف في ذلك. 
واأناما يسان اندر اخلاهم الذكر الشرض: فقوله وكك: «وَلِأَبَوَيّهِ ِكل واحِدر مَِِمَا ألسُدّسُ 
يما تَرَكَ إن كان لد و4 [النساء: 11]» وهذا نص في أنه يأخذ بالفرض. 
وأما ما يدل على أنه يأخذ مع البنت أو بنات الابن بالفرض والتعصيب؛ فقوله تعالى: 


#وَلأَبَوَيَهِ لكل واحِدر مِنّكِمَا آَلسُدُنُ مِمًا تَرَكَ إن كان لَه وَل وهذا ولد. فهذايدل على أنه يرث 


(1) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [197/ ب]. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 342 و(العلمية): 2/ 401. 

(3) جملة (وحال يرث فيها بالفرض المحض ... ضاق المال) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتابء وقد أتينا مها من تحرير الفاكهاني. 

(4) جملة (إذا فضل من المال شيء) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وقد أتينا بها من 
تحرير الفاكهاني. 

(5) قوله: (اعلم أن للأب ثلاثة أحوال ... الباقي بالتعصيب) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 554. 


ا 1 3200 
معهن بالفرض. 

وأما ما يدل على أنه يرث ما فضل بالتعصيب؛ قوله يكليِ: «ألْحِقُوا المَرَائِض بِأَمْلِمَاء 
َمَا بق بَتِيَ فَهوَ لأوْلَى رَجْلٍ ذَكَرٍاء خرجه مسلم17). 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه؛ والذي أدركت عليه أهل العلم 
ببلدنا أن ميراث الأب من ابنه أو ابتته إن ترك المتوفى ولداء أو ولد ابن ذكرًا؛ [فإنه يفرض 
للب السدس فريضة: فإن لم يترك المتوفى ولدًا ولا ولد ابن ذكرًا]20؛ فإنه يبدأ بمن شرك 
الأب0© من أهل الفرائتض» فيعطون فرائضهم. فإن فضل و0 
للأبء وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه؛ فرض للأب السدس فريضة0) 

قال الباجي: وهذا كما قال: إن ميراث الأب من ابنه أو ابئته على وجهين: 

والثاني أن يجمع الفرض والتعصيب. فأما موضع انفراده بالفرض فتارة يكون مع من 
هو أقوى منه تعصيبًا؛ كالابن وابن الابن» فإن هذا يُحجب بعصبته؛ ويُرد إلى مجرد فرضه 
وهو السدس. 

والثاني أن يعطى فرضه وهو السدسء ثم يستغرق أهل الفرض بقية المال؛ فلا يبقى 
هاما بوزرسة عفصي 1ف له الايورف انا وبع لهبالفرضن وهر السشسى ذلك انور له 
المتوفى ابثتين فأكثر [وأبوين]0©)» فيكون للاثنتين الثلثان» وللأبوين لكل واحد منهما 
السدس؛ فلا يبقى من المال بعد ذلك شيء. 


للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 185 وما بعدها. 
والحديث تقدم تخريجه في باب الميراث من كتاب الفرائتض: 318/10. 

(2) جملة (فإنه يفرض للآب السدس ... ابن ذكرًا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب؛. 
وقد أتينا با من موطأ مالك. 

(3) في (ز): (الابن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في موطأ مالك. 

(4) الموطأء للإمام مالك: 3/ 722. 

(5) كلمة (وأبوين) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من منتقى الباجي. 


إلى م 


223/0 إِرْاهِيمنٍ أبي رَديَاحِىَ لتحي ألتَّمسَانْ 


وأماموضع يجمع فيه الميراث بالفرض والتعصيب. فهو أن [ينفرد بالميراث فيرث 
سدسه بالفرض وباقيه بالتعصيبء أو](1) يبقى من المال بعد ميراثه بالفرض وميراث ذوي 
الفرض بقية؛ فإنه يرئها بالتعصيبء مثل أن يترك المتوفى أبّا وزوجة؛ فإن للزوجة الربع» 
وللأب السدس بالفرض» ويبقى نصف المال ونصف السدس؛ فيرثه بالتعصيب0©. 


(والجد مع الولد أو ولد الابن بمنزلة الأب. 
ولا يرث الجد مع الأب. ولا الجدات مع الأم)0©. 
مقام الأب مالم يكن في الورثة أخوة أشقاء أو لأب. فمن جملة ما ساوى فيه الأب [ز: 


7 ب] أنه إذا انفرد أخذ جميع المال كالأب. 

وإن كان معه ذو فرض بدئ به وأخذ الباقي عنه كالأب» وإن كان للميت ولد ذكرء أو 
ولد ابن؛ كان له السدس وأخذ الولد ما بقى» وغير ذلك مما يكثر تعداده. 

قال الأبري: وإنما فرض له السدس مع الولد الذكرء وولد الابن الذكر؛ من أجل 
ولادته لا بالتعصيبء كما يفرض للجدة مع الولد الذكور. 

قال: وأما إذا لم يكن ولد ذكر ولا ولد ابن ذكرء وكان أحدٌ من [أهل]42 الفرائض؛ 
بدئ بهم» ثم كان ما بقي له إذا [كان](0 أكثر «ان السدس. من قِبّل أن فيه التعصيب يستحق 
به إذا لم يكن من هو أقوى تعصيبًا منه. 

ولا ينقص عن السدس؛ لأن السدس يأخذه بالولادة» ولا سبيل إلى تغيير فرضها؛ 


(1) جملة (ينفرد بالميراث فيرث ... بالتعصيب » أو) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب 
وقد أتينا بها من منتقى الباجي. 

(2) المنتقى» للباجي: 8/ 232 و 253 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 342 و(العلمية): 2/ 401. 

(4) كلمة (أهل) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من مخطوط الأمبري. 

(5) كلمة (كان) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من مخطوط الأمبري. 


اي ١ل‏ احا | ار 2 
اا ا 2120/0 
لاخا لا تتغير: 

ألاترى أن فرض الأه(1) -الذي هو السدس- لا يتغير» وكذلك الأخحت والأخ للأم مِن 
سبيل أن سهمهه 20 لا يتغير ولا يختلف. وهذا مما لا خلاف فيه( 


وجوده. 
وكذلك إذا حضرت الأم وأم الآم؛ كان الميراث للأم» ولاشيء للجدة؛ لأنها إنما 


تتقرّب بالأم. 
الأب شيعًا؛ لأنه يدلى بالأسء» فلا يرث معه» ولا خلاف في هذه الجملة(4, 


[ ميراث الجدة] 


والأصل في ذلك ما خرّجه مالك عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: «جاءت الجدّة إلى 
أبي بكر الصديقء فسَالَنْه ميراثهاء فقال لها أبو بكر الصديق: ما لك في كتاب الله شيء؛ وما 
عَلِمتَ لك في سنة رسول الله يلِةِ شيئّاء فارجعي حتى اسأل الناس» فسأل الناس» فقال 
المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله يَكِدِ أعطاها السدسء فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ 
فقال: محمد بن مسلمة الأنصاري» فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة» فأنفذه لها أبو بكر 
الصديقء ثم جاءت الجدّة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثهاء فقال لها: مََالَكِ 
في تاب الى عَم وَما َدَ َي قضى بد أبو بكر لايك وناب 


(1) في (ز): (الإمام) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما تناه موافق لما في مخطوط الأببري. 
(2) في (ز): (سببهم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أبتناه موافق لما في مخطوط الأببري. 
(3) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [199/ أ]. 

(4) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [200/ أ و200/ ب]. 
() التفريع (الغرب): 2/ 342 و(العلمية): 2/ 402. 


10/0 إِرْاهِيْنِ أي رَديَا كح لبي اسان 


"10 
ورّوى ابن وهب أن الجدّة التي أعطاها رسول الله بكي السدس هي أم الأم؛ وهي 57 
َو َو 00 


رك 0 وَكَهُ قال: 000 كه سي 5 
وَرِنَّهَا؟ 5000 شا ما فيا ا 0 6 

وأجمع الصحابة على إعطاء الجدة السدس. 

ولآن [أم](5 الأم أقيمت مقام الأم عند عدمهاء كما أقيم الجد أب الأب مقام الأب عند 
عدمه؛ إِلّا أنه لا تعصيب في الجدّة» فجعل لها أقل نصيئ الأم وهو السدس (6) 

فإذا ثبت ميراث الجدّة أم الأب أحد الوالدين؛ فوجب أن ترث. 

ولأن للحدةولاةة فوسسب أن نستحق مها الميراث وهو السدسء. كما كان الجد 
يستحق السدس مع الولد الذكر لولادته» وعلى هذا جمهور الفقهاء9”. 

وروي عن ابن سيرين أن الجدات ليس لهن سهم. وإنما هي طعمة أطعمتها(8. 


(1) ضعيف. رواه مالك في موطته: 3/ 734, في باب ميراث الجدة» من كتاب الفرائضء برقم (490). 
وأبوداود: 121/3. في باب الجدة» من كتاب الفرائض. برقم (2894)كلاهما عن عمربن 
الخطاب 060 

0 كنمة ربخ ساف هو :)نفس القرردك منةا ترضح رمن الكتاتيم قاذ اشاس ادن مه الوقن 
ومنتقى الباجي. 

(3) جملة (وهذه لو تركت الدنيا ... ابن ابنتها) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد 
أتينا مها من مسند ابن وهبء ومنتقى الباجي. 

(4) رواه ابن وهب في مسنده» ص: 173) برقم (184) عن عمر ؤَلِكهُ 

(5) كلمة (أم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من معونة عبد الوهاب. 

(6) قوله: (وأجمع الصحابة على إعطاء الجدّة ... وهو السدس) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 546. 

(7) قوله: (ولأن للجدّة ولادة؛ فوجب ... جمهور الفقهاء) بنصّه في مخطوط جوتة لشرح الأبهري على 
المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [200/ ب]. 


(85) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه: 6/ 270 برقم (31290) عن ابن سيرين» ولفظه: كَانَ عبد الله مَوَرَث 


وليه 


1 لالد 
قال الباجي: والدليل على صحة ما ذهب [إليه]7!) الجمهور أن الميراث لا يكون إلا 

بالفرض أو التعصيبء وقد ثبت أن الجدّة ليست من أهل التعصيب: فلم يبقَّ إِلّا أن ترث 

بالفرض (0, 

(ولا ترث أم الأم [مع الأم](20, ولاترث أم الأب مع الأب. 

وإذا اجتمعت أم الأم وأم الأب؛ فالسدس بينهما نصفان. 

[وإذا كانت أم الأم أقرب بدرجة؛ فالسدس لها خاصّة. وإن كانت أم الأب أقرب؛ 

فالسدس بينهما نصفان](©. 

ولايرث من الجدات إِلَا اثنتان: أم الأمء وأم الأب وأمهاتهما. 

ولاترث أم أب الأب [عند مالك](©. 

فأمّا أم أب الأم فلا ترث بحال انفردتء أو كان معها من الجدّات غيرها)©». 


قال مالك: الأمرٌ المجتمع عليه عندنا[الذي]9) لا اختلاف فيه» والذي أدركت عليه 
أهل العلم ببلدنا أن الجدّة أم الأم لا ترث مع الأم [دنيا شيئّاء وهي فيما سوى ذلك يفرض 
لها السدس فريضة» وأن الجدّة أم الأب لاترث مع الأم]0) ولامع الأب شيئًاء وهي فيما 


الْجَدَاتِ وَإِنْ كُنَّ عَشْرَا وَيَقُولُ: (إِنَمَا هو سَهْمُ أَطْعَمَهإِيَاهُنَ رَسُولٌ اللو يكلة). 

(1) كلمة (إليه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا بها من منتقى الباجي. 

(2) في (ز): (الفرض) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 
قوله: (وروّي عن ابن سيرين أن الجذات ... ترث بالفرض) بنصّه في المتتقى» للباجي: 8/ 256. 

(3) كلمتا (مع الأم) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بهما من طبعتي التفريع. 

(4) جملة (وإذا كانت أم الأم أقرب... بينهما نصفان) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب 
وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 

(5) كلمتا (عند مالك) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا هما من طبعتي 
التفريع. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 342 و(العلمية): 2/ 402. 

0( مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(8) جملة (دنيا شيئًاء وهي فيما سوى ... مع الأم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد 

أتينا بها من موطأ الإمام مالك. 


222/0 ناهين إبي رَدئَاكخق بجي مساق 
سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة17) 

ولأن الأصولٌ موضوعة على أن كل من أدلى إلى غيره بواسطة لم يرث مع بقاء من 

وروي أن أبا بكر الصديق ؤَطِنهُ و 2 شرك بينهما(8©) وكذلك قال عمر. : "فَإِنٍ ما 
فو نير كنا وا كما حلت ده فَهُوَ لَهَا' '» وهذا إذا كانا في درجة واحدة. فإن كانت أم 
الأم أقرب؛ فالسدس لها خاصة. ولا شيء لأم الأب. 

قال الأسرئ نبو لكا تحمنعت ميري قرت البن 07و نافيل القرابة 

ألا ترى أن ابنتها -التي هي الأم- تمنع الجدّات الميراث؛ لقوة سببهاء فكذلك 
الجدّة التي هي أمها يجب أن تمنع غيرها من الجدّات الميراث دا 

وإن كانت أم الأب60» أقرب؛ فالسدس بينهما نصفان؛ لأن أصل الفرض إنما كان لأم 
الأم» وأم الأب ملحقة بهاء فكانت أم الأم أقوى؛ فلهذا شاركت أم الأب ني السدسء ولآن 
أم الأب تدلي بالأب». والآب إذا اجتمع مع [ز: 918/ ب] أم الأم يحجبهاء فلأن يحجبها من 
أحد من الخافاء الراشدين كك أنهم ورّثوا أكثر من جذتين. 

قال مالك: ولم أعلم أحدًا ورّث أكثر من جدّتين مذ كان الإسلام إلى اليوه”. 

قال الأببري: ولأن الأصل في ميراث الأجداد والجدّات الأبوان» فإذا عدموا؛ ورث 


(1) الموطأء للإمام مالك: 3/ 734. 
(2) قوله: (ولأن الأصولٌ موضوعة... به) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 1029. 
(3) روأه سعيد بن منصور في سئنه: 1/ 73) برقم (82). 

وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 270) برقم (31292) كلاهما عن القاسم بن محمد عن أبي بكر ذَخَتَه. 
(4) في (ز): (الميراث) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أبتناه موافق لما في مخطوط الأمبري. 
(5) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [200/ ب]. 
(6) في (ز): (الأم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(7) الموطأء للإمام مالك: 3/ 735. 


ا اا اا حم اا | اك 
ا ا 21/0 
الذي يدلون مهم وهم أم الأم وأم الأب وأمهاتهما دون من سواهء(4). 

قال الباجي: والدليل على منع توريث أم أبي الأب أن هذه جدة تدلي بالجد, فلم 
ترث كالجدة أم أبي الأب(©. 
باب الجدَّات أقوى من جهة الأبء فإذا لم يرث من جهتها [إِلا](© جدَّتان؛ فجهة الأب 
بذلك أَول 4. 

فأمًا أم الأم فقال ابن الجعد: لأن الجدّ أب الأم لايرث؛» وهي به تدلي» وهي به 


(ولاايرث أحدٌ من ذوي الأرحام مع العصبة. ولامع(© ذوي السهام. 


وذوو الأرحام الذين لا يرثون مع العصبة ولامع ذوي السهام خمسة عشر؛ الجد أب 
الأم والجدة أم أب الأم وولد [الإخوة للأم]60» والأخوات [للأم ]277 والخال وأولاده 
والخالة وأولادها والعم للأم وأولاده والعمة وأولادها وولد البنات وولد الأخوات من 
جميع الجهات وبنات الإخوة وبنات العمومة)80). 

اعلم أنه لا يرث أحدٌ من ذوي الأرحام؛ لما روي أن رسول الله َك دُعي لجنازة. 


(1) مخطوط جوتة لشرح الأبهبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [200/ ب]. 

(2) المنتقى» للباجي: 8/ 253. 

(3) كلمة (إلَّا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب؛ وقد أنينا مها من معونة عبد الوهاب. 

(4) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 550. 

(5) كلمة (مع) ساقطة من طبعة دار (الغرب) و(العلمية). 

(6) كلمتا (الإخوة للأم) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بهما من طبعتي 
التفريع. 

(7) كلمة (للأم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 342 و343 و(العلمية): 2/ 403. 


14/10 إنْاهِيَ من إبي َرَت التي ألتَْمسَانَ 
فقالوا: ترك عمة وخالة» فأفتنا(1» فقال: الهم عمة وخالة» ثم قال: «هذا جِبْرِيل يُخُبرني لا 
.اس علس 
شيء لهُما)00. 

وقال أبو حنيفة: يرث ذوو الأرحام. 

ودليلنا ما ان ولآن [المولى](6 المنعم لما قَدَّم على ذوي الأرحام 1 على أنه 
لاحقّ لهم في الإرث؛ لأن الولاء لا يتقدم على النسب0. 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم 
ببلدنا أن ابن الأخ للأم والجد أب الأم والعم أخ الأب للأم والخال والجدة أم أب الأم 
وابنة الأخ للأب والأم والعمة والخالة لاايرثون بأرحامهم, وأنه لايرث أحد من النساء 
شيئًا إلا حيث سمين0©, 
قال ابن عبد الجبّار: وأهل العلم الذي أدرك مالك هم التابعون» فيبعد أن يجهلوا 


2 4 صا 5 ع م 
السَّئن مع قرب عهدهم من النبيّ يَكِةِ وجمهور الصحابة [ز: 919/ أ] و2كك؛ ويعلمها 
. 7 


(ولا يرث الإخوة والأخوات للأب والآم مع الابن» ولا مع ابن الابن, ولا مع الأب 
شيئًاء ويرثون فيما سوى ذلك المال كله إذا لم يكن للميت وارث غيرهم. ويقتسمونه 
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن كان معهم وارث غيرهم من ذوي السهام؛ كان لهم 


(1) كلمة (فآفتنا) يقابلها في (ز): (فأتى قباء) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في 
متن الحديث. 

(2) تقدم تخريجه في باب الميراث من كتاب الفرائض: 319/10. 

(3) كلمة (المولى) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من معونة عبد 
الوهاب. 

(4) قوله: (لا يرث أحد من ذوي الأرحام ... على النسب) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 1020 
والمعونة» لعبد الوهاس: 2/ 537 و538. 

(5) الموطأء للإمام مالك: 3/ 740 و741. 

(6) المنتقى» للباجي: 8/ 273. 

(7) قول ابن عبد الجبّار بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 286. 


قم سك 11 
الما اك تر ل 260 
ما بي للذكر مثل حظ الأنثيين. 
ولا يرث الإخوة والأخوات للأب مع الابن» ولا مع ابن الابن؛ ولاامع الأب. ولامع 
الأخوة للأب والأم شيئاء ويرثون فيما سوى ذلك المال كله إذا لم يكن للميت وارث 
غيرهم, للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن كان معهم وارث غيرهم من ذوي السهام؛ كان 
٠ 3 1 0‏ 1 1 

لهم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين)7). 

اعلم أن الأخوة والأخوات -ما كانوا- لأب وأم أو لأبء فإنهم يَسْقطون مع الولد 
الذكرء ومع ولد الولد وإن سفل. 

والأضل فيفل« الجملة أن أصول المواريك يق على أنمق تررئ 07 ضيه سقط 
من بعد تعصيبه وكذلك من كان دلي بشخص. فإن ذلك الشخص إذا وُجِد أسقط من 
ذل و0 , 

وتتصييم الدوة أر أن مهن لصي 40:1 )؛ أن ال سيفن الأنه إل الدمر فااة 
يحجب الأخوة رأسًاأَوْلَى وأحرى» وكذلك يسقطون مع الأب؛ لأنهم به يُدلون وينسبون. 
فيسقطون مع وجوده كما يسقط الجد, ولا خلاف في هذه الجملة(©. 

قال مالك في موطئه: الأمر عندنا أن الأخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر 
شيئًاء ولا مع ولد الابن الذكر [شيًا] © ولا مع الأب دنيا شيئًا(7. 

قال الباجي: وهذا كما قال؛ لأنهم إنما يرثون بالتعصيب ويدلون بالأب» فلا يرثون 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 343 و(العلمية): 2/ 403 و404. 

(2) في (ز): (قوي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في تحرير الفاكهاني. 

(3) قوله: (وكذلك من كان يدلي بشخص ... يدلي به) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 1029. 

(4) قوله: (وتعصيب البنوة أَوْلَى من تعصيب الأبوة) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 695. 

(5) قوله: (والأصل في هذه الجملة: أن أصول ... هذه الجملة) بنصّه في التحرير والتحبيرء للفاكهاني 
(بتحقيقنا): 6/ 198 و199. 

(6) كلمة (شيئًا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من موطأ مالك. 

(7) الموطأ للإمام مالك: 3/ 725. 


2600 ناهين إي رريخ لتحي سان 
ميراث الأب بالتعصيب. فإذا كان الأخ لايرث مع الأب فبأن لايرث مع الابن الذي هو 
أقوى تعصيبًا منه أَوْلَى (1). 
قال الأبري: ولأن الولد وولد الابن أقرب وأمس رحمًا به» وكذلك الأب أقرب إليه 
وأوكد سبيًا؛ فوجب تبدثة الأب والولد على الأخوة والأخوات» وهذا مما لا خلاف فيه. 
وأما قوله: (ويرثون فيما سوى ذلك المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين) فإنما قال 


٠‏ 5 7 7 م ه رام ري مه - 2 - 7 3200 0 2 3 ح 
ذلك؛ لقوله تعالى: #إن آمَروًا هَلَكَ لَيِسَ لَهُه وَآدُ وَلَددَ أَحَتُ فَلَهًا يِصَفُ ما تَرَكَ وَهوَّيَركُهَآ إن لم يكن طا وَآدُ 


إن كاتنا نكن فَلهُمَا آلكانِ عا تَرَكَ وإن كوأ إِحْوَةٌ رَجَالةً وَضَآءَ قللذكر مِكَلُ حَظٍ الأَيينِ4 [النساء: 176]؛ 
فوجب أن يفرض للأخت الواحدة النصف. وللاثنتين فصاعدًا الثلثان. 

فإن اجتمع الأخوة للأب والأم» أو للأب؛ كان المال بينهم للذكر [ز: 919/ ب] مثل 
حظ الأنثيين» فإن كان هناك من له فرض مسمّى بدئ به؛ لأنّ من يأخذ بالفرض أقوى ممن 
يأخذ بالتعصيب؛ لأن مَنْ له الفرض لا يسقط بوجوء ومن يأخذ بالتعصيب فإنه0© يسقط 
إن لم يبقّ له شيءٌ من المال؛ فوجب تبدئة أهل الفرائض لهذه العلة(©. 


(وللجد مع الأخ للب والأم» أو [الأخ](4 للأب النصف. ومع الاثنين فصاعدًا الثنلث. 
فإن كثر الإخوة؛ لم ينقص الجد من الثلث. وكان ما بقي للإخوة بينهم بالسوية. 

وإن كان جد وأخت؛ فللحد الثلثان وللأخت الثلث,ء وإن كان معه أختان؛ فله النصف. 
وإن كان معه ثلاث أخوات؛ فله الخمسان, وإن كان معه أر بع أخوات؛ فله الثلثء. فإن 
كثرن لم ينقص من الثلث. فإن كان معه أخ وأخت؛ فله الخمسانء وإن كان معه أخ 
وأختان فله الثلث, فإن كثرن؛ لم ينقص من الثلث. 


(1) المنتقىء للباجي: 8/ 237. 

(2) جملة (لأن مَنْ له الفرض ... بالتعصيب فإنه) يقابلها ني (ز): (لآنه) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في مخطوط الأمبري. 

(3) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [197/ ب و198/ أ]. 

(4) كلمة (الأخ) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أثينا مها من طبعتي التفريع. 


ع ل 0/0[0آ/ط2 
ل الجد الإخوة للأب والأم والأخوات”1) للأب؛ كان المال بينهم بالسوية 
مالم ينقص الجد من الثلثء وإذا أخذ الجد نصيبه؛ رجع نصيب ولد الأب على ولد 
الأب والأم. 

وإذا كان مع الجد أحدٌ من ذوي السهام وإخوة وأخوات؛ بُدِئ بذوي السهام فأعطوا 
سهامهم, ثم أعطي الجد الأكثر من ثلائة أشياء سدس جميع المال» أو المقاسمة, أو 
ثلث ما بقي بعد نصيب ذوي السهام, أي ذلك كان أوفر لحظه أَعْطِيه. 

وإ إذال كان مع الجد زوج وأم وأخت لأم وأب؛ فللزوج النصف. وللأم الثنلث. 
وللأخت النصفء. وللجد السدس. 

أصلها من ستة» وتعول إلى تسعة» وليس يعول في مسائل الجد غيرهاء ثم يبجمع نصيب 
الجد والأخت وهو أربعة سهام من تسعة» فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فلا 
تصح قسمة بينهماء فتضرب المسألة بعولها في ثلاثة» فيجتمع سبعة وعشرون؛ فيكون 
للزوج من ذلك تسعة أسهم. وللأم ستة» وللجد ثمانية» وللأخت أربعة)(©. 


اجر 


وار لي ا 
الغراء» وإنما سَمّيت بذلك؛ إذ لا شبيه لها في المسائل» فهي مشهورة كغرة الفرس. 
وتسكى أنغن الأكدرية» لانهين العللف ون عرو ناكا خيا سان ودل يقال لهف الاك ركان 
يحسن الفرائض. فأخطأ فيها(#. 

قال الباجي: وإنما فرض للأخت في هذه المسألة ضرورة؛ لأنه لمَّا لم يبقّ لها شيء 
تأخذه ولم يجز إسقاطها؛ إذ ليس في الفريضة من يحجبها احتيج حينئذٍ إلى الفرض» ثم 
يرجَع إلى الأصل الموجب لمقاسمة الجد. 


00 )2 : (والأخوة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) كلمتا (أَغْطيّه وإذا) يقابلهما في (ز): (أغْمايه أصل: وإذا)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 343 و344 و(العلمية): 2/ 405 و406. 

(4) قوله: (وإنما سميت بذلك؛ إذ لا شبيه لها ... فأخطأ فيها) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 203. 


216/0 ناهين أبي رَدنَ تخ لتحي ألتَّمسَان 

قال: وإنما جمع سهام الأخت والجد واقتسماه للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن الأحت 
لما انتقلت إلى الفرض [ز: 920/أ] حين لم يكن للجد تعصيبهاء فلما عيل لها وصار لها 
سهم؛ رجع إلى تعصيبها(!». 

قال الأمبري: ولما لم يبقّ للأخت شيء تأخذه ولم يجز إسقاطها؛ فرض لها ضرورة؛ 
لأنه لم يجز أن تدخل في سدس الجدء ولا ثلث الأم؛ ولا نصف الزوج. ولا بد من أن تعطى 
هي أيضًا؛ إذ ليس في المسألة من يمنعها أو يحجبهاء واحتيج © حيتئذٍ إلى الفرض 
[للضرورة إلى ذلك](©» ثم ترجع إلى الأصل الذي ذكرناه من وجوب مقاسمة الجد 
للأخت؛ لقوة سببه على سبب أخحيها الذي يقاسمها؛ فهذه حجة المسألة0©. 

قال القاضي عبد الوهاب: وإنما علّانا في مسألة الغراء؛ لأنه قد ثبت بما قدَّمناه أن 
الجد لا ينقص عن © السدسء وأن الأخت لا تسقطء فإن لم تعل الفريضة؛ لأدَّى إلى 
بطلان أحد الأصليه7». 

وإنما كان أصلها من ستة؛ لأنْ نصف الزوج ونصف الأخت متماثلان» فأحدهما 
يغني عن الآخرء وأحدهما داخل في الستة؛ لأن مخرجه من اثنين» والاثنان داخلة في 
الستة» فاستغنى بالأكثر -وهي الستة- عن الأقل -وهي الاثنان- وكذلك الثلاث داخلة في 
الستة؛ لأنه من ثلثه وهي داخلة في الستة» فقد صارت الستة تغني عن جميع الأعداد؛ فلهذا 


(1) انظر: المنتقى» للباجي: 8/ 247. 

(2) كلمة (واحتيج) يقابلها في (ز): (أو احتيج) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما 
في مخطوط الأببري. 

(3) عبارة (للضرورة إلى ذلك) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بهما من 
مخطوط الأمهري. 

(4) في (ز): (أخيه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في تحرير الفاكهاني. 

(5) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [199/ ب]. 
و من قوله: (قال الباجي: وإنما فرض للأخت في) إلى قوله: (الذي يقاسمها؛ فهذه حجة المسألة) بنصّه 
في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 241 و242. 

(6) في (ز): (من) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(7) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 559. 


ا دك د اناف 00 
كان أصلها من ستة» وإنما عالت إلى تسعة؛ لأنه لمّا لم يكن بد من إعطاء كل ذي فرض 
فرضه وجميع أهل الفريضة ذو سهام؛ فقد عالت بمثل نصفهاء وأصلها من ستة ونصفها 
ثلاثة» فقد صارت تسعة. 

وأما قوله: (ثم يجمع نصيب الجد والأخت, وذلك أربع سهام من تسعة) فإنما قال: 
إنها أربع سهام؛ لأن أصل الفريضة لما كان من ستة» ثم عادت بعولها تسعة» فصار من له 
شيءٌ من أصل الفريضة -التي هي ستة- أَحَذّه من الفريضة التي صارت تسعة» فالأخت 
لها النصف من ستة» وذلك ثلاثة» فتكون هذه الثلاثة لها من التسعة؛ إذ قد عادت الفريضة 
إلى تسعة, والجد له السدس(1) واحد. فيكون له ذلك الواحد من التسعة» فقد صارت 
لهما أربعة من تسعة. 

وأما قوله: (فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين) فإنما قال ذلك؛ لأنه كالخ معهاء 
ولأن الأخ لما كان يقاسم الأخت وهو أضعف حالا وسببًا من الجد. وكانت الأخت 
تأخذ مع أخيها الثلث؛ وجب أن يكون كذلك مع الجد0©. 

وأما قوله: (فلا تصح قسمته بينهما) فإنما قال ذلك؛ لآن السهام أربعة والمقسوم 
عليهم ثلاثة» والمراد من حساب الفرائض أن تكون الفريضة من سهام صحاح, وما 
نصيب كل وراث [ز: 920/ ب] سهام صحاحء ويكون ذلك من أقل عدد يمكن. وثلاثة - 
أيضًا- لا توافق أربعة التي هي سهامهم بجزء؛ فلذلك ضربنا أنصبائهم في الفريضة بعولها؛ 
لأنبا هي صارت الأصل» فخرجت من سبعة وعشرين» وللزوج من سبعة ثلاثة مضروبة 
في ثلاثة تسعة» وللأم اثنان مضروبة في ثلاثة ستة» ثم يكون ما بقي بين الجد والأخت 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وللجد ثمانية» وللأخت أربعة. 

وهذه مسألة تلقى في المعايات» وهو أن يقال: أربعة ورثوا هالكَاء فأخذ أحدهم ثلث 
المال وانصرفء وأخذ الثاني ثلث ما بقي وانصرف, وأخذ الثالث ثلث ما بقي وانصرف». 


(1) في (ز): (الستة). م 
(2) قوله: (ولأن الأخ لما كان يقاسم ... مع الجد) بنصّه في مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر 
الكبير» لابن عبد الحكم [199/ ب]. 


2200 ناهين إي رريخ لتحي لمان 


وأخذ الرابع ما بقي وانصرف17). 


ولو كان بدل الأخمت أختان؛ لم يُعل لهما؛ لبقاء فضلة من المال» ولحجبها الأم إلى 
السدس2؛ لأن الأم ترجع إلى السدس ويبقى للأخوات السدسء فلا يربى لهم بشيء(6. 
قال الباجي: والفرق بين هذه المسألة وبين الأكدرية أن الأخوات لما ورثن في هذه 
المسألة من نفنين المال تغذّى نضيب الج إلبهن ابتفس الفرضن0©:وليس كذلك فى 
مسألة الأكدرية» فإنه لم تبق الفرائض للأخت شين فلم يتعد نصيب الجد إليها؛ فوجب 
ردها إلى الفرض حين لم يعصبها الجد(©. 
(ولا يرد على أحدٍ من ذوي السهام ويُجُعَّل ما بقي من المال بعد فرض ذوي السهام 
[اللموالي» فإن لم يكن للموالي؛ ججعِل ]0 في بيت المالء يُضُرَّف ني مصالح المسلمين؛ فإن 
لم يكن للمسلمين ببت مال؛ تصدق به على الفقراء والمساكين)27». 
اختلف في الردٌ على غير الزوجين من ذوي السهام إذا لم تستوعب سهامهم المال؛ 
فذهب زيد بن ثابت إلى أن لا يرد على أحدٍ من الورثة» وأن الباقي بعد فرض أهل 
الفرائض لبيت مال المسلمينء أو للفقراء والمساكين» وبه أخذ مالك وأهل المدينة 
والشافعي؛ لأن من ورث مقدارًا من فريضة لم يستحق زيادة عليه إلا بتعصيب كالزوج 
والزوجة60©. 


(1) قوله: (ضربنا أنصباتهم في الفريضة بعولها ... بقى وانصرف) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 203. 

(2) قوله: (ولو كان بدل الآخت ... إلى السدس) بنصّه في المعلم» للمازري: 2/ 346. 

(3) قوله: (لأن الأم ترجع إلى السدس ... لهم بشيء) بنصّه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 347. 

(4) كلمتا (بنفس الفرض) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مهما من منتقى 
الباجى. 

000 المنتقى» للباجي: 8/ 247. 

(6) جملة (للموالي» فإن لم يكن للموالي؛ جعل) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد 
أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 344 و(العلمية): 2/ 406. 

(8) قوله: (لآن من ورث مقدارًا ... والزوجة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 1030. 


رت 00 

وذهب علي بن أبي طالب أن يرد على كل وارث بقدر ما ورث. 

وأجمع المسلمون على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة» وأن الباقي بعد فرضهما -في 
مذهب من لا يورث ذوي الأرحام- لبيت مال المسلمين أو الفقراء أو المساكين» وعلى 
مذهب من يورث ذوي الأرحام يكون الباقي بعد فرض الزوجين لذوي الأرحام. 

قال ابن يونس: وإنما اتفقواعلى أن لا يرد على زوج ولا زوجة؛ لأنَّ الزوجين لا يرئان 
بنسب ولا قرابة» وإنما يرئان بسبب وهو النكاح؛ وقد انقطع ذلك السبب10). 


(والمولى يرث جميع المال أجمع إذا لم يكن معه ذو سهم ولاعصبة. وإن كان [ز: 

1 ]ذو سهم؛ ورث ذو السهم سهمه. ويرث المولى الباقي من المال عن ذوي 

السهام؛ ولاايرث معه أحدٌ من ذوي الأرحام. ومولى المولى بمنزلة المولى. 

وعصبة المولى كعصبة0© القرابة» يرثون كما يرثون» ويرتبون كما يرتبون(©, ومن أعتق 

عبدًا فمات؛ فرحمه أَوْلَى بميرائه» وإن لم يكن له رحم؛ فمولاه يرثه)!©. 
اعلم أن الأصل في ثبوت الإرث بالولاء قول النبي يَكةِ: «الْوَلَاءُ لَْحْمَهٌ كَلْحْمَةٍ 

ابي فشبَّهّه بالنسب في لزومه؛ فإذا كان النسب يورث به. فكذلك الولاء. 

وقال يَكِِ: «الْوَلامُ لِمَنْ أَعْيَقّ)60). 

واتفق علماء الأمصار على أن الولاء نسب ثابت للمعتق من معتقه. وأن حكم 


(1) من قوله: (اختلف في الردٌ على غير الزوجين) إلى قوله: (وهو النكاح, وقد انقطع ذلك السبب) بنصّه في 
الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 181 و182. 

(2) في (ز): (عصبة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) عبارة (ويرتبون كما يرتبون) زيادة من (ز). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 345 و(العلمية): 2/ 407. 

(5) صحيح لغيره» رواه ابن حبان في صحيحه: 11/ 325 في باب البيع المنهي عنه؛ من كتاب البيوع؛ برقم 
(4950). 
والحاكم في مستدركه: 4/ 379 في كتاب الفرائض» برقم (7990): بإسناد قال عنه: صحيح ولم 
يخرجاه- كلاهما عن ابن عمر وكا . 

(6) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة: 65/1. 


2122/0 إرَاهِيْمنٍ نير يَاِعحِىَ التَحبِيَ التَمسَانَ 


المولى المعتق حكم العصبة يعقل عنه ويرثه إذا لم يكن له ذو سهم ولاعصبة ولامولى 
ووو در باع ا ا 
وأد بن عباس أنهم أجازوا هبة الولاءة فلم ي' قدات عن 0 

إذا ثبت هذا فاعلم أنَّ من أعتق عبدًاء ثم مات المعتق عن مال؛ فإنه يرث جميع ماله 
إذا انفرد ولم يكن ثم ذو سهم ولا عصبة» وإن كان معه ذو سهم؛ ورث ذو السهم سهمه. 
وورث المولى الباقي من المال عن ذوي السهام» وعلى ذلك جمهور فقهاء الأمصار. 

والدليل على ذلك ما رُوي أن ابئنة حمزة بن عبد المطلب أعتقت رجلا وتوفي وترك 
بننَا له» فأعطى رسول الله يل ابنته النصفء وأعطى ما بقي لمولاته0©. 

فلما أعطى رسول الله يَكِ ابتته النصفء وأعطى ما بقي للمولى؛ وجب أن يكون(6) 
المولى أَوْلَى بالميراث» وأنه لا يأخذ إلا ما فضل عن ذوي السهام. وهو أَوْلَى بجميع 
الميراث من ذوي الأرحاء؛ لأن ذوي الأرحام ليس فيهم تعصيب ولا لهم فرض 
فيسقطوا. 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن ذوي الأرحام لا يرثون بأرحامهم شيئًا0©, 
وإنما لم يرث المولى من العصبة؛ لآن الولاء يُشَبّهِ بالنسبء والنسب أصل والولاء فرع 


(1) قوله: (واتفق علماء الأمصار... عنهم) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 249. 
(2) من قوله: (اعلم أن الأصل في ثبوت الإرث) إلى قوله: (النصف. وأعطى ما بقي لمولاته) بنصّه في 
التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 232 و233. 
والحديث حسنء رواه ابن ماجة: 2/ 913. في باب ميراث الولاء» من كتاب الفرائتض» برقم(2734). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 251, برقم (31142). 
والنسائي في سننه الكبرى: 6/ 130» في باب توريث الموالي مع ذوي الرحم» من كتاب الفرائضء برقم 


00006 


(6366) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن شداد وَوَعُ 

(3) كلمتا (أن يكون) يقابلهما في (ز): (أن لا يكون) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق 
لما في جامع ابن يونس. 

(4) من قوله: (من أعتق عبداء ثم مات المعتق) إلى قوله: (بجميع الميراث من ذوي الأرحام) بنحوه في 
الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 253. 

(5) انظر: الموطأء للإمام مالك: 3/ 740. 


9 


اا 22222220 (الكة 


فكيف يثبت الفرع مع الأصل7!)؟! 

وأما قوله: (ومولى المولى بمنزلة المولى) فإنما قال ذلك؛ لأنه المنعم على المولى 
المنعم بالعتق الذي هو سبب لكونه صار من أهل الميراث» فيتنزل منزلته عند عدمه. 

وأما قوله: (وعصبة المولى كعصبة القرابة يرئون كما يرثون ويرتبون كما يرتبون) 
وإنما قال ذلك؛ لأن الولاء مع اختصاصه بالتعصيب يختص بمن قوِيّ تعصيبه وقَرّبٍ دون 
ف اتاد هنف و ادن خو قن باق ميرانك حا ا 

بدليل أن الميت لو ترك ابا واحدًا لم ب يستحق الجد شيئاء وإنما هو من باب 
الولايات؛ فهو للأقرب فالأقرب. 

يبين ذلك أن ما تستحقه العصبة شيئان ميراث وولاية؛ إِمَّافي نكاح أو قصاص. 
وبأيهما اعتبرت الولاء وجدته(6 لا يدخل أبناء الأبناء مع وجود آبائهم وعمومتهم. قاله 
عبد الوهات(4). 

وممايدل على صحة ما قلناه ما رواه مالك في موطته أن الْعَاص بْنَ حسام َلَكَ وَتوَل 
نين لَهُ تَكَانَةَ اثنَان م 4802 ويلك أخرد اللّذَيْن م وَتَرَكَ مَالَا وَمَوَالِي 
َوَرِنَهُ أخيه» لأبيه وَ 5 نَم ملك الذي وَرِتَ ْمَلَو وَوَلَاءَ الْمَوَالِي وَتَرَ كَ ابْتَه وَأَحَاهُ لأبيه 

لَ ابْنْهُ: مَدُ أَخْرَّرْتُ ما كَانَ أبي أخْرَّرٌ مِنَ الْمَالِ [وَوَلَاءِ الْمَوَالِي وَقَالَ أخوة: لَيْسَ 


(1) قوله: (وإنما لم يرث المولى من العصبة ... مع الأصل) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 
6/ 233. 

(2) في (ز): (الأب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(3) كلمتا (الولاء وجدته) يقابلهما في (ز): (الولاية) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق 
لما في معونة عبد الوهاب. 

(4) المعونة؛ لعبد الوهاب: 2/ 371 والإشراف, لعبد الوهاب: 2/ 993. 

(5) في (ز): (شقيقان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما موطأ مالك. 

(6) في (ز): (لأب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما موطأ مالك. 

(7) كلمتا (اللذين لأم) يقابلهما في (ز): (الشقيقين) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق 
لما موطأ مالك. 


1/0 إِرَاهِيْ من أبي ردنا عخِىَ ألتَحيبِيّ ألتَمسَانَ 


كلك رجا اوربك لال ]1ل وله الْمَوَاِي قلاء أَرَأَيْتَ لَوْ مَلَكَ أَخِي الْيَوْم َلَسْتُ 
نه أنا؟ فَاخمَصَمَا إِلَى عَثْمَانَ كلك فَقَضَى لأخيه بوَلَاء الْمَوَالِي©. 


(ويرث المسلم مو لاه( النصر ني إذا أسلم. 
ويرث المسلم عبده النصراني و الهو دي 

وإنما قال: 7 8 المسلم مو ولاه النصر ان ذا أسلم) فلأن المانع من الإرث إنما كان 
الكفر وقد زال60. 

وأما قوله: (ويرث المسلم عبده النصراني واليهودي) فالأصل في ذلك ما روي أن 
عبد الله بن عمر ورث عبدًا له نصرانيًا كان يبيع الخمر ويعمل بالرباء فقيل له في ذلك. 
فقال: "ليس الذي عمل به في دينه بالذي يحرم علي ميراثه"0©. 

نقتت 


(1) جملة (وولاء الموالي» وقال ... أحرزت المال) ساقطة من (ز) التي انفردت ببذا الموضع من الكتاب» 
وقد أتينا با من موطأ مالك. 

(2) في (ز): (المولى) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما موطأ مالك. 
والآثر رواه مالك في موطته: 5/ 1141) في باب ميراث الولاء» من كتاب العتاقة والولاء» برقم (2907). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 10/ 510» برقم (21492) كلاهما عن عثمان بن عفان ذَكَتَهُ. 

(3) في (ز): (عبده). 
وكلمتا (المسلم مولاه) يقابلهما في طبعة دار الغرب: (المسلمين مولاهم). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 345 و(العلمية): 2/ 407. 

(5) قوله: (فلأن المانع من الإرث إنما كان الكفر وقد زال) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 536. 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 390. 


72 عا | ام 0 0 1< 
ااا 2-2-2222 50د 


(عشر خصال من الفطرة» خمسٌ في الرأسء. وخمسٌ في الجسد. فالتى في الرأس؛ 


المضمضة والاستنشاق وفص الشارب وإعفاء اللحية والسواك. 
والتي في الجسد؛ حلق العانة ونتف الإبطين وتقليم الأظفار والاستنجاء والختان وهو 
سُنَّةَ في الرجال والنساء)(). 

لاي و با «الْفِطرَةٌ حَمْسٌ الِاخْيِتانٌ وَالِإسْتِحْدَادُ 
وَقَص لشارب ب وَتَقَلِيم الْأَظْمَارِ وََنْفَ الإبطِ) خرجه ايا 

و أنما قالت: قال رسول الله يك: «عَشْرٌ من الْفْطْرَةٍ 
4 الشارب َإِعْمَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسَّوَاكَ وَاسْتْمَاقٌ الْمَاءِ وَقَصٌ الْأَظْمَارِ وَغَسْلٌ الْمَرَاجِم 

نف الإبط ل وَحَلْقَ الْعَانَةِ وَانْتِمَاصٌ الْمَاءِ" قَالَ مُصَعَبٌ-راوي الحديث- ست 
556 أَنْ تكن الج 

قَالَ وَكِيعٌ: " الْتِقَاصٌ الْمَاءِ: يَعْنِي الاسْتِنجَاءت""(©. 

إذا ثبت هذا فعلى الإنسان [ز: 922/أ] أن يتعاهد نفسه بالمضمضة والاستنشاق من 
وقتٍ إلى وقت. ومن حين إلى حين» حتى لو قذرنا أن رجلا يصلي بوضوء واحدٍ يومًا 
كادلك لآم نه أن سساعة هه بالمشيفة و الانمفان :وهم شادية 


ورُوي عن النبي كك أنه كان يأمر بقص شاربه(4) 
قال مالك: يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفة» وهوالإطار. ولايجزه. 


فيمثُلٌ نففسه50) 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 347 و(العلمية): 2/ 408. 

(2) رواه مسلم: 1/ 2222 في باب خصال الفطرة» من كتاب الطهارة» برقم (257) عن أبي هريرة فَلننَهُ. 

(3) رواه مسلم: 1/ 2223 في باب خصال الفطرة» من كتاب الطهارة» برقم (261) عن عائشة وها . 

(4) متفق على صحته. رواه البخاري: 7/ 160؛ في باب تقليم الأظافر من كتاب اللباس» برقم (5892). 
ومسلم: 1/ 2222 في باب خصال الفطرة» من كتاب الطهارة» برقم (259) كلاهما عن ابن عمر وكا . 

(5) الموطأء للإمام مالك: 5/ 1349. 


21600 ناهين إبي ردي خِىَ تبي ألتَمسَانَ 

قال الباجي: ورّوى مالك في موطتئه عن النبي ل أنه أَمَرَ بإخفاء وار وهو 
قصهاء يقال: أحفا الرجل شاربه إذا قصّه. 

ورَوى ابن القاسم عن مالك أن تفسير هذا الحديث إنما هو أن يبدو الإطار» وهو ما 
احمّر من أطراف الشفة» والإطار: جوانب الفم المحدقة به. 

وحكى أبو محمد ابن أبي زيد أن الإطار طرف الشعر©. 

وأما حلقه فمُثلَة منهي عنه(6. 

وقد سيل مالك عن [من ]0 أحفى شاربه؟ 

فقال: يوججّع ضربًا(!©, ولأن في تبقيته جمالًا للوجه وزينة؛ وفي حلقة مُثْلّة فكانت 
تبقيته مستحبة67» إِلّا أن يطول جدًا فله الأخذ منه. 

وإعفاء اللحية تكثيرها(7). 

وسيل مالك عن اللحية إذا طالت جدًا؟ فكرهه. 

قيل: أفيؤخذ منها؟ قال: نعم. 

قيل: فينتف الشيب؟ 

قال: ما أعلمه حرامّاء وتركه أحب إلى 0©, 

ورّوى ابن القاسم عن مالك أنه قال: لا بأس أن يُوْحَلٌ من اللحية ما تطاير وشدً. 

قيل لمالك: فإن طالت جدًا؟ 


(1) رواه مالك في موطئه: 5/ 1382 في باب السنة في الشعرء من كتاب الشعرء برقم (751)) ومسلم: 
21» في باب خصال الفطرة» من كتاب الطهارة» برقم (259) عن ابن عمر وها . 

(2) قول ابن أبي زيد في مختصره (بتحقيقنا): 4/ 633. 
وانظر: المنتقى» للباجي: 9/ 394. 

(3) قوله: (وأما حلقه فمُثلّة منهي عنه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 577. 

(4) كلمة (من) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من اختصار ابن أبي زيد. 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 4/ 632. 

(6) قوله: (ولآن في تبقيته... مستحبة) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 577. 

(7) قوله: (وإعفاء اللحية: تكثيرها) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 578. 

(5) قوله: (وسَئّل مالك عن اللحية ... إليَ) بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 4/ 634. 


را 0[آظ2 
د د منها(1). 


وقد رُوي عن عبد الله بن عمر (2)» وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل 


عن الة 3 200 
ويفرّق شعره ويتعاهد نفسه بالسواك وقد قال كله امال متَدْخُلُونَ عَلَىَ فَلْحَا 


و 


مسرو 2 


اسْتَاكُواء وَلَوْلَا أَنْ أشقّ لَ عَلَى متي 1 مَرْنَهُمْ بالسَّوَاكِ عِنْدَ كل صَلاة4(0, ولأنه من النظافة 
وهى مندوب إليهاء وليس بواجب [خلافًا لمن حكى عنه وجوبه](6© لقوله يَكلِةِ: اثلاث 
كتبت علي ولم تكتب عليكم, فذكر السواك)0» وهو سنة عند الوضوء والصلاة9. 


[ هجرالمسام لآخيه المسلم] 


(ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام. 
والذي يخرجه من الهجران7© أن يُسلّم عليه إذا لقيه)!©. 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي وك أنه قال: «لايَحِللِمُسلِم أن ا 


(1) قوله: (ورّوى ابن القاسم عن مالك أنه قال: لا ... يؤخذ منها) بنصّه في الاستذكار» لابن عبد البر: 
8 429. 

(2) رواه البخاري: 7/ 160 في باب تقليم الأظفار» من كتاب اللباس» برقم (5892) عن ابن عمر وها . 

(3) قوله: (ورّوى ابن القاسم عن مالك أنه قال: لا بأس ... عن القبضة) بنصّه في المنتقى» للباجي: 9/ 395. 
و الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 225) برقم (25481) عن أبي هريرة َلنَهُ. 

(4) ضعيف. رواه أحمد في مسنده. برقم (1835). 
والبزار في مسنده: 4/ 131, برقم (1303). 
والطبراني في الكبير: 2/ 64 برقم (1301) جميعهم عن تمام بن العباس يَََنُْ. 

(5) عبارة (خلافًا لمن حكي عنه وجوبه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها 
من معونة عبد الوهاب. 

(6) قوله: (ويتعاهد نفسه بالسواك» وقد ... فذكر السواك) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 12 و13. 
و الحديث تقدم تخريجه في أول كتاب اللأضحية: 32/6. 

(7) قوله: (وهو سنة عند الوضوء والصلاة) بنصّه في إكمال المعلم؛ لعياض: 2/ 57. 

(8) في (ز): (الهجرة) وقد انفردت بهذا الموضع :ن الكتابء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 348 و(العلمية): 2/ 408. 


2/00 إِنَاهِيمنٍإي ردي تخىَ لتحي ألتْمسَافَ 
ثلاث لَيَالِ يَلتَقَِانِ فيُمْرض هَذَا وَيُعْرِ ص هَدَاء وَخَيْرَهْمَا الذي يَبْدَاَ أبالتَّكام) 210 واتها 
منعنا من دوام الهجرة زيادة على الثلاثة الأيام؛ لأن ذلك مؤدٌ إلى التقاطع والتدابر 
المنهي عنه. 

قال رسول الله كك ١لا‏ تَفَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرٌواء وَكُونْوا عِبَاد الله إِخْوَانًا(2): وإنما 

ستثنى الثلاث الأيام؛ [ز: 922/ ب] لورود الخبر باستثنائها0©. 

وإنما قلنا: (إنه يبخرجه من ذلك أن يسلَّم عليه إذا لقيه) لقوله يِ: «وَحَيْرهُما الَّذِي يَبدَ 
بالسّلام»» فلولا أن صطالت الهجرة لما كان أفضلهما الذي يبدأ بالسلاه(. 


وإنما قال ذلك؛ ردعًا لهم وزجرًا©؛ لينزجروا عمًّا هم عليه. ولأن الحُبَّ في ذات الله 
قال عبد الوهاب: وإنما استثنى هجران أهل البدع في اعتقادهم. والمتجاهر بفسقه 


(1) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 5/ 1332. في باب ما جاء في المهاجرة؛ من كتاب حسن الخلق» 
برقم (691). 
والبخاري: 8/ 21, في باب الهجرة» من كتاب الأدب, برقم (6076). 
ومسلم: 4/ 1984. في باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي»ء من كتاب البر والصلة والآداب. 
برقم (2560) جميعهم عن أبي أيوب الأنصاري ذَلنَه. 

(2) صحيحء رواه الترمذي: 4/ 329) في باب ما جاء في الحسد, من أبواب البر والصلة» يرقم (1935). 
وأصله متفق على صحته. رواه مالك في موطته: 5/ 1333» في باب ما جاء في المهاجرة» من كناب حسن 
الخلق» برقم (692). 
والبخاري: 8/ 19» في باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» من كتاب الأدب» برقم (6065). 
ومسلم: 4/ 1983. في باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر» من كتاب البر والصلة والآداب» برقم 
(2558) جميعهم بألفاظ متقاربة عن أنس بن مالك ذَكَتَهُ. 

(3) قوله: (وإنما منعنا من دوام الهجرة زيادة ... الخبر باستثنائها) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 573. 

(4) قوله: (فلولا أن السلام... يبدأ بالسلام) بنصّه في المنتقى» للباجي: 9/ 294. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 348 و(العلمية): 2/ 408. 

(6) قوله: (وإنما قال ذلك؛ ردعا لهم وزجرًا) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 573. 


ع ا 2/0 
ومعاصيه؛ ردعًا له عمًّا هو عليه؛ ليقلع عنه؛ وغضبًا لله تعالى [في]17) مواصلة مَنْ هذه 
سبيله» ولئلا ينسب مواصله إلى مثل طريقه. 

وفي الحديث عن النبي يكك: «الْمَرْءُ عَلَى دين ليله فَلينظهْ أحَدٌ حَدكُمْ مَنْ يُكَالِلُ(2؛ ولا 
المخالط لل الع ند بكرن من سيضي ا للب رشيدة العامية يحييه لا انق على الها 
يشككه في دينه؛ ويُمَكن من قلبه شبهة من شبّهُه يبعد(6 زوالها عنه. 

وقد قيل: لا تمكن زائغ القلب من أذنك(4. 

ولا تسلم على أهل الباطل حال تلبسهم به؛ بل يستحب هجرهم؛ رَدْعَا لهم 
وزجرًا0©. 

وروي إباحة السلام على اللاعب بالشطرنج» وقال: هم مسلمون7©. 


ولامح ل و ا ا لبوا ل 

كى اس( لاس وئئأالئهء ًَ اقب م ا مسا 0 َ وس ه 
عر عجان لا وموك لله !إن التورد إوااسلخر . يَقُولٌ أَحَدّهُمُ: السَّامُ عَلَيْكمُ؛ 
فقل: عَلَيِكَ)80» والسام: الموت. 


(1) حرف الجر (في) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من معونة عبد 
الوهاب. 

(2) حسنء رواه أبوداود: 4/ 259: في باب من يؤمر أن يجالس»ء من كتاب الأدبء برقم (4833). 
والترمذي: 4/ 589 في باب من أبواب الزهد. برقم (2378). 
وأحمد في مسنده» برقم (8417)» واللفظ له» جميعهم عن أبي هريرة وَتَهُ. 

(3) في (ز): (بعد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(4) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 574. 

(5) قوله: (ولا تسلم على أهل ... لهم وزجرًا) بنحوه في المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 443. 

(6) قوله: (ولا تسلم على أهل الباطل حال ... هم مسلمون) بنصّه في عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1301. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 348 و(العلمية): 2/ 408 و409. 

(8) رواه مسلم: 4/ 1706» في باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» من كتاب السلام» 
برقم (2164) عن ابن عمر ذا . 


٠. 


كم 


26010 ناهين بي ردي ىلتي ألتمسَاذ 


قال الباجي: فَأمَرَ النبي بَلِِ أن يقول لهم الراد عليهم: عليكم» فيرد ما دعوا به من 
الشر عليهم. 

قال ابن دينار: وعليه العمل 17). 

وقد روي أن جماعة من اليهود دخلوا على النبي يله فقالوا: السام عليكمء فقال 
النبي كَكل: «وعليكم), فقالت عائشة: السام عليكم ولعنة الله وغضبه يا أخوة القردة 
والتكازين فقال رشولاننة كلد ذينا عَايِشَهُ عَلَيْكِ بِالْحِلْم)» فقالت: يا رسول الله! أما 
تجا قالوا؟ فقال: (أما سمعت ما رددت عليهم؟ فاستجيب لنا فيهم؛ ولم يستجب 
لهم فينا»(©. 

وإنما قلنا: (إنه لا يبدا المسلم الذمي بالسلام)؛ لما خرجه مسلم عن أبي هريرة وُكَعُ 
أن رسول الله يكِةٍ قال: «لا تَبْدَّءُوا الْيَهُودَ وَلَا التَصَارَى السَلَام؛ َذَالَقِيتُْ أَحَدَهُمْ آز: 


- 


3 ] فى طريقء فَاضطرٌوهُ إلى أَضيَقِهِ)(6. 


[سلام الواحد على الجماعة ] 


(ومن سلّم على جماعة فردٌ [عليه] واحدٌّ منهم؛ أجزأ عن جماعتهم؛ وإذا مرت 


جماعة بواحد, فسلّم واحد منهم عليه؛ أجزأ عنهو)(6. 
والأصل في ذلك ما خرجه أبو داود عن علي بن أبي طالب ذَلكَتَهُ عن النبي كَل أنه 


(0) المنتقى» للباجى: 9/ 424. 

)0( رواه إسحاق بن راهوية قْ مسنده: 3/ 968 برقم (1685). 
وأصله متفق على صحته. رواه البخاري: 8/ 12» في باب لم يكن النبي يَكةِ فاحشًا ولا متفحشّاء من 
كتاب الأدب. برقم (6030). 
ومسلم: 4) 1706. ف باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيهايرد عليهمء من كتاب السلام» 
برقم (2165) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عائشة ضَكَها . 

(3) رواه مسلم: 4/ 1707» في باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. من كتاب السلام» 
برقم (2167) عن أبي هريرة َنَهُ. 

(4) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 

لز التفريع (الغرب): 2/ 348و 349 و(العلمية): 2/ 409. 


الا 0 361/0 


قال: ايُجْرِئٌ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَامَرُوا؛ يل أَحَدَهُمْ وَيْجْرِئ عَنِ الْجْلُوسِ 
أَحدّهه)(0. 


(وينتهي ني السلام إلى البركات)0©. | 


والأصل في ذلك ما رُوي أن رجلا سلّم على عبد الله بن عباسء فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» ثم زاد مع ذلك شيئّاء فقال ابن عباس: السلام ينتهي إلى 
المركة(©, 
(ولا بأس أن يسلّم الرجل على المرأة المتجالة وهي الكبيرة» ولايسلم على الشابة» ولا 
بأس أن تسلّم المرأة على الرجل؛ ويسلّم الراكب على الماشي ع 

والأصل في ذلك ما رُوي [أنَّ51 النبي كه سل على النساء©): ولأنها تحية المؤمن: 
فلم يختص بها الرجال دون النساء» كتشميت العاطس. 

وإنما فرّق ابن الجلّاب بين المتجالة والشابة من أجل أن المتجالة لا يُتهم أن يكون 
أراد بالسلام محادثتها والالتذاذ بكلامهاء وذلك غير او ل 

وسلء الراك على العائين؛ لقول النبي 355 ل م الصَّغِيرٌ عَلَى الْكبِيرِء وَالمَارٌ 
عَلَى القَاعِدِء والرّاكِبٌ عَلَى المماشي)(8). 


أَنْجة 
ا 


(1) صحيح. رواه أبو داود: 4/ 353» في باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة» من كتاب أبواب النوم» برقم 
(5210) عن على بن أبى طالب ذََنَه. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 349 و(العلمية): 2/ 409. 

(3) قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي أن رجلا ... إلى البركة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 571. 
0 رواه مالك في موطته: 5/ 1397» في باب العمل في السلام» من كتاب السلام» برقم (3525) عن 

س ؤَيها . 

)4( 0 يع م (الغر ب): 2/ 349 و(العلمية): 2/ 409. 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق 

(6) صحيح. رواه أبو داود: 4/ 352) في باب السلام على النساء» من كتاب الأدب, برقم (5204) عن أسماء 
نفك ينيد قالث: ١م‏ ليا لبيك في نِسْوَةفَسَلَم حَكين. 

(7) قوله: (والأصل في ذلك ما زُوي أن. .. الشابة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 573. 

(8) قوله: (وسك الراكب على الماشي... الماشي) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 571. 


10/00 إِنَاهِينٍ إبي رَديَاخِىَ لتحي ألتَْمسَاقٍ 


| الاستئدان | 


(والاستئذان ثلاث. فإن أذن له وإلّا رجع ولم يزد؛ إلا أن يعلم أنه لم يُسمع استئذانه؛ فلا 
بأس أن يزيد على ذلك. 
ويستأذن الرجل على ذوات محارمه إذا دخل عليهن, وينبغي للمرء إذا دخل منزله أن 
يسلّم على أهله)(0. 

والأصل في الاستئذان ما رواه أبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري أن النبي كلل 
قال: («الِإِسْتِعْذَانٌ ناث فإِنْ أن لَك إلا فَارْجِعْ ) خرجه مسد 20 

ولآنه إذا دخل ولم يستأذن ربما صادفهم على حالة يكرهون أن يراهم عليهاء وإنما 
كان ثلانًا؛ لأنه قد لا يسمع في أول مرة» واحتيج إلى زيادة على ذلك» فكانت الثالثة أَوْلَى 
7 

وإنما قلنا: (إذا لم يسمع إِذنًا رجع)؛ للخبر المتقدم» ولأن الدخول على الإنسان بغير 
إذنه غير جائز» والزيادة على القدر الذي ورد به الشرع تعد لما حدّ فيه. 

وإنما قلنا: إنه إذا غلب على ظنه أنه لم يسمع؛ جاز له أن يزيد؛ لآنه إذا لم يسمع كان 
كمن لم يستأذن؛ لأن الاستئذان الذي له حكم» هو ما صادف سماعا يعلم من المستأذن 
عليه معه إذن أو كراهة» فأمًا إذا لم يسمع كان كالمستأذن على [ز: 923/ ب] النائم» فلا 
يكون لاستئذانه حكه0©. 


والحديث متفق على صحته. رواه البخاري: 8/ 52 في باب تسليم الراكب على الماشي» من كتاب 
الاستئذان. برقم (6232). 
ومسلم: 4/ 1703. في باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير» من كتاب السلام» برقم 
(22160). بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ذَنَهُ. 

(1) التفريع (الغرب): 2/ 349 و(العلمية): 2/ 410. 

(2) رواه مسلم: 3/ 1694 في باب الاستئذان» من كتاب الآداب» برقم (2153) عن أبي سعيد الخدري وأبي 
موسى الاأشعري ذَكَا. 

(3) من قوله: (والأصل في الاستئذان ما رواه أبو موسى الأشعري) إلى قوله: (فلا يكون لاستتئذانه حكم) 
بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 579 و580. 


ام ما اع و ا 1ك" 

ا ل ا 20/0 

وإنما قلنا: (إنه يستأذن على ذوات محارمه)؛ لما خرجه مالك عن عطاء بن يسار: أن 
ع 3 ا د ان هه 2 هه 

رسول الله يكِ سأله رجلء فقال: يَا رَسُولٌ اللو! أَسْتَاذْنْ عَلَى أَمّي؟ قَالَ: «نَعَمْ) قَالَ: الرّجْل : 


أ[ 
ف ىم معى ه 


إن مَعَهًا فى الْيَيْتِ قَقَالَ: رَسُولُ الله يكلله: «أتحِتّ أَنْتَرَاهَا عْرْيَائَة؟) قَالّ: لاء قَالَ: «قَاسْتَأَدْنْ 
عَلَيهَا)(1). 

قال الباجي: ومعناه - والله أعلم - أنه إذا لم يستأذن عليهاء فقد يفجؤها ويراها 
عريانة» فأما الزوجة التى يحل له النظر إلى عورتها؛ فله الدخول عليها دون أن يستأذن 
عليها(0. 

لأن أكثر ما في الباب أن يصادف منهن تكشفاء وقد أبيح له النظر إلى أبداخبن(©. 

وصفة الاستئذان أن يقول: سلام عليكم أأدخل؟ أو السلاه© عليكم. لا يزيد 
عله( , 

وإن استأذن الرجل بالسلام» فقيل له: من هذا؟ فليسمٌ نفسه, أو بما60 يُعرّف به ولا 
يقل: أنا؛ لما رُوي عن جابر بن عبد الله أنه قال: اسْتَاَدَنْتٌ عَلَى لنت بل قَقَالَ: «مَنْ هَذًَا؟) 
فقلت: نان فَقَالَ لني يد: «أن أنا»(7) على معنى الإنكار لذلك60. 


(1) رواه مالك مرسلًا في موطئه: 5/ 1402» في باب الاستئذان» من كتاب الاستئذان» برقم (773). 
وأبو داود في مراسيله» ص : 336. 
والبيهقي في سئنه الكبرى: 7/ 157» برقم (13558) جميعهم عن عطاء بن يسار يََإَنُ. 

(2) المنتقىء. للباجى: 9/ 430. 

(3) قوله: (لأن أكثر ما... إلى أبدانهن) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 579. 

(4) كلمتا (أو السلام) يقابلهما في (ز): (والسلام) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق 
لما في منتقى الباجي وعقد ابن شاس. 

(5) قوله: (وصفة الاستئذان أن... يزيد عليه) بنصّه في عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1301. 

(6) كلمتا (أو بما) يقابلهما في (ز): (وإنما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في 
منتقى الباجي. 

(7) متفق على صحته. رواه البخاري: 8/ 55 في باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أناء من كتاب الاستتئذان» برقم 
(6250). 
ومسلم: 3/ 1697 في باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذاء من كتاب الآداب, برقم (2155) 
كلاهما عن جابر بن عبد الله وَيْتَا . 

(8) قوله: (وصفة الاستئذان أن يقول:... الإنكار لذلك) بنصّه في المنتقى» للباجي: 9/ 432. 


21000 إِنْاهِي من إبي دبا ىلتي التَمسَانَ 
قال ابن رشد: واختلفوا هل يبدأ بالسلام أو بالاستئذان؟ 
[والصواب أن يقدّم الاستئذان]17) فإن أذن له بالدخول 55 على فن فق البيت 
ودخل» وقد روي عن النبي كك أنه قال: ١لا‏ تَأَدُوا لِمَنْ لَمْيَبْدَأبالسّكلام»2. 
وإنما قلنا: (إنه ينبغي له إذا دخل منزله أن يسلّم على أهله) ااا تح نوت نهنا 
فلم يختلف حكم الأجانب والأقارب» كتشميت العاطس0©. 
فرع: 
فإن لم يكن في البيت أحد؛ فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» كما يفعل 


ف العة ا ١‏ 4 
[آداب الطعام والشراب] 


(ومن أكل أو شرب؛ فليأكل وليشرب بيمينه» ولا يأكل ولا يشرب بشماله؛ إلا من 


عُذْر)60. 


والأصل في ذلك ما خرّجه مسلم عن ابن عمر أن رسول الله يكِةِ قال: «إذَا كَل 
عروى مرو ه 0 الي 0 و اه -- 0 َه ى مر رعم في .اس 5000 
أحدكم فليأكل بِيَمِينِه وَإِذا شَرِبَ فَليَشْرَبٌ بِيَمِنِهِ فَإِنَ الشيْطانَ يَأكل شِمَالِهِ وَيَشْرَبٌ 


_- 


جه سر جب سر 
-_ -_ 


شِمَاله)60). 


(1) جملة (والصواب أن يقدّم الاستئذان) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا بها 
من مقدمات ابن رشد. 

(2) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 444. 
والحديث صحيح. رواه أبو يعلى في مسنده: 3/ 344) برقم (1809). 
والبيهقي في شعب الأيمان: 11/ 216: برقم (8433) كلاهما عن جابر بن عبد الله يها . 

(3) قوله: (فلأها تحية ندب... كتشميت العاطس) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 580. 

(4) قوله: (فإن لم يكن في البيت... في التشهد) بنحوه في الموطأء للإمام مالك: 5/ 1401. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 349 و(العلمية): 2/ 411. 

(6) رواه مالك في موطئه: 5/ 1350. في باب النهي عن الآكل بالشمالء من كتاب صفة النبي يلك برقم 
(713). 
ومسلم: 3/ 1598 ني باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء من كتاب الأشربة» برقم (2020) 


الج كك درت ار 266/0 

قال الباجي: يحتمل أن يريد - والله أعلم - الأكل على الحقيقة» فإن الشيطان والجن 
يأكلون» ومن ذلك نبيه وَكِْةِ عن الاستنجاء بالروث والرمة» وقال: إِنَهَا اد إِخْوَانِكُمْ من 
الجنٌ»(0. 

وقد قيل: إن أكلّهم تشمم» فعلى هذا يكون قوله: «فإن الشيطان يأكل بشماله» على 
المجاز» ومعناه - والله أعلم - أنه يأمر© أن يأكل الإنسان بشماله ويدعوه إليه» فأضيف 
الأكل إليه0©, 

قال عبد الوهاب: ما يتصرف الإنسان إليه بجوارحه على ضربين: 

مده احعب تلماه | فق فإن فكلويقيماله أسناءو حداف ويقدمنا افص )ل 
فكل](4) ماله اناق تكله ينيقةة أمناء إلا أنديكوق له 

فالضرب الأول العبادات التي ليس طريقها [ز: 1/924] إزالة الأذى» وذلك كالوضوء. 
وتناول الشيء من يد غيره» والأكل والشرب واللباس للنعل» وما أشبه ذلك. 

والضرب الآخر كالاستنجاء والاستنثار وخلع الرجل وتنقية الأنف. وغير ذلك من 
إزالة الدرن والأذى. فهذا كله يُسْتَحب له فعله بشماله. 

والأصل في ذلك ما خرّجٍ أبو داود عن عائشة كك أما قالت: ١كَانَتْ‏ يَدَ رَسُولٍ اللويكلة 
اْبُمنى لِطْهُوره وَطَعَامِه وَكَانَتْ يده الْبْسْرَى لِكََايهء وَمَا كَانَ مِنْ أّى)6. 


(1) صحيح. رواه الترمذي: 1/ 29» في باب كراهية ما يستنجى به من كتاب أبواب الطهارة» برقم (18). 
وأحمد في مسنده» برقم (4149) كلاهما عن عبد الله بن مسعود ذَكََهُ. 

(2) كلمتا (أنه يأمر) يقابلهما في (ز): (أن يريد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما 
في منتقى الباجي. 

(3) المنتقى» للباجي: 9/ 330. 

(4) جملة (بيمينه فإن فعله بشماله ... له فعله) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد 
أتينا بها من معونة عبد الوهاب. 

(5) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 581. 
والحديث صحيح. رواه أبو داود: 1/ 9, في باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء» من كتتاب 
الطهارة. برقم (33). 


266/0 إِنْاهِي من أبي رَديًَا د لحي مساق 


وا قال رسول الله عَلَئه: ١إِذا‏ 
أَكَلَ أَحَدٌ حَدَُكُمْ طَعَامًا فلل : يسم الوا حديث صحيح©. 

وخرّج مسلم عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت في حجر رسول الله هه وَكَانَتَ يَدِي 
تطيش في الصَّحْفَةَ فَقَالَ لِي: «يا غْلَامُ 4 سَمٌ الله وَكُل مما يَلِيكَ)00. 

قال الباجي: وهذا يقتضي أن التسمية مشروعة عند ابتداء الطعام» ويستحب له أن 
يحمد الله عند فراغه من الأكل والشرب67. 

وقد رُوي عن النبي يَكةِ أنه كان يقول عند فراغه من الطعام: «الْحَمْدٌ لِلَّه الَّذِي 
أَطْعَمَنًاء وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيتَ)60. 


(وينبغى أن يأكل مما يليه إذا كان طعامًا متساويّاء فإن كان مختلمًا؛ فلا بأس أن يدير يده 


فيه)60). 


والبيهقي في سننه الكبرى: 1 182. برقم (548) كلاهما عن عائشة ئشة وها . 
(1) التفريع (الغرب): 2/ 349 و350 و(العلمية): 2/ 411. 
(2) صحيح. رواه الترمذي: 4/ 2288 في باب ما جاء في التسمية على الطعام؛ من أبواب الأطعمة: برقم 
(1858). 
واجياء قْ مسئله» برقم (0 كلاهما عن عائشة ضيه . 
(3) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطته: 5/ 1367» في باب جامع ما جاء في الطعام والشراب» من كتاب 
صفة النبي ولك برقم (731). 
والبخاري: 7/ 68 في باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» من كتاب الأطعمة» برقم (5376). 
ومسلم: 3/ 1599 في باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء من كتاب الأشربة» برقم (2022) 
جميعهم عن عمر بن أبي سلمة دَكُكَا. 
(4) المنتقى» للباجي: 9/ 361. 
(5) ضعيف» رواه أبو داود: 3/ 366, في باب ما يقول الرجل إذا طعمء من كتاب الأطعمة» يرقم (3850). 
و الترمذي: 7 8:» في باب ما يقول إذا فرغ من الطعام» من أبواب الدعوات, برقم (3457) كلاهما عن 
607 


)6( التفر يع (الغر 2 2 0 و(العلمية): 411/2. 


7 3 ا | اك 

ا ا 20/00 
والأصل في ذلك ما خرّجه الترمذي عن عبد الله بن عكراش عن أبيه [أنه](1): «واكل 

رسول الله ويه ثرر يدَاء فقال له رسول الله عَكلِِ: راش شل من مضع و حِدٍ فَإِنَهُ طَعَامٌ 


َاحِذء تنا يطبق فيه ألوَانَ م مِنْ الرطَّبٍ فَجَعَلْتُ أكل مِنْ َيْن يَدَيّ رسول الله يكل 
وَجَالَتْ يَدَ رَسُول ليك ني البق وَكَالَّ: يا كراش كل ون حيتت إِنَهُ غَبْرلَوْنٍ 
وَاحِلِ)00. 

قال عبد الوهاب: ولأن في تعدّيه إلى ما بين يدي غيره شرمًا ودناءة وقلة مروءة 
وأدبء فإذا كانت أنواعًا مختلفة؛ جاز أن يدير يده فيه؛ لأنه يُنَْب في ذلك إلى غرض 
صحيح غير مستقبح» وهو إرادة النوع الذي في الناحية البعيدة عنه(6 

وسَّعْلَ مالك عن الرجل يأكل في بيته مع أهله وولده فيأكل مما يليهم؛ قال: لا بأس 
بذلك40), 

اك بورك اك احرارك كاد معي وياويوم أن يجاكرا بع ل الاكري إن 
لم يفعلوا أَمَرَهم بذلك كما فَعَله النبي يلل بعمر بن أبي سلمة(. 

قال ابن رشد: ومن الأدب إذا أكل مع القوم أن يأكل كما يأكلون. من تصغير اللقم. 
والترسيل في الأكل» وإن خالف في ذلك عادته9». [ز: 924/ ب] 


| (ولا يتفخ أحدٌ ني طعامه ولا شرابه. ظ 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(2) ضعيف. رواه الترمذي: 4/ 283» في باب ما جاء في التسمية في الطعام؛ من أبواب الأطعمة؛ برقم 
(1848).» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل وقد تفرد العلاء بهذا 
الحديثء ولا نعرف لعكراش عن النبي كِكةٌ إلا هذا الحديث. 
وابن ماجة: 2/ 1089. في باب الأكل مما يليك» من كتاب الأطعمة, برقم (3274) كلاهما عن عكراش 


اضر 


بن ذؤيب وه . 
(3) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 583. 
(4) قوله: (وسّئل مالك عن الرجل... بذلك) بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 4/ 650. 
(5) قوله: (وسّئل مالك عن الرجل يأكل في بيته ... بعمر ابن أبي سلمة) بنصّه في البيان والتحصيلء لابن 
رشد: 64/17. 
(6) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 452. 
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2366/10 إِراهِيْ من أي رَديَا وى لحي ألدَْمسَانْ 


ولا يتنفس في إناء يشرب منهء فإن غلبه النفس نحّى الإناء عن فيه فتنفس ثم عاد إليه. 
ومن رأى في إنائه قذاة؛ فَلْيرِفَهَا ولا ينفخها)(). 

أما قوله: (ولا ينفخ أحدٌ في طعامه ولاشرابه) فالأصل في ذلك ما ذكر البزّار عن أبي 
هريرة يلف أن رسول الله يك انَهَى عَن التَمْخْ في العام وَالشَّرَابِ)(©. 

واناقركة زولا بسحي فى زناه يرت مهب إلى احرف كرو قال ضدل ل كينا 
ااجدالن من أب سبد الختري لاعن البى زرخ لشن تي تراه 0109 
0 َسُولَ اللو ني لا أزوَى مِنْ فس وَاحِلِء قال لَهُرَسُولُ الل يكل: «قَأَن اق اح عَنْ 
فيك ته تقس ). قَالّ: ني أرَى الْقَذَاةٌ فيه قَالّ: 17 هرِفَهًا)(6. 

قال الباجي: بيه يك عن النفخ في الشراب؛ حَمْلًا منه لأمته على مكارم الأخلاق؛ لآن 
النافخ في آنية الماء(4) يجوز أن يقع من ريقه فيها شيء مع النفخ» فيتقذّره الناظر. 

وقول الرجل: يا رسول الله! إني لا أروى من نفس واحدء يقتضي أن التنفس في الإناء 
من معنى النفخ فيه؛ لئلا يرجع إلى القدح مع تنفسه شيء من ريقه» أو من بقية ما في فيه من 
الماء» فيتقذره من يشرب بعده؛ وقد جوّز مالك الشرب في نفس واحد؛ لأنَّ المنهي عنه 
التنفس في الإناء. 

وقوله: (إني أرى القذاة فيهاء قال: أهرقها)» فالقذ: ما يقع في الإناء مما يتأَذَّى به 
القنارنئ60 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 350 و(العلمية): 2/ 411 و412. 

(2) رواه الهيئمي في مجمع الزواتد: 5/ 20 برقم (27888» وقال: رواه البزار عن شيخه زكريا بن يحيى بن 
أيوب أبي علي الضرير» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات عن أبي هريرة ذَلنَه. 

(3) حسن. رواه مالك في موطئه: 5/ 1354» في باب النهي عن الشرب في آنية الفضة» والنفخ في الشراب» من 
كتاب صفة النبي َلك برقم (719). 
والترمذي: 4/ 303, في باب ما جاء في كراهية النفخ في الشرابء من كتاب أبواب الأشربة» برقم (1887) 
كلاهما عن أبي سعيد الخدري يَكنَهُ. 

(4) في (ز): (إنما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(5) المنتقى» للباجي: 9/ 335 و336. 


الت ]ا كلك درت نر 266/0 


(ولا بأس بالشرب قائمًا)(4). 


والأصل في ذلك ما روي أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 
كانوا يكتريون قبامً)(2. 

قال الباجي: وعلى هذا جماعة الفقهاء» وقد كّرهه قوم؛ لأحاديث وردت فيها 
نظ (©, 

وخرّج البخاري عن ابن عباس أن النبي يَكِِ شرب قائمًا من زمزء() 

ولأنه يتأول غذاء» فجاز قائمًا كالأكل» ولا خلاف في جواز الآكل للقائم. 

قال النخعي: وإنما كره الشرب قائمًا لداء يأخذ في البطن. والله أعله0©. 
| (ولا بأس بالشرب من في السقاء)©). [ 

وإنما قال ذلك؛ ا م ليحيكيه 

و 0 ا ل ل 
حاقة: 

وقد قيل: إن ذلك على وجه التقذر؛ لأنه يدخلها فى فيه79) 

وروى ابن وهب عن هشام بن عروة عبن أبيه أن النبي وَلكْةِ مى أن يُشرب من فم 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 350 و(العلمية): 2/ 412. 

(2) رواه مالك بلاغًا في موطئه: 5/ 1355: في باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم» من كتناب صفة النبي َلك 
برقم (3423) عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان صَكُكَ . 

(3) المنتقى» للباجي: 9/ 337. 

(4) متفق على صحته, رواه البخاري: 7/ 110» في باب الشرب قائمّاء من كتاب الأشربة» برقم (5617). 
ومسلم: 3/ 1602. في باب الشرب من زمزم قائمّاء من كتاب الأشربة» برقم (2027)) كلاهما عن ابن 
عباس وها . 

(5) قول النخعي بنصّه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 18/ 189. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 350 و(العلمية): 2/ 412. 

(7) شرح الأببري» ص: 45. 


2170/10 إِراهِيْمنٍ 
السقاءء وقال: «فَإِنَهُ فييك (1). 

ونهى النبي يَكةِ عن اختناث الأسقية©, 

واختناث الأسقية: عبارة عن إقلاب فم القربة وتشميره كما يشمر الإنسان [ز: 1/925] 


كمه» ومقصوده ليشرب منه. 
وهكذا جرت عادة العرب» وهو مأخوذ من التخنث وهو التكسرء ومنه سمى 
المخنث: مخنثًا؛ لتكسره(6, 


والأصل في ذلك ماخرّجه مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك 8ه أن وهول 
اللأكلة أن الى للدي يمام وض بوييحة أغراين ونين ساو ابو كر السسديق 24 


فشرب ثم أعطى الأعرابي» وقال: «الأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ)(2©5. زاد البخاري: قال أنس: "فهي 

سَنَة في سَنة"60. 

(1) رواه معمر بن راشد في جامعه: 10/ 429. برقم (19598). 
والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 2276 برقم (6871). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 465؛ برقم (14666) جميعهم عن عروة بن الزبير ككنْآثه. 

(2) متفق على صحته. رواه البخاري: 7/ 112 في باب اخختناث الأسقية» من كتاب الأشربة» برقم (5625). 
ومسلم: 3/ 1600. ني باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء من كتاب الأشربة» برقم (2023) 
كلاهما عن أبي سعيد الخدري ََتَهُ. 

(3) قوله: (واختناث الأسقية: عبارة عن إقلاب... لتكسره) بنحوه في المفهم, للقرطبي: 17/ 19. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 350 و(العلمية): 2/ 412. 

(5) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 5/ 1356 في باب السنة في الشربء ومناولته عن اليمين» من 
كتاب صفة النبي كك برقم (720). 
والبخاري: 7/ 109» في باب شوب اللبن بالماءء من كتاب الأشربة» برقم (5612). 
ومسلم: 3/ 1603 في باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ» من كتاب الأشربة» 
برقم (2029) جميعهم عن أنس بن مالك ذَليكَه. 

(6) متفق على صحته. رواه البخاري: 3/ 154» في باب من استسقىء من كتاب الهبة وفضلها والتحريض 
عليهاء برقم (2571). 
ومسلم: 3/ 1604. في باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ» من كتاب الأشربة» 


ا لئاه 


والأصل في ذلك ماخرجه مسلم عن جابر له أن رسول الله ككل قال: «إِذَا كَانَ 
جح اليل - أو مسيم - كُنُوا ُِمْ لطن جيف قدنب سَاعَةيِنَ 
امَو ُو لواب راشع م الى فَِنَ لطن امح باب مُغْلَقَاء 


»+ 6 ماه . 


وَأَوْكُوا قِرتَكُم وَاذْكُرُوا اسْمَ اللى وَكَمُرُوا آنيَكُمْ [وَاذْكُرُوا اْمَ َ اللو](2) وَلَوْ أن تَعْرضُوا 
عَلَيْهَا شين وَأَطْفِيُوا مَصَابب ببحك) 00 
يا :"قن الشَيْطانَ لأيَفسح غعَلَقَ وَلابَكُل وكات وَلَايَكْشِف إِنَاء و وَإِنَ 


الْفْوَيْسِقَةٌ , تَضْرِمُ عَلَى النّآس 2 بيتهو) 40 

قال ابن دينار ف"المزئية 5'"': الفويسقة: الفأرة0©. 

فك سن عرييا رين عبد اله القا ل عدف رسره الوه رن لقصو 
الإنَاء وَأَوْكُوَ] الاك َإنَ في السَّئٍ ْلَه ين ل بإِنَاء د عََنْه غطاة أز 
سِقَاءِ لَيْسَ عَلَيْهِ وكَاءٌ إِلَاتَرَلَ فيه مِنْ ذَلِكَ الْوبَاءِ»60). 


ع 
1 


برقم (2029) كلاهما عن أنس بن مالك ذَتَهُ. 

(10) التفريع (الغرب): 2/ 350 و(العلمية): 2/ 412. 

(2) ما بين المعكفوتين ساقط من ([) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه أتينا به صحيح 

)3( 0 3/ 5 في باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء» وإغلاق الأبواب» وذكر اسم الله عليهاء 

وإطفاء السراج والنار عند النوم» وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب» من كتاب الأشربة» برقم 

(2012) عن جابر بن عبد الله وها . 

(4) صحيح. رواه مالك في موطئه: 5/ 1359» في باب جامع ما جاء في الطعام والشراب» من كتاب صفة 
النبي كلق برقم (724). 
والترمذي: 4/ 2263 في باب ما جاء في تخمير الإناء» وإطفاء السراجء والنار عند المنام» من أبواب 
الأطعمة» برقم (1812) كلاهما عن جابر بن عبد الله ويا . 

(5) قول ابن دينار بنصّه في المنتقى, للباجي: 9/ 346. 

(6) رواه مسلم: 3/ 1596 في باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء. وإغلاق الأبواب» وذكر اسم الله عليهاء 
وإطفاء السراج والنار عند النوم» وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب» من كتاب الأشربة» برقم 


1/0 إِرَا هين إبي ردي يخ اي 


(ولا بأس أن تأكل المرأة مع عبدها إذا كان وغدًاء ومع خادمهاإذا كان 


مأمونًا)(1). 

اعلم أنه يجوز للمرأة أن تأكل مع عبدها إذا كان وغدًا؛ لأن النفس [لا]0© تتوّق إليه. 
ومع خادمها إذا كان مأمونًا لا يُحْشْى منه عليهاء ولا يجوز ذلك مع الشاب الذي ربما 
حدّثته نفسه بمحرّم منهاء وكذلك المرغوب منه؛ لنظافته(©. 

وسّئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محارمها أو غلامها؟ 

قال: ليس بذلك بأس إن كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من 
الرجال» وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله©. 

قال الباجي: وهذا يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة [وكفيها]0© مباح؛ لأن 
ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها©. 


[ آداب النظر ولبس الحرير] 


(ولا بأس أن ينظر الرجل إلى وجه امرأة أبيه وابنه وأم امرأته» وهنّ في ذلك بمنزلة ذوات 
ْ محارمه. مثل: أمه وخالته وابنته وأخته. ولا بأس أن ينظر إلى شعورهن. ولا ينظرإلى 


وإنما قال ذلك؟ لاعن محرمات عليه. فهن بمنزلة [ز: 925/ ب]ذوات المحارم. وإنما 
لم ينظر إلى أجسادهن؛ لأن أجسادهن عورة بيخاللاف أطرافهن. 


(2014) عن جابر بن عبد الله ويا . 
010 التفريع (الغرب): 2/ 350 و(العلمية): 2/ 412. 
(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليتضح بها السياق. 
(3) قوله: (يجوز للمرأة أن تأكل مع ... منه؛ لنظافته) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 595. 
(4) الموطأء للإمام مالك: 5/ 1369. 
(5) كلمة (وكفيها) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من متتقى الباجي. 
(6) المنتقى» للباجي: 9/ 367. 
(7) التفريع (الغرب): 2/ 350 و351 و(العلمية): 2/ 412. 


: رام ارلا اومن ما ١لا‏ اق ”م 
ا 00 


(ولا يحل للرجل لبس شيء من الخز وما أشبهه مما سداه حرير ولحمته غيره. ويكره ما 
سداه حرير ولحمته حرير مثل العتابى والمصمت)17). 


اعلم أن لباس الحرير محرّم على الرجال» حلال للنساءء» والأصل في ذلك ما خرّجِه 


تسر 2 


ع 5 0 07 ب 9 - 7 8 
النسائى عن أبى موسى وَكَتَهُ أن رسول الله كيد قال: (إن الله و3 أحل لإاناث أمَتِى الحريرَ 
َه 0 ل اس ساس لاتير سه 7 َه 5 
وَالذْهَتَ» وَحَرَّمَهُ عَلَى ذكورهًا)(2, وإنما جاز للنساء؛ لان الزينة مباحة :1 

ويجوز لباس الخز؛ لأنه ليس من الحرير المحضء وقد لبسه السلف6(0. 


ايج 


ورّوى مالك في "الموطأً" عن هشام بن عروة عن عائشة وف اا كتفت ضبق اديه 


ل أ ل ل 


الزبير مِطْرَفَ حَحَرٌ كَانَتْ عَائِسَة تَْبَسه(4. 


60 (5 


وحكى ابن حبيب عن خمسة عشر من الصحابة جوازه 


وكان عبد الله بن عمر يكسو ابتته الخز277) ولا بأس أن يخلط الثوب بالحرير. 
واختلف في اتخاذ الطوق» فمنع وأجيز ويُكره ما سداه حرير ولحمته حرير وغيره. 
مثل العتابى والمصمت؛ لآن الحرير فيهما كثير. 


(1) التفريع (الغرب): 351/2 و(العلمية): 2/ 413. 

(2) صحيح. رواه النسائي: 8/ 190» في باب تحريم لبس الذهب. من كتاب الزينة» برقم (5265). 
وأحمد في مسنده. برقم (19507) كلاهما عن أبي موسى الأشعري ذَكَتَهُ. 

(3) قوله: (لباس الحرير محرّم على الرجال ... لبسه السلف) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 588 
و589. 

(4) رواه مالك في موطته: 5/ 1339» في باب ما جاء في لبس الخز» من كتاب اللباس» برقم (3381). 
والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 256) برقم (6737). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 3/ 385) برقم (6096) جميعهم عن عروة بن الزبير عن عائشة ضَكُها . 

(5) كلمتا (خمسة عشر) يقابلهما في (ز): (خمسة وعشرين) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب؛ وما 
أثبتناه موافق لما في معلم المازري وشرح التلقين. 

(6) قوله: (وحكى ابن حبيب عن خمسة عشر من الصحابة جوازه) بنصّه في المعلم للمازري: 3/ 127. 

(7) رواه البيهقي في سننه الكبرى: 3 385 برقم (6094) عن ابن عمر وُه . 


ض 


237/0 ْاهِيْنٍ أي دياك آليَحبِيَ ألتَمِسَانٍ 


(ولا بأس أن يلبس الحرير لحكة تكون به. وقد أرخص له في ذلك عند الضرورة)(4. 
والأصل في ذلك ما خرّجه مسلم عن أنس ؤَكَنهُ: «أنَّ وَسُولٌ الله كل رَخَصَ لِعَبْدٍ 
سَّ 6م هاا اسهةه أ رم ه 22 2 
لاعووبا يا بي أو 
بجع كَانَ بهِمّا0©. 
ص رواية: من جك كَانَتَ بِهِمَا)0©, من عير شكُ. 


[ التختم بالذهب والفضة ]| 


واللاضل والزلنهما درج السساتي كن على ين ابو طالب نالحد الفى 0 

حريرًا فجعله في يمينه؛ وأخذ ذهبًا فجعله في يساره؛ ثم قال: ١ن‏ هَذَيْنٍ حَرَامٌ عَلَى ذَكُورِ 
. )(5 
أمنِي)(5. 


قال الباجي: وأجمع الناس على جواز التختم بالفضة. وأن التختم في الشمال سنة. 
قال مالك: وأكره التختم في اليمين» ولا بأس أن يجعل الخاتم في يمينه للحاجة 
يذكرها60). 


(1) التفريع (الغرب): 351/2 و(العلمية): 2/ 413. 

(2) رواه مسلم: 3/ 1646. في باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوهاء من كتاب اللباس 
والزينة» برقم (2076) عن أنس بن مالك ؤََنَه. 

(3) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 4/ 42» في باب الحرير في الحرب» من كتاب الجهاد والسير» برقم 
(2919). 
ومسلم: 3/ 1646. في باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوهاء من كتاب اللباس 
والزينة. برقم (2076) كلاهما عن أنس بن مالك َه . 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 351 و(العلمية): 2/ 413. 

(5) صحيح. رواه أبو داود: 4/ 250 في باب الحرير للنساء» من كتاب اللباس» برقم (4057). 
والنسائي: 8/ 160. في باب تحريم الذهب على الرجالء من كتاب الزينة» برقم (5144) كلاهما عن 
علي بن أبي طالب ذَينَهُ. 

(6) قول الإمام مالك بنصه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 4/ 659 و660 وشرح صحيح البخاري» لابن 
بطال: 9/ 132. 


ار 21/0 

قال مالك: ولا بأس أن ينقش على فص الخاتم اسم الله تعالى» وقد كان نقش فص 
خاتم رسول الله كلِةِ (محمد رسول الله)17)» وكان نفش ملك سليمان (حسبي الله ونعم 
الوكيل). 


قال مالك: ولا بأس أن يستنجي بهء وأرجو أن يكون خفيقً(©. 

قال الأمبري: لأن نزعه لخاتمه كلما أراد أن يبول أو يستنجي يشق عليه؛ فجاز أن 
يستنجي به وهو فيها؛ للحاجة إلى ذلك. 

ألا ترى أن النبي وله نه َه أَنْ يُسَافرَ بالقرآنٍ 1 رض العَدُوٌ(» وقد كتب إليهم كتبًا 
وفيها يسير من القرآن4» فجاز ذلك للضرورة60 

وفي "النوادر" قال [ز: 1/926] ابن حبيب: وأكره له أن يستنجي به وليحوله عند 


(1) متفق على صحته. رواه البخاري: 7/ 157» في باب نقش الخاتم؛ من كتاب اللباس» برقم (5872). 
ومسلم: 3/ 11657 في باب اتخاذ النبي يَكِِ خاتمًا لما أراد أن يكتب إلى العجم. من كتتاب اللباس 
والزينة» برقم (2092)» كلاهما عن أنس بن مالك َل أن اف كر ينُب إلى رَهطِء أو ناس 
ون الأعَاجم فقيل له ِنَّهُمْلايَفبلُوَ كتَبَاإِّا عله حَاتَم " فَانَحَدَ الي يي حَانَمَامِنْ ِضَّق تَقْشْه: 
مُحَمد سول اله تكأئي بوييصء أَوْ تيص الخَاَمٍ في طبع اين كل أ في كه " 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» اوعد لحك عجتنها: ص: 563. 
وقوله: (وأجمع الناس على جواز التختم... خفيقًا) بنصّه في المنتقى؛ للباجي: 9/ 370. 

(3) متفق على صحته. رواه مالك في موطته: 3/ 633» في باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء 
من كتاب الجهاد, برقم (436). 
والبخاري: 4/ 56 في باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدوء من كتاب الجهاد والسير» برقم 
(2990). 
ومسلم: 3/ 1490) في باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم» من 
كتاب الإمارة» برقم (1869) جميعهم عن عبد الله بن عمر ذا . 

(4) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 1/ 8؛ في باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
الله ككْه؟ من كتاب بدء الوحي» برقم (7). 
ومسلم: 3/ 1393. في باب كتاب النبي وَل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» من كتاب الجهاد والسير» 
برقم (1773) كلاهما عن ابن عباس ذَكُكَا. 

(5) شرح الأببري على كتاب الجامع» لابن عبد الحكم» ص: 78. 


20/0 إِرْاهِينٍ إبي ردي كت لحي ألتَمسَان 
الامتفجاء إلى بيده التي 090 


ءِِ 00-7 7 ءِِ 7 ءِِ ع و 
والأصل في ذلك ما خرجه أبو داود عن عرفجة بن أسعد أنه قطع أنفه يوم الكلاب. 
فاتكل أنما امع زوق فأنقه غلنة قام دومث ل الله عله (ارنت فل اننا ى» ذهى)00ولآن 
من ورقء فانتن عليه» فأمَرّه رسول الله كد أن ب من ذهصب )77 و 
ذلك من ياب التداوي. وكذلك ربط الأسنان0©), 


(ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة للرجال ولا للنساء. 
ظ ولاايجوز الشرب في آنية الذهب والفضة. 
ولا يجوز اتخاذ المداهن والمجامر من الذهب والفضة. 
| وتكر حلية المرايا والأمشاط» وتضبيب الأقداح بالذهب والفضة)0©. ظ 
3710”[(ش2<ظص2ظ2 
١لاتشْرَبُوا‏ في آنيَة الذَّمَبِ وَالفِضَةَ وَلاتَأَكُنُوانِي صِحَانِها' َإِنْمَالَهُمْ فِي الدَّنَْا وَلَنَافِي 
الآخرة)»©6». 

وخرّجٍ مسلم عن أم سلمة أنها قالت: قال رسول الله يَكِِ: «مَنْ شَرِب فِي إِنَاءِ مِنْ 


(1) النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 25. 

(2) التفريع (الغرب): 351/2 و(العلمية): 2/ 413. 
كلمة (الذهب) يقابلها في (ز): (الذهب والورق) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه 
موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) تقدم تخريجه في زكاة حلية السيف والمصحف من كتاب الزكاة: 113/4. 

(4) قوله: (ولآن ذلك... الأسنان) بنحوه في معالم السنن, للخطابي: 4/ 215. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 351 و352 و(العلمية): 2/ 413. 

(6) متفق على صحته. رواه البخاري: 7/ 77, في باب الأكل في إناء مفضضء من كتاب الأطعمة» برقم 
(5426)» ومسلم: 3/ 1638» في باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء وخاتم 
الذهب والحرير على الرجل؛ وإباحته للنساءء؛ وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع» 


1-0 


من كتاب اللباس والزينة» برقم (2067) عن حذيفة بن اليمان دَكَنه. 


ع 0 277/10 


ذهب أرقضة ِنَم يُجَرْجِرٌ ني بَطْنهِنَارَا م : مِنْ جَهَنَم)(0. 


قال الباجى: الجرجرة: صوت وقوع الماء© في الجوف. ومعنى ذلك - والله أعلم - 
أنه يعاقب عليه في نار : جهنه(ة) 

إذا ثبت هذاء فلا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ولا الشرب فيها 

وكذالف لأبعوة اقخاذ الميعافر والتذاهن من الذهي و الففة» لأن ذلك من الفشر 
والخيلا ومن ري ملوك الأعاجم والأكاسرة. 

وتكره حلية المرايا وتضبيب الأقداح؛ لأن ذلك من استعمال الذهب والفضة» وقد 


نبى عن ذلك. 
قال الفقيه سند: ولأن في ذلك سرف وخيلاء» وقد «نهى النبي يك عن السرف 
والخيلاء)(4. 


(ولا بأس بتحلية المصحف والسيف بالذهب والورقء ويُكرّه تحلية اللجام والمنطقة 


بالذهب والفضة)(©. 
وإنما جاز تحلية المصحف لشرفيته؛ وأما السيف فلأن في تحليته ترهيبًا للعدو؛ إذ 
نل كن من السيوف إلا ما علم إمضاؤه. وهذا المعنى معدوم في اللجام 
والمنطقة؛ فلذلك كره تحليتهما60). 
وجوّز مالك في "مختصر ما ليس في المختصر" حلية المنطقة77»: قال: والمنطقة: 


(1) رواه مسلم: 3/ 1635 في باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال 
والنساء» من كتاب اللباس والزيئة» برقم (2065) عن أم سلمة ضكُكها . 

(2) في (ز): (الإناء) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(3) المنتقىء للباجى: 9/ 334. 

(4) رواه البخاري معلقًا: 7ه ني كتاب اللباس» ووصله النسائي: 5/ 79, في باب الاختيال في الصدقة. 
من كتاب الزكاة» برقم (2559) عن عبد الله بن عمرو دكا . 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 352 و(العلمية): 2/ 413 و414. 

(6) قوله: (وأما السيف:... تحليتهما) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 3/ 50. 

(7) قوله: (وجوّز مالك في... حلية المنطقة) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2826. 


2/00 إنَاهِيَمنٍ أي ردي كخِى لد 
لباس يتجمل به فجاز تحليتهما اعتبارًا بالسيف. 

وجوّز ابن وهب السرج واللجام» ورأى أن كل ما يحضر به الجهاد يجوز تحليته 
اعتمارًا بالسيف. 

ولم يلحق ابن القاسم بالسيف غيره من سكين أو غيره» ورأى ذلك من السرف [ز: 
6 ب] بخلاف السيف17)» فإنه لما كان للجهاد وهو ملبوس في المجالس والمحافل لا 
تفارقه العرب على حال؛ أباح الشرع تحليته جمالَا وإرهابًا للعدو وما عداه لا يعم حمله. 
ولا يعظم أمره؛ فشغل الذهب والفضة تعطيل مصلحة من غير كبير منفعة» فكان سرقا 


[ حرمة التماتيل] 


(ولا يجوز اتخاذ التماثيل والصور من الخشب والحجارة والجص في البيوت. 


ولا بأس بذلك في الثياب20© والمُسط)!©. 


ل ل ل 
انا كلانه نى قه ا درست الله لله كَكئِيةِ قال: «لا تذخل الْمَلَائِكَةٌ ْنَا فِهِ صُورَة). قَالَ يُسْد: 


مض رَيْدبْن حَاِدِ دناه فَِدَانَحْنُ في َيِه يئر فيو تَصَاوِين قَقلْتُ: لُِبْدِ الو 
اْحَوْلَانِيَ: ألم يُحَدَثَْا ني التَصَاوِيرِ؟ قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعْه؟ قال: (إِلَارَفُمَا ني نَوْبِ) قَلْتُ: لا 
قَالَ: «لى. قَلَ ذَكَرَ ذّلِكَ)40. ٠‏ 

قال ابن رشد: والمحرم من ذلك بإجماع ما كان [مخلوقًا]0© له ظل قائم على صفة 


(1) قوله: (وجوّز ابن وهب السرج... السيف) بنحوه في المنتقى» للباجي: 3/ 155. 

(2) في (ز): (التماثيل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 352 و(العلمية): 2/ 414. 

(4) رواه مسلم: 3/ 1666» في باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» من كتاب اللباس والزينة» 
برقم (2106) عن أبي طلحة ؤَتَهُ. 

(5) كلمة (مخلوقًا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من مقدمات 


داك ١‏ ناك 110 
[الإنسان, أو](1) ما يحيى من الحيوان. 

قال: وما سوى ذلك من الرقوم في الحيطان» والرقوم في الستور؛ فمكروه وليس 
بحرا ©. 

قال في "المدونة": وتكره التماثيل في الأسِرّة والقباب والمنابر؛ لآن هذه خلقت 
خلقاء :وليشت كالثياب والبسط التى تمتهن:(6 

وكره مالك في رواية ابن وهب رقم الصور في الستور المعلقة» وفرّق بينها وبين 
الميسوطةة لان ذللق سوفن يانه سوير ليذ تكد مالع تضوء ا مكلاف هنا يكو 
في القباب» وهذا معنى قول مالك: لها خلقت خلقًا بخلاف ما يمتهن من الثياب وشبههاء 
ولك نا التصوويعمة إلى الغتروة 3ك( على تدو ها كن لصي سن بتتميال جره 
الصورة من غيرها بالحس واللمسء فيكون صنمًا من خشب ونحوه. 

والرقم إنما هو تبع لجرم الثوب لا ينفصل عنه لجرمه حتى يقال: صنم من خروق. 
وكرهه مرة فيما يُنَصَّب؛ لأنه تشبيه بتعظيم الصورء بخلاف ما يوط©. 

ومن "العتبية": سُئل مالك عن الرجل يشتري لابنه الصورة والتماثيل؟ 

فقال: ما يعجبني ذلك60©. 


(1) كلمتا (الإنسان» أو) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا هما من مقدمات 
5-0 

(2) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 458. 

(3) المدونة (السعادة/ صادر): 1/ 91 وتهبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 84. 

(4) من قوله: (لأن ذلك ليس من باب التصوير) إلى قوله: (بتعظيم الصورء بخلاف ما يوطأ) بنصّه في 
المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان: [132/ أ]. 

(0 انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 9/ 366. 


320/0 إِرْاهِي م إي ْنَا ىلبي أَلتَمسَانَ 


(ولا بأس بلبس المعصفر والمورد للرجال)(17). 


والأصل في ذلك ما خرّجه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب 
المصبوغ بالمشق» والمصبوغ بالزعفران©. 

قال الباجي: والممشق: هو المغرى» والمصبوغ بالمشق فمتفقٌ عليه وأمّا المصبوغ 
بالزعفران؛ فذهب عبد الله بن عمر إلى إباحته» وبه قال مالك. واختاره فقهاء المدينة. 

قال الباجي: والدليل على ما نقوله حديث عبد الله بن عمر» وقد ثبت عن النبي وَل 
أنه كان يصبغ ثيابه بالزعفران(©» ولأن هذا عادة العرب, فلم يكن من محض معتاد النساء 
حتى يُكْرّه [ز: 927/ أ] للرجال(4. 

وفي تخصيصه ظَلكام المُحْرم بالمنع دليلٌ على إباحته لخيره(6. 

قال سند: وما رُوي عن النبي وك أنه نبى أن يَتَرَعْمَرَ لجل 60)؛ حمل مالك ذلك على 
ما يلطخ الجسد على زيّ الجاهلية9©. 


220 
ار ؟ و 60. أ 


قال: وبعضد ذلك مارواه أنس ولك عن النبى يكل «أنه نهى أنْ يُرَعْفِْرَ الل 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 353 و(العلمية): 2/ 414. 

)02 روأه مالك في موطته: 5/ 1338» في باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب» من كتاب اللباس. 
برقم (3377) عن ابن عمر وها . 

(3) صحيح. رواه النسائي: 8/ 150» في باب الزعفران» من كتاب الزينة» برقم (5115) عن ابن عمر وَتَا . 

(4) انظر: المنتقى» للباجى: 9/ 304. 

(5) قوله: (وفي تخصيصه تلك المُحْرِم بالمنع دليلٌ على إباحته لغيره) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 3/ 1148. 

(6) متفق على صحته. رواه البخاري: 7/ 153) في باب النهي عن التزعفر للرجال» من كتاب اللباس» برقم 


(5846). 
ومسلم: 3/ 163 قِ باب النهى عن التزعفر للرجال.» من كتاب اللباس والزينة» برقم (2101) كللاهما 


(7) رأي الإمام مالك بنحوه في التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1148. 


اناا 20 38/0 
جلد)(17). 


(ولا يجاوز المرء بسراويله أو مئزره كعبيه» وينبغي في أن يجعله إلى أنصاف ساقيه. وتُسبل 


المرأة درعها خلفها من شبر إلى ذراع, ولا تزيد على ذلك)0©. 


و 


ا لل ل بي ا و 
رسول الله يك يقول: (إِزْرَةالْمُؤْمِنِ إِلَى أنْصضَافِ سَائَي َاجتَاعَ ْوِفمَايَكه وبي 
الْكَعبَيْنِ؛ وَمَا أَسْفَلَ مِنَّ ذلِكَ قفي الثار»(6. 

ول اباس بن عر قال قال رسول الله يَككِةِ: «مَب؟ مد و 
يَْظرٍ الله لي يوم اليا م فَقَالَتْ أَهُم لَمَه: فَكَيْف يه يَصْنَعْنَ السْسَاءُ بذْيُولِِنَ؟ قَالَ: «(يْرَخَين 
شِبْرااء قَقَالَتْ: إِذَا تكشف أقَدَامَهُنَ قَالَ: «قيُرْخِيئَهُ ذرَاعَاء لَايَردْنَ عَلَبْوا حديث 


)4( 
قال الباجي: وهذا يقتضي أن نساء العرب لم يكن لهن خف ولا جوربء وكن يلبسن 


النعل أو يمشين 07 بغير شيء» ويقتصرن من ستر أرجلهن على إرخاء الذيل. 
وقولها: (إِذَا تتكشف أقدامهن) تريد: [أنه لا يكفيها فيما تستتر به]6)؛ لأن تحريك 


(1) ضعيف. رواه النسائي: 8/ 189» في باب التزعفر» من كتاب الزينة» برقم (5257). 
والبزار في مسنده: 13/ 60. برقم (6388) كلاهما عن أنس بن مالك وَنَهُ. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 353 و(العلمية): 2/ 414. 

(3) صحيح. رواه مالك في موطئه: 5/ 1341» ني باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه من كتاب اللباس» برقم 
(703). 
وأبو داود: 4/ 9 ني باب قدر موضع الإزار» من كتاب اللباس» برقم (4093). 
وابن ماجة: 2/ 1183» في باب موضع الإزار أين هوء من كتاب اللباس» برقم (3573) جميعهم بألفاظ 
متقاربة عن أبي سعيد الخدري ذَلكه. 

(4) صحيح. رواه الترمذي: 4/ 223, في باب ما جاء في جر ذيول النساء» من أبواب اللباس» برقم (1731). 
والنسائي: 8/ 2209 في باب ذيول النساءء؛ من كتاب الزينة» برقم (5338) كلاهما عن ابن عمر ذا . 

(5) كلمتا (أو يمشين) يقابلهما في (ز): (ويمشين) وقد انفردت ببذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق 
لما في منتقى الباجي. 

(6) جملة (أنه لا يكفيها فيما تستتر به) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها مر: 


/ 


2/0 إِنْاهِينٍ أي رَديَا كح لبي التَمسَانَ 


رجليها [له](1) في سرعة مشيها وقصر الذيل يكشفه عنهاء فلمّا تبين ذلك للنبي ككل قال: 
«فذراعًا لا تزيد عليه» وهذا يقتضي أن النبي كَل [إنما]© أباح منه ما أباح للضرورة 
اليه0©, 

وقوله يَكِِ: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر إليه يوم القيامة»؛ فالخيلاء: الكبر(. 

قال ابن القاسم: هو الذي يتبختر في مشيته ويطيل ثيابه بطرًا من غير حاجة إلى أن 
للها 

قال الباجي: وروي عن النبي يك أنه أرخص في الخيلاء في الحربء قال: ها مِشْيَة ل 
يبْخِضهَا الله له إلا نِي هَذًَا الْمَوْضِع)(6. 

يريد: لآن فيه تعاظم على أهل الكفر وتحقير لهم وتصغير لشأنهمء فآمّا من جر ثوبه 
لطول لا يجد غيره» أو عذر من الأعذار؛ فإنه لا يتناوله الوعيد. 

وقد روي أن أبابكر الصديق وَل يل لما سمع هذا الحديث قال: 7 
شن رارض اناس إلا أن أتَعَامَدَ ذَّلِكَ مِنْهُ؟ فَمَالَ التي كله: كي كد دنه 
6022 
فرع: 

هذا في أذيال الثياب» وأما أكمامها فقال ابن شعبان في كتابه الملقب ب"الزاهي": وما 
ينبغي للرجل أن يضيق أكمامه» والجمال أقرب عند الله يله وقد رد شريح شهادة رجل 


منتقى الباجي. 
(1) كلمة (له) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من منتقى الباجي. 
(2) كلمة (إنما) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من منتقى الباجي . 
(3) المنتقى. للباجي: 9/ 316. 
(4) قوله: (فالخيلاء: الكبر) بنصّه في الصحاح, للجوهري: 4/ 1691. 
(5) رواه الطبراني في الكبير: 7/ 104, برقم (6508). 
والهيثئمي ف مجمع الزوائد: 6/ 2.109 برقم (10071) كلاهما عن 5 دجانة ؤلْكَيَّه. 
(6) المنتقى» للباجي: 9/ 314. 
جنيك رواه البخاري: 7/ 141 في باب من جر إزاره من غير خيلاء» من كتاب اللباس» برقم (5784) 


هما , 


اف اناا 
و 
ضيق الكم. 


قال مالك: وقصر الأكمام من المثلة. 


- 


. كن اي 7 اكه لات 

والأصل في ذلك [ز: 927/ ب] ما خرجه مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يكل 
انّهَى عَنِ اشْيِمَالٍ الصَّمَّاء وَالِاحيْبَاءِ في َوْبٍ وَاحِلِ)(2. 

وصفة اشتمال الصماء أن يلتحف الرجل بالثوب ويرفعه على أحد جانبيه» ولا يكون 


رو حو وال 
ليده موضع يخرج منه0ة. 


وإنما نبى عن ذلك؛ لأنه لو دَهَمّه أمرّ لم يقدر أن يحترز منه ولا يتقيه؛ لأنه بمعنى 
المرنوظ::ولأنه لا يتمكن من الركوع والسجوة والمقدوب فق السجوه أ بيذي المرء 
بديه(4)؛ أن إخفاؤهما من الكسل في الصلاة» والكسل في الصلاة مذموم, قال تعالى: #وإذا 
قَامُوَأْ إلى آلصَّلَؤة قَامُواْ كُسَا» [النساء: 142] َدْمّهِم لذلك. 

وقال الباجي: إنما منع في الصلاة لمن لم يكن عليه إزار(! لأنه ما أن يباشر الأرض 
بيديه للسجود وهو المأمور به؛ أو يخرج يديه فتبدو عورته فإن كان عليه مئزر [غير الثنوب 
الى يتغي ]91 ,افلا بأم رز لاق 00 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 353 و(العلمية): 2/ 414. 

(2) رواه مسلم: 3/ 1661. في باب منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرىء من كتاب 
اللباس والزينة. برقم (2)2099 عن جابر بن عبد الله ويا . 

(3) قوله: (وصفة اشتمال الصماء: أن... يخرج منه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 592. 

(4) قوله: (وإنما نبى عن ذلك؛ لأنه لو دهمه ... المرء يديه) بنصّه في الذخيرة» للقراني: 2/ 112. 

(5) كلمتا (عليه إزار) يقابلهما في (ز): (عنده مئزر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق 

(6) عبارة (غير الثوب الذي يشتمل به) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 

)0( المنتقى. للباجى: 2 227. 
ومن قوله: (وإنما نمى عن ذلك؛ لأنه لو دهمه) إلى قوله: (يشتمل به؛ فلا بأس بذلك) بنصّه في 
المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان: [158/ ب ]. 


11/10 ناهين أي رد تخ الي أَلتَّمْسَانْ 


(ولا بأس بفرق الشعرء ويكره سدله» ولا بأس بالخضاب وتركه؛ وغير السواد أحبٌّ 


إلينا منه)(1), 


والأصل في ذلك ما ذكره أبو عمر في "التمهيد" عن ابن عمر أنه قال: قال رسول 


الله يَله: «اخضبواوفرّقوا وخالفوا اليهود)»., وقالفي إسناده: إسناد حسن كلهم 
ثقات(2. 


وخرّج مسلم عن أبي هريرة وَََهُ أن رسول الله لله كَكِلةِ قال: (إنَّ اليَهُودَ [وَالمَصَارَى](6 
ا ا يَصْبُْونَ فَحَالِفُومْ)(4. 

قال أبو عمر: ولم يكن رسول الله يَكِةِ يختضب0©. 

وسئل مالك عن صبغ الشعر بالسواد؟ 

فقال: لم أسمع في ذلك شيئًا معلومّاء وغير ذلك من الصبغ أحب إلى © ولأن في 
السواد تدليسًا على النامسن 07 :وأنة تاق على الشبات80) 

قال الأببري: ولا سيما إن كان ممن يريد التزوجء ورغبة النساء في الشباب خلاف 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 353 و(العلمية): 2/ 415. 

(2) التمهيد. لابن عبد البر: 6/ 76. 

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه أتينا به من صحيح 
البخاري ومسلم. 

(4) متفق على صحته. رواه البخاري: 161/7» في باب الخضابء من كتاب اللباس» برقم (5899). 
ومسلم: 3/ 1663. في باب مخالفة اليهود في الصبغ» من كتاب اللباس والزينة» برقم (2103) كلاهما عن 
أبي هريرة ذَكَنَهُ. 

(5) انظر: التمهيد. لابن عبد البر: 3/ 28 و21/ 83. 

(6) الموطأء للإمام مالك: 5/ 1385. 

(7) في (ز): (الناس) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب 
ومعلم المازري: 3/ 135 وإكمال عياض: 6/ 624. 

(8) قوله: (ولآن في السواد... الشباب) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 594. 


ا ا 2“ 
اا لاا 0 0 21/0 
ةا 13 ف لمرو 0 
ولو عرفت أنه شيخ ما دَخلت غليةة و نما تقد أنه خحلقة وأئة غير مصبوغ(© 
الل د اا ا 


لحيته وَجنوه السَّوَا)(4). 
50000000 
معلومّاء أي صحيحًا. 
قال الباجي: وقد خضب بالسواد من الصحابة عقبة بن عامر والحسن والحسين 
ومحمد بن علي بن أبي طالب0©. 


وقد قال مالك يَدْلنْةُ في غير "الموطأ": لم يصبغ رسول الله يكِ ولاعمر بن الخطاب 
ولاعلي بن أبي طالب ولا أبي بن كعب ولا السائب بن يزيد0©. 

قال ابن رشد في مقدماته: ولو صبغ الشيخ بالسواد في الحرب؛ ليوهم العدو أنه شابٌ 
َلك لخر ذلك إذا ضحت :1ه 


(ومن انتعل فليبدأ بيمينه» وإذا خلع فليبدأ بشماله. 


ولايمشي أحدٌ في نعل واحدة, ولينعلهما جميعًا. أو ليخلعهما جميعًا)80. 


(1) في (ز): (رغبتهم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في شرح الأمبري. 

(2) شرح الأمبري على كاب الجامع؛ لابن عبد الحكم؛ ص: 48. 

(3) قوله: (ولو عرفت أنه شيخ ... مصبوغ) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 594. 

(4) قوله: (وقد اختار النبي كله ترك... وجنبوه السواد) بنصّه في شرح الأبري. ص: 48. 
والحديث رواه مسلم: 1 با سرض لطر و تير الحعيي» مان ككات لادان بوااريئة يرتم 
(2102) عن جابر بن عبد الله؛ ولفظه: أي ببِي فحَافة يو فح مَكَة وَوَأْسَه وَل يه كالنعافة با عناء قال 
رَصُولٌ الله طلِ: اغَيْرُوا هَذَا بِشَّيْءِء وَاجْمَيْبُوا السَّوَاد. 

(5) المنتقىء للباجى: 9/ 402. 

(6) يجملة (وقد قال مالك كلل وغين »دبز دين يقابلا فى (():لأواس بن كغبي والشبائب فخ يزنة) وقد 
القردك نهدا الموظغ من الكتات.» .وما أنساء فواقق لما و معي الباجى. 

(7) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 459. 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 353 و(العلمية): 2/ 416. 


20/0 إِرْاهِيْ من إبي دربا تخ 1ب 

والأصل في ذلك ما خرّجه مسلم عن أبي هريرة وَلَكَهُ أن رسول الله بك [ز: 1/928] 
قال: ١إِذا‏ انتَعَلٌ أَحَدّكُمْ ليدأ بِالبْنى وَإِذا خَلَعَ ْنَا بالشّمَالِ؛ وَليعَلهُمَا حَوِيماء أ 
لِيَخْلَعهُمَا جَمِيعًا)(1). 

قال الباجي: وهذا نصٌّ في المنع من ذلك©. 

قال ابن رشد: والنهي عند مالك وأصحابه نبي كراهة لا بي تحريم؛ لما في ذلك من 
السماحة والشهرة لمخالفة العادة(©. 

ولأنه إذا مَسَّى في نعل واحدة نسب إلى الاختلال» وذلك خلاف موجب المروءة» 
ويجوز ذلك في الشيء الخفيف إذا كان هناك عذرء وهو أن يمشي في إحداهما متشاغلا 
بإصلاح الأخرىء والاختيار له أن يقف حتى يصلحها(©. ظ 
(ولا يخلو رجل بامرأة ليست له بمحرم؛ ولا نُسافر المرأة إلا مع ذي محرم 
الحج وحده. فإنها تسافر مع جماعة النساء إذا لم يكن لها محرم)(©. ْ 

والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يكل أنه قال: ١لا‏ يَخْلُوَنَ رَجُلٌ باهرَأة-ليست له 

بمحرم- إن الشَّمْطَانَ تَالمْهُمًا)©». 

وفائدته أن الشيطان يدعوهما إلى المعصية [مع الخلوة]» ولأنَّ خوف الفتنة بها 


إلاسفر 


(1) رواه مسلم: 3/ 1660 في باب إذا انتعل فليبدأً باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال» من كتاب اللباس 
والزينة؛ برقم (2097) عن أبي هريرة لك. 

(2) المنتقى» للباجي: 9/ 317. 

(3) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 450. 

(4) قوله: (ولأنه إذا مشى في نعل... حتى يصلحها) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 582. 

© التفريع (الغرب): 2/ 354 و(العلمية): 2/ 416. 

(6) صحيح. رواه أحمد في مسنده؛ برقم (114). 
والبزار في مسنده: 271/1, برقم (167). 
وابن حبان في صحيحه: 10/ 436» في باب طاعة الآئمة» من كتاب السيرء برقم (4576) جميعهم عن 

صر 


عمر بن الخطاب وومةه . 


(7) كلمتا (مع الخلوة) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بهما من معونة عبد 
الوهاب. 


انكام |7 | | ناما ل تلكا 
01ر1 د 0 ل 10/آأ2 
ظاهر» فيجب الاحتراز منهاء فإذا كان معها غيرها؛ جاز؛ لأنَّ الخلوة تجوز بذلك. 

وأما قوله: (ولا تسافر المرأة إلامع ذي محرم) فالأصل في ذلك قوله يَك: «لا يحل 
لاه َو ُؤْمِنُبالله وَالَوْم الآخرء ُسَاِرٌُ مير يوم وآ بْلَِ إِلامَعَ ذي مَخْرمِ)(0 
ليها الفاحقةوولية|1© أبشط عنها التقرييي ىفع اليا( 6. 

قال ابن رشد: وهذا في الشابة» وأمّا المتجالة التى قد انقطعت حاجة الناس منها؛ فلا 
بأس أن تسافر مع [غير ]42 ذي محرم, وأمّا سفر الحجء فإنها تسافر فيه مع جماعة النساء 
إذا لم يكن لها محرم من الرجال؛ لأن الحجّ متوجةٌ عليها. 

قال الأببري: ولأنها لو أسلمت في دار الحرب؛ لوجب عليها أن تخرج منها وتسافر 
إلى دار الإسلام مع غير ذي محرم؛ لأن خروجها من دار الحرب واجبٌ عليهاء وكذلك 
إذا أسِرّت يلزمها أن تخرج من دار الحرب وأمكنها الهرب منهم مع غير ذي محرم؛ لأن 
ذلك واجبٌ عليهاء كذلك يلزمها أن تؤدّي كل فرض عليها - إذا لم يكن لها محرم - من 


؛ولأنه لا تؤمن 


حج أو غيره(© 
قال ابن رشد: وهجرتها إلى دار الإسلام مخصصة من الخبر بالإجماعء والسفر إلى 
الحج منقاس على محل الإجماء90. 
5 ا 7 
وتسكن إليهن من النساء يقوم مقام المحره” ١‏ 
وقوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يك أنه ... مع الخلوة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
4/2 . 
(1) رواه مسلم: 2/ 977. في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» من كتاب الحج. برقم (1339) عن 
أبي هريرة ذَكَنَهُ. 


(2) في (ز): (ولقد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب وما أنبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 
(3) قوله: (فالأصل في ذلك قوله يَكِ: «لا يحل ... حدٌ الزنا) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 601. 
(4) مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(5) شرح الأببري على كتاب الجامع» لابن عبد الحكم؛ ص: 91. 

(6) المقدمات الممهدات,. لابن رشد: 3/ 470. 

(7) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 317. 


)23ت 


فقال: إلى [أين 5 


والأصل ف ذلك از 8ب ما خرّجه مالك عن أبي موسى الأشعر ري كته أن 
رسول الله يَككِدْ قال : :من عب لتر ولق عضي الله وَرَسُولَهُ) (4). 


00 520 


15 5 عن ذكر الل الله ويصد عنهء وقد قال تعالى : لثما ير 


29 التفريع (الغرس): 2]/ 354 و (العلمية): 2/ 416. 
(4) حمسن» رواه مالك في مو طته: 5/ 1395» في باب ماجاء في الترده من كتتاب الرؤياه يرقم (769). 
وأبو داود: 4/ 285 في باب النهي عن اللعب بالترده من كتاب الدب برقم (4938) كلذهما عبن أبي 
موسى الأشعري ك2© 
(5) في (ز) (القمار) وقد ردت بهذا الم وضع من الكتاب» وما أثتناه مواقق لمافي معوفة عيد الوهماب, 
(6) قوله: (قلاييجوز االعب بالترد ول"... وذلك قسق) بتصه قي المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 599. 
0( المتتقى» للباجي : 9/ 420 


0 0 ل د اوم كك د ١‏ 5 ء' 
ا لا و ا ا 212/0 
كبر وَلْمييِرِ وَيَصُدَكُمْ عَن ذِعَر آله وَعن الصّلرة كَهَلَ أ مُعهون» [المائدة: 191]» وكل ما صدّ عن ذكر 
الله وعن الصلاة؛ فمكر وو( 

قال علي بن أبي طالب ذَلِيكَه: النرد أو الشطرنج من الميسر0©. 

وقال القاسم بن معحمكد. كل شيء ألهَى عن ذكر ألله وعن الصلاة؛ فهو ميسر. 
المي 80 


د ل أن , ٠‏ الله تعالى» و 7 من يليه. فمن معه شنّته فقال له: : 


| وإن عطس مرارًا متواليات؛ سقط عمّن سمعه تشميته. [ويُكره التناؤب]7» ومن تشآب؟ ‏ 
] فلكم ' ما اطصست» ولبخ تدعت يله على م ظ 


: ءءء 
ابول وى سا سار سار 


بَقَولَ له وَاحَمكٌ الث وَأَنَا ؛ الوْبُ[ن00 رن ال ظ 
مَا اسْتَطاع ظَِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تتاب ضَحَكٌ مِنْهُ الش. 


(1) شرح الأيري على كتاب الجامع. لاين عبد الحكم. ص: 123. 


سب اللسر 


(2) رواه ابن أبي شيبة قي مصنفه: 5/ 287 يرقم (26150) عن علي ين أبي طالب فَلقتهُ. 
(3) البيان والتحصيلء» لين رشاد: 13/ 255 .و256. 


(4) كلمتا (ويكره التثاؤب) ساق 
التفريع : 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 354 و355 و (العلمية): 2/ 417. 
(البحار ي- 

(7) برواه البخاري: 8/ 50 ني باب إإذا تثاءعب قله 


اضر 


هريرة لووطنة.. 


تان من (ز) التي اتفردت بهذا المبوضع من الكتاب بود أتينا مما من طبعتبى 


ع يله على قينه» مبن كتناب الأدب» شير فم (6226 م( عبن أبي 


10/10 راهِينٍ أبي دراي ليحي ألتَّمسَانٍ 
َهُ: يَرْحَمُكَ الك فَلْيقَل: يَهْدِيكُمُ اللهوَبْصْلِحُ بَالكو)(0. 


قال القاضي عبد الوهاب: والرد لفظان: 

أحدهما ما ذكره ابن الجلّاب. 

والثاني أن يقول: يغفر الله لنا ولكم» والأول أفضل. 

قال عبد الوهاب: وإنما قلنا: ساس يسم من المغفرة؛ لأنها 
قد تعرى من الذنوبء والمغفرة لا تكون إِلّا لذنب0© 

ومما يدل على أن اللفظين جائزان ما رُوي عن النبي يك أنه قال: اقإذَ قل له 
يرْحَمكٌ امه كليلُ ْمل يَهْدِيكُمُ الله وَيْصْلِحُ بالك)(©. 


و كرا أ- ا 
ورَوى عبد الله بن مسعود ضَكَنَهُ يَكَتَهُ عن النبي كَللَِةِ أنه قال: (إذَاعَطَسَ أَحَدُكُمْ َلْيَحْمَدٍ 
70 نف وَلَيَقَل لَه مَنْ عِنْدَ عد - يَرحَماك الله وَلْيرُدَ علي 6 يَعْفْرٌ الله لَنَا ه40 
ال ا 
قال: رحمنا الله وإياكم وغفر لنا ولكه0©. 
قال الباجى: زز: 1/929]] واخختلف 60) العلماء في التشميت؟ هل هو واجب أو مندوب؟ 


(1) رواه البخاري: 8/ 49؛ في باب إذا عطس كيف يشمتء من كتاب الأدب» برقم (6224) عن أبي 


هريرة ذَيَنَهُ. 


(2) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 575 و576. 

(3) رواه أحمد في مسنده. برقم (8631) عن أبي هريرة ذَكَتَهُ. 

(4) قوله: (ومما يدل على أن اللفظين... لنا ولكم) بنحوه في المنتقى» للباجي: 9/ 435. 
والحديث رواه الشاشي في مسنده: 2/ 184, برقم (751). 
والحاكم في مستدركه: 4/ 296 في كتاب الأدب. برقم (7694) - بإسناد قال عنه: حديث لم يرفعه عن 
عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود غير عطاء بن السائب تفرد بروايته عنه جعفر بن سليمان الضبعي 
وأبيض بن أبان القرشي» والصحيح فيه رواية الإمام الحافظ المتقن سفيان بن سعيد الثوري عن عطاء بن 
السائب- كلاهما بألفاظ متقاربة عن ابن مسعود ذَكَنَهُ. 

(5) الموطأء للإمام مالك: 5/ 1405. 

(6) كلمتا (الباجي واختلف) يقابلهما ني (ز): (الباجي: قال: رحمنا الله وإياكم وغفر لنا ولكم. قال الباجي: 
واختلف) والجملة مكررة. 


الت ]كك مت 0 2100 
قال: وظاهر مذهب مالك أنه واجب على الكفاية» كردٌ السلام. 

وقال عبد الوهاس: هو مندوب إليه كابتداء ا 

قال: فوجه القول الأول قوله 122©: «إنْ عطس فَسَمُتَهُ فشَمتَهُ)20» وهذا أمرء وظاهره 


الوجوب. 
ومما ينبغي ذكره إذا عطس رجلٌ بمحضر جماعةٍ فحمد الله تعالى» هل يتعيّن على 


فقال القاضي عبد الوهاب: يجزئ في ذلك الواحد كرد السلاه0©. 
وقال ابن مزين: إنه بخلاف رد ماده 
واحتج بعض أصحابنا على ذلك بما رواه أبو هريرة 628 9 يََنَهُ عن النبي كله أنه قال: «إِذا 


عَطَسَ أَحَدّكُمْ فَحَمِدَ الله على فَحقَ عَلَى كُلَّ ملم سَِعَة سَمِعَهُ أَنْ يُسَمتَه)(5). 
وأما فول رسن عطس عراةاتمقل هاه سمه تشبوقه) فإنينا فال ؤلك؟ لجنا شب جه 


ماري ياه ار امس النبي يَكْةْ وعطس عنده رجلء فَقَالٌ لَّهُ: «يَرحَمّكٌ اللة) 

ات 7 و 6 9 ٠ 5 ٠‏ 
0 م عطس و فَقَالَ 0 الله ه علئة: «الرّجل مَرْكُوةٌ)(6, وقال الترمذي: قال ف 
الثانية: «أَنْتَ مَرْكُومٌ)0. 


)01 انظر: المعونة. لعبد الوهاب: 2/ 0. 

(2) رواه مالك مرسلًا في موطئه: 5/ 1404. ني باب التشميت في العطاس» من كتاب الاستكذان» برقم 
(3542). 
والبيهقي في شعب الإيمان: 11/ 508: برقم (8919) كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه يكلثة. 

(3) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 571/2. 
2 398. 

(5) المنتقى» للباجي: 9/ 434. 
والحديث رواه البخاري: 8/ 49» في باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب» من كتاب 
الأدب. برقم (6223) عن أبي هريرة ذَكَنَهُ. 

)6 روآه مسلم : 4/ 22 ف باب 3 تشميت العاطس. وكراهة التشاؤب». من كتاب الزهد والرقائق. برقم 
(2993) عن سلمة بن الأكوع وَكَنَهُ. 

2( صيججع»؟ رواه الترمذي: : 5/ 84) في باب ما جاء كم يشمت العاطس»ء من كتاب أبواب الأدب. برقم 


32/0 إِبرَاهِينٍ أبي رَيَا وى أَلبَحصِيَ التمِسَافٍ 


(ويُكْرّه أن يتناجى اثنان دون الثالث. وكذلك يُكْرَه أن يتناجى جماعة أكثر من ثلاثة دون 
أحدهم. ولا يُكرّه أن يتناجى جماعة دون جماعة)(1). 

والأصل في ذلك ما روي عن النبي يكةِ أنه قال: ١«لايَتَنَاجَى‏ انَثَانِ دون 
الثالث»©. 

قال عيسى بن دينار: معناه لا يتسارا ويتركا صاحبهما وده قريئًا للشيطان يظن مهما 

أنهما يغتابانه» أو يتكلمان عنه بشيء2©0): ولأن ني ذلك انكسارًا لقلبه؛ إذ يعتقد أنهما 
يكرهان اطلاعه على ما هما فيه(4). 
وكذلك يُكرّه أن يتناجى جماعة أكثر من ثلاث دون أحدهم؛ لأن العلة فيه ما ذكرناه. 
ولا بأس أن يتناجى جماعة دون جماعة؛ لأنه قد شركه الباقون فيما أسدّ عنه0©. 


[إجابة دعوة الوليمة] 


(ولا بأس بحضور وليمة النكاح؛ ومن دُعي إليها فليجب. ويولم الناكح بعد الدخول. 


ويُكْرَه لأهل الفضل حضور الدعوات سوى دعوة التكاح)0©. 
والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي كك أنه قال: ١مَنْ‏ دعِيَ إَِى وَلِيمَةٍ فَلْيْحِبْ)277, والمراد 


(2743) عن سلمة بن الأكوع ذَنَهُ. 

(1) التفريع (الغرب): 2/ 355 و(العلمية): 2/ 417. 

)2( متفق على صححته. رواه البخاري: 8/ 64 في باب لا يتناجى اثنان دون الثالث» من كتاب الاستتذان» 
برقم (6288). 
ومسلم: 4/ 17 في باب تحريم مناجاة الاين دون الثالث بغير رضاه. من كتاب السلام. برقم 
(2183) كلاهما عن ابن عمر وَيُهًا. 

(3) قول عيسى بن دينار بنصّه في المنتقى» للباجي: 9/ 491. 

(4) قوله: (ولأن في ذلك انكسارًا... هما فيه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 580 و581. 

(5) قوله: (ولا بأس أن يتناجى... عنه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 581. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 355 و(العلمية): 2/ 418. 

(7) رواه مسلم: 2/ 1053. في باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» من كتاب النكاح, برقم (1429) عن ابن 


لد 0 ركرك سكت را ل 23/0 
بذلك وليمة التكاح» ولأن في ذلك مبالغة في إعلامه» وليس عليه أن يأكل» وإنما عليه أن 
يحضرء وإن كان مفطرًا أكل» وإن كان صائمًا دعا. 

يدل على ذلك ما خرّجه النسائي عن عبد الله بن مسعود ذََكَه أنه قال: قال رسول 
الله علد : «إِذا دعي أَحَدَكُمْ تَلْبْحبُ فَإِنْ كَان مُفُطِرًا لكل وَِنْ كَانَ صَائَمًا دَعَا 
بالمرَكة)(1), 
ْ قالعبد الوهاب: وهذا إذا كانت الوليمة خالية من اللعب والمنكرء كالطبل 
والمزمار فإن كان شيءٌ من ذلك [ز: 929/ ب] فلا ينبغي حضورها(©. 

واحتجٌ الأببري على ذلك بقوله تعالى: #وَإذًا سَمِعُوا آلَمَوَ أعْرَصُوا عَنَه4 [القصص: 55]. 

[وقوله](©: (ويولم الناكح بعد الدخول)؛ لقوله كك لعبد الرحمن بن عوف: 
«[أَوَيِم]40 وَلَو يشَّاقا(7» وكان ذلك بعد الدخول67». 

قال مالك: ويستحب الطعام في الوليمة» وكثرة الشهود في النكاح؛ ليشتهر وتثبت 


معرفته79). 


قال الباجي: فالذي [أبيح ]0 من الوليمة ما جرت به العادة من غير سرني ولا 


(1) رواه النسائي في سئنه الكبرى: 9/ 419» في باب ما يقول إذا دعي وكان صائمّاء من كتتاب عمل اليوم 
والليلة. برقم (10059). 
وابن السني في عمل اليوم والليلةه ص: 438» برقم (489) كلاهما عن عبد الله بن مسعود وَكَنَهُ. 

(2) قوله: (الأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يِل أنه قال: من ... ينبغيى حضورها) بنصّه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 2/ 586 و587. 

(3) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(4) كلمة (أولم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا بها من صحيح البخاري 
ومسلم. 

(5) تقدم تخريجه في إعلان الزواج والشهادة عليه مستحبّة من كتاب التكاح: 290/6. 

(6) قوله: (وكان ذلك بعد الدخول) بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 5/ 155 وإكمال المعلم؛ 


لعياض: 4/ 588. 
(7) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 571 والبيان والتحصيلء» لابن رشد: 
4 . 


(8) كلمة (أبيح) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا مها من متتقى الباجي. 


5 200 


20/0 إِرَاهِيَنٍ إبي ردنا كدىَ ليحي مساق 
سمعة» والمعتاد منه يوم واحد. 


7 03 ع 5 
قال ابن حبيب: وقد أبيح أكثر من يوم؛ ورُوي أن اليوم الثاني فضلء والثالث 
)4 


وأجاب الحسن رجلا دعاه في اليوم الأول» ثم في الثاني» ثم دعاه في اليوم الثالث؛ فلم 


جره (2) 5 


فإن كان في الوليمة زحام أو غلق باب دونه» فرّوي عن ابن القاسم أنه في سعة إذا 
تخلّف عنها(6. 

ووجه ذلك أنه لا يلزمه الابتذال في الزحام وتكلف الامتهان» فإن ذلك مما يثلم 
المروءة والتصاون ويسقط قط الوقارء وكذلك إن كان به عذر من مرض أو غيره. 

وصفة الدعوة التي تجب بها الإجابة أن يلقى صاحب العرس [الرجل ]0 فيدعوه أو 
نول لغيه «: ادع لي فلاثا فيعينه» فإن قال: اللا وب 
20 لأنّ صاحب الطعام لم يعينه» وإذا لم يعينه؛ لم يلزمه شيء(5) 


وإنما قلنا: (يُكرّه لأهل الفضل حضور الدعوات سوى دعوة التكاح) لأن فيه إخراق 
الهيبة» ونسبة6) فاعله إلى الشره ودناءة النفس والجرأة عليه» وقلّ ما وضع أحدٌ يده في 


(1) يشير للحديث الضعيف الذي رواه أبو داود: ال ل ا در 
برقم (3745) عن زهير بن عثمان» ولفظه: «الْوَلِيِمَهُ أَوَلَ ب يوم حَقَ» وَالثَانِي مَعْرُوفٌء وَالْيَوْمَ الثالِتَ سْمْعَة 
وَرِيَاء». 

(2) قوله: (قال ابن حبيب: وك ايد ارم يوم : .. فلم يجبه) بنصّه في شرح صحيح البخاريء لابن بطال: 
77 8 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 270. 
والمنتقىء للباجى: 5/ 168. 

(3) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 571. 

(4) كلمة (الرجل) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من متتقى الباجي. 

(5) قوله: (فإن قال: ادع لي من لقيت ... يلزمه شيء) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 571 
والبيان والتحصيلء لابن رشد: 18/ 562. 
ومن قوله: (فإن كان في الوليمة زحام أو غلق) إلى قوله: (وإذا لم يعينه؛ لم يلزمه شيء) بنصّه في المنتقى. 
للباجي: 5/ 171. 

(6) في (ز): (و تشبه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 


20222220 5/0و 


قال الأميري: وقد حكي عن محمد بن الحسين َه أنه قال لابنه جعفر: يا بني ! 
استغن عمَّن شئت فأنت نظيره» وأفضل على من شئت فأنت أميره» واحتّخ تح إلى من شئت 
فأنت أسيره. 


والأصل في ذلك ما رُوي أن النبى يَكِ قال: «لَحَنَ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْو1©, وهذا إذا 
ل 
عَوْرةٍلرَجُل» وَل مز إلى عَوْرََ امأو« 
(ولا يدخل الرجل الحمّام إِلّا بمئزر, ولاتدخله المرأة بمئزر ولاغيره إلا من علة 


وضرورة)(©. 


وإنما فرّق بين الرجال والنساء؛ لقوله كَلِِ: «الحمام بيت لا ب يستتر فيه لا يحل لرجل 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخله إِلّا بمئزرء ولا لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدخله 
إللامن علة)©. 


(1) قوله: (لأنه فيه إخراق الهيبة.... ذل له) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 587. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 355 و(العلمية): 2/ 418. 

(3) ضعيفء رواه أبو داود في مراسيله» ص: 329, برقم (473). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 159) برقم (13566) كلاهما عن عمرو مولى المطلب عن الحسن يِإنه. 

(4) رواه مسلم: 1/ 2266 في باب تحريم النظر إلى العورات» من كتاب الحيضء برقم (338) عن أبي سعيد 
الخدري ؤَكَنَهُ. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 355 و356 و(العلمية): 2/ 418. 

(6) قوله: (وإنما فرّق بين الرجال والنساء... من علة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 593. 
والحديث لم أقف عليه. 


|20 لي م 5 


ىو عا 2 هه د 2 ااي او اس 
ب 01و ا لخَلَنُهَا الي حال 0 لابالا: رءآز: 930/ ] وَامْتَعو 5 النّسَاءَ 


> ” 6م 


إلا مَرِيضَة أَوْ نْقّسَاء(2, ولآن في إباحة ذلك ذريعة إلى أن يدخلنه غير مؤتزرات» فدخول 
الحمامات مكروه لهن غير محرّم عليهن(©. 

انك هد شلا لعحوز للم أه ا نترعله لان لف إكا من مهن لا يله إلا 
الحمامء أو الحاجة إلى الاغتسال من حيض أو نفاس؛ لشدة البرد» أو لعدم إسخان الماء 


رو 
ظ (ولا يُسافر بالمصحف إلى أرض العدوء ولا بأس أن يكتب لهم بالآية والآيات دعوة 


إلى الإسلام)60©. 


والأصل في ذلك مارُوي عن الني يك أنه َهّى أن يسائر ُرْآنِ إِلَى أَرْضٍ العَدُُّ 


مَحَافَة أن يَنَالَهُ الْعَدؤٌ)60). 


قال ابن رشد: ففي السفر به تعريض لأن يمسه غير المطهرين» فمنع من ذلك27, 
ولآنق لك المشكنانا سدروسه وظيدما أمزفا تمن تعظ مهبو اكرانة: 

[قوله]60: (ولا بأس أن يكتب لهم بالآيات)؛ لما رُوي أن 0 إليهم: 
البسم الله الرحمن الرحيم: قل يَتأْهَلَ الكتب تَعَالَوَا | إن كَلِمَةٍ سَوَآءِ بََْكا 1 ... إلى قوله: 


(1) ما بين المعكوفتين يقابله بياض في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا به من سنن أبي 
داود. 

(2) ضعيفء رواه أبو داود: 4/ 39) في كتاب الحمام» برقم (4011) عن عبد الله بن عمر وَتًا. 

(3) قوله: (ورُوي عن النبي يك أنه قال: «إنها ستفتح ... محرّم عليهن) بنصّه في البيان والتحصيلء لابن 
رشد: 18/ 548 و549. 

(4) قوله: (فلا يجوز للمرأة أن... غيره) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 593. 

() التفريع (الغرب): 2/ 356 و(العلمية): 2/ 419. 

(6) تقدم تخريجه في كتاب الجامع: 374/10. 

() انظر: البيان والتحصيلء» لابن رشد: 3/ 176. 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 


سلا ا لسسع نه ب + ١‏ 


مو 1 :ة. ا ع 
١ 1 0 1 ١ 6 : 0‏ 
- 7 9 رع ّ سا 0 


22'[00/0 110 


اجا ا ل 0 | ١الاتصحت‏ 0 زفق َه نيا كلت و 
دم 3 /(4 
جَرَسٌ )( "١‏ 


وخرج رّجِ أبو داود عن ابن بشير أن رسول الله َك قال: «لا يَبْقِينَ قبن في رَكبَةِ بعر قِلادَةٌ مِنْ 
َك أو قلادة إلا قَطِعَثْ(60)5, 

قال مالك: أرى ذلك من العين على وجه التأويل للحديث (27, 

وما عى عن ذلك؛ لآن صاحبها يعتقد أن تلك القلائد تمئع أن تصيب الإبل العين» 
أو ترد القدر. 

قال عيسى بن ديئار: ولا بأس أن يعلق الرجل على فرسه القلائد الملونة [ 


(1) قوله: (ولأن في ذلك استخفافًا... قوله: مُسْلِمُونَ) بنصّه في المعوئة» لعبد الوهاب: 2/ 596. 
و الحديث تقدم تتخريجه في كتاب الجامع: 374/10. 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 356 و(العلمية): 2/ 419, 
(3) رواه مسلم: 3/ 1672 في باب كراهة الكلب والجرس في السفرء من كتاب اللباس والزيئة؛ برقم (2114) 


عن أبي هريرة فَلتََهُ. 

(4) رواه مسلم: 3/ 1672 في باب كراهة | ى لكلب والجرس في السفرء من كتاب اللباس والزيئة» برقم (2113) 

َ اضر 

ع ري 0 

(5) عبارة (أَوْ قَاآدَةإِلّا قَطِعَتْ) يقابلها في (ز): (إلاأ إلا أزيلت) التي انفردت ببذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
أتينا به من صحيح البخاري ومسلم. 

(6) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 4/ 59 في باب ما قيل في الجرس وئحوه في أعناق الإبل» من كتتاب 
الجهاد والسير» برقم (3005). 


ومسلم: 3/ 1672 في باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير» من كتاب اللباس والزينة؛ برقم (2115). 
وأبو داود: 3/ 24» في باب تقليد الخيل بالأوتار» من كتاب الجهاد. برقم (2552) جميعهم عن أبي بشير 
الأنصاري ونه 


17/0 إِرْاهِيَمبن بي ريا ىلحي لمان 
حر ]لاو ونه كره الوتوروما انكل افيه هار 


(وَيُكْرّه أن ينام الرجلان أو المرأنان(© في ثوب واحدٍ وليس بين جسميهما!4) 


والأصل في ذلك ما روي عن النبي كَلِةِ أنه نمى أن ينام الرجل مع الرجلء أو المرأة 


مب المرأة ليس بينهما سترة©». 
ولأن في ذلك إظهار عورة كل واحدٍ منهما للآخر» وذلك لا يجوز. 


(ولا بأس بالتداوى من العلة» ولا باس بتر 


: و صََلائه د - و2 أ 020 و سر 0 
والأصل في ذلك ما روي عن النبى يَكِةِ أنه قال: «لكل ذدَاءِ دَوَاءء فإذا أَصِيبَ دَوَاء الذاء 


_ 


يَرَأبِِذْن الله يبدا خب جه يدل 97 
وروي عن النبي كَل أنه تطبّبء وقيل لعائشة ذا : من أين لك العلم بالطب؟ 
فقالت: لأن العلل كانت تعتاد رسول الله يَكْهِ وكان يشاور الطبيب» فكنت [ز: 930/ ب] 


(1) كلمتا (فيها خرز) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مهما من منتقى الباجي . 

(2) قوله: (وإنما نبى عن ذلك؛ لأن... اتخذ للعين) بنصّه في المنتقى» للباجي: 9/ 372. 

(3) كلمتا (أو المرأتان) يقابلهما في (ز): (والمرأتان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق 
لما في طبعتي التفريع. 

(4) في (ز): (جسمهما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 356 و(العلمية): 2/ 419. 

(6) يشير للحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: 4/ 41» ني باب ما جاء في التعري» من كتاب الحمام» برقم 
(4018) عن أبي سعيد الخدريء ولفظه: ١‏ لا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرّجُل فِي تَوْبٍ وَاحِدِء وَلَا نَقْضِي 
الكأة إلى المدأة في 00 ْ 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 356 و(العلمية): 2/ 419. 

(8) رواه مسلم: 4/ 1729» في باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» من كتاب السلام» برقم (2204) عن 
جابر بن عبد الله كينا . 

(9) رواه الحاكم في مستدركه: 4/ 218» في كتاب الطبء برقم (7426) عَنْ عروة بن الزبير» قَالَ: قَلْتٌ 
لعَائِفَةَ 2ك : قد أََذْتٌ السّئّنَ عَنْ رَسُولٍ اللو يله وَالشّعْرَ وَالْعَرَبيَة عَنِ الْعَرَبِء فَعَنْ مَنْ أَتحَذْتٍ الطّبّ؟ 


٠ 
531 


كا 202022222 ووه 
قال الباجي: ومن المعالجة الجائزة حمية المريض(1) 
إذا ثبت هذا فلا بأس بالتداوي أو تركه©. 


(ولا بأس بالحجامة وأجرها)(». [ 


والأصل في ذلك ما خرّجه مالك عن أنس بن مالك ذلك أنه قال: «احَْجَمَوَسُو 


الم ولك 1000 لك نأء َرَ ل وَسُولٌ الوك بصَاع من تمْرِ(5 فلو كان 0 
شعئً60) 


(ولا بأس بالرفية من العين)2)27. 


والأصل في ذلك ما خرّجه مالك عن عروة , بن الزيير أن رسول الله و دخل يبت أم 
سلمة زوج النبي ول وَفِياليتِ صَبِيٌ يَنْكِي» فَذَكَرُوا أن به الْعيْنَّ قال عروة: فقال رسول 
لله وك «آلا تَسْرٌ قَونَ لَهُ من الْعيْد ؟)80. 


قَالَتْ: "إن رَسُولٌ الله يَكِ كَانَ رَجَالَا مِسْقَامًا وَكَانَ اطاة الْعَرَبِ 5 توه فَأنَعل مِنهُؤْا - بإسناد قال عنه: 

صحيح ولم يخرجاه. وأبو نعيم في الطب النبوي: 1/ 203, برقم (61) عن عائشة وكا أيضًا. 

(1) المنتقى, للباجي: 9/ 385. 

(2) من قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي وَل أنه قال: «لكل) إلى قوله: (فلا بأس بالتداوي أو تركه) 
بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 431. 

(3) ما بين المعكوفتين وما كان على شاكلته في المواضع التي قَبّلهِ - من عناوين فرعية - إنما هو مما أدرجناه 
أثناء التتحقيق تقريبًا لنواله وخدمة للأصل والشرح؛ نفع الله بهما. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 356 و357 و(العلمية): 2/ 419. 

(5) رواه مالك في موطئه: 5/ 1419» في باب ما جاء في الحجامة» وإجارة الحجام» من كتاب الاستئذان» برقم 
(795) عن أنس بن مالك ؤَلكَه. 

(6) قوله: (فلو كان حرامًا لم يعطه شينًا) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 922. 
وقوله: (والأصل في ذلك... شينًا) بنصّه في المنتقى, للباجي: 459./9. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 357 و(العلمية): 2/ 420. 

(8) رواه مالك في موطئه: 5/ 1374.» في باب الرقية من العين» من كتاب العين» برقم (737). 

وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 49 برقم (23592) كلاهما عن عروة بن الزبير كدَانه. 


ه 


2-2-0 إِباهِيْمنِِي ردي ىلي ألتَّمسَان 

قال الباجي: ولااخلاف في جواز ذلك بأسماء ين وإنما أمر رسول 
الله كئلد بالاسثرقاء ف هذه الأحاديث» ولم يأمر بالاغتسال(1)؛ أن الاغتسال إنما يكون إذا 
كان العائن معروفاء وأمّا إذا كان مجهولًا؛ فلا سبيل إلى الاغتسال من أحد. وإنما يذهب 
أذاه بالرفية قية(2), 


وخرّج مسلم عن عالشة * تك : دن الى تك كاذ اْتكَى يقر على تَفْسِه بِالْمُعودَاتِ؛ 


وَيَنْضْتُ قَلَمَا اَل وَجَعْهُ كنت أَقْرَ رَأَعَلَيه 4 وَأَمْسَحُ عَنْهُ عَنْهُ يلو رَجَاءَ يَرَكَنَهَا)00, 
فال مالك: ولا بأس أن يعلق على النفساء والمريض الشيء من القرآن إذا خرز عليه 
دمو أو كان في قصبة» و أكر هقصبة الحديد. 
[ (ولا بأس بالكي من اللقوة)0©. 
والأصل في ذلك ماخؤجه مسلم عن جار بن عيد اث أن قال رمي أ رن يو 
لأخرّاب عَلَى أَكْحَلِه ِهِ فَكَوَاه رَ 0 سُولُ الله ج602 


ظ لول بأس أن ار في الذمي المسل70, بكتاب لله تعالى, و أسمائه 5 


(1) ني (ز): (بالوضوء) وقد انفردت بهذا الموصع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(2) المنتقىء» للباجى: 9/ 377: 

رقو على سمحن روا عاللكا وبعرطت 3 79قل بات التعوةرالرقية قالموضي من غاني الميدة 
برقم (743). 
والبخاري: 6/ 190: ني باب فضل المعوذات» من كتاب فضائل القرآن» برقم (5016). 
ومسلم: 4/ 1723. في باب رقبة المريض بالمعوذات والنفث, من كتاب السلام؛ برقم (2192) جميعهم 


عن عائشة ييه 
(4) قول الإمام مالك بنصّه في اختصار ابن الى زيد (بتحقيقنا): 4/ 669 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 416. 


(5) التفريع (الغرب): 2/ 357 و(العلمية): 2/ 420. 
(6) رؤاه مسلم: 1 00 »في 5-7 لكل ذاء ذواء واستخباست التداوي. من كناب السلام؛ برقم (2207) عن 


(7) كلمتا (الذمي د يقابلهما في طبعة ذار الغرب والعلمية: (المسلم الذمي) بتقديم وتأخير؛ وما 
اخثرناه أصوب. 


(8) التفريع (الغرب): 2/ 357 و(العلمية): 2/ 420. 


ا 1 ا 1/0 

والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي كَلٍ أنه دخل على عائشة دو يها وعندها يهودية 
ترقيهاء فقال: «بكتاب الله)(1). 

قال الباجي: ظاهره أنه أراد بكتاب الله التوراة؛ لأنَّ اليهودية في الغالب لا تقرأ القرآن: 
ويحتمل أن يريد بكتاب الله؛ أي: بذكر الله. 

وفي "المستخرجة" عن مالك: لا أحب رُقى أهل الكتاب» وكرهه [وذلك](2 - والله 
أعلم - إذا لم تكن رقيتهم موافقة لكتاب الله سبحانه» وإنما كانت من جنس السحر وما فيه 
كفر منافٍ للشرع. 

ورّوى عنه ابن وهب في المرأة ترقي بالحديدة وبالملح» وعن الذي يكتب الكتتاب 
ويعقد فيما يعلق به عقدء أو الذي يكتب حرز0© سليمان؛ أن ذلك مكروه؛ وأن العقد عنده 
أشد كراهة(4؛ [ز: 931/ أ] لما في ذلك من مشابهة السحرء ولعله تأول قوله تعالى: إوين شَرْ 
َلتَنّكَثِ فى ألْعُقَدِ» [الفلق: 0]4©. 

وأما رُقى المسلم فكالذمي؛ لا ينبغي له أن يرقي إلا بأسماء الله تعالى؛ ولا ينبغي له 
أن يرقي بغير ذلك. 

قال عبد الوهاب: ولا خلاف في ذلك». وقال تعالى: #وَتُتَزْلُ مِنَ الْقَرَءَانِ مَا هو شِفا» 


(1) صحيح. رواه ابن حبان في صحيحه: 13/ 464؛ في باب الخبر المصرح بإباحة الرقية للعليل بغير كتاب 
الله ما لم يكن شركاء من كتاب الرقى والتمائم؛ برقم (6098). 
ورواه مالك موقوفًا في موطئه: 5/ 1377» في باب التعوذ والرقية في المرض»؛ من كتاب العين؛ برقم 
(3472). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 47) برقم (23581) جميعهم عن عائشة ذه . 

(2) كلمة (وذلك) ساقطة من (ز) الني انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أثينا مها من منتقى الباجي. 

(3) في (ز): (خاتم) وقد انفردث مبذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(4) قوله: (ورّوى عنه ابن وهب في المرأة ترقي بالحديدة ... أشد كراهة) بنحوه في اختصار ابن أبي زيد 
(بتحقيقنا): 4/ 667. 

(5) المنتقى» للباجي: 9/ 384. 


12/10 إرَاهِيمنٍ أي راق لحي اسان 
[الإسراء: 1(]82). 

وسّئل مالك عمًا يعلق من الكتب؟ 

فقال: ما فيه كلام حسن؛ فلا بأس به20» وأما الشيء ينجم فيجعل عليه حديدة أرجو 
ايكون ناولا اسن أن تعلق الخر وين الخ :60 

وخرّج مسلم عن عوف بن مالك كه قال :كنا ئرْقِي فِي الْجَاهِاِيةِفَعَمَايَاوَم سُول الله 
ك1 ترّى فِي ذَلِكٌ فَقَالَ : «اغرضوا عَلَيّ رَقَاكُم 25 س بالوُكَى ما لَمْ يكن فيد شِرك) 40 
(ومن عان0© رجلا توضأله» فغسل وجهه ويديه ومرفقيه [وركبتيه] © وداخل إزاره 
وأطراف رجليه ثم جمع وضوئه في إناء فصبّه27 عليه)80©. 


والأصل في ذلك ما خرّجه مالك عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه 
قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسلء» فقال: مَاَأَئْتٌ كَالْيَوْم وَلآَجِلْدَ مُحَبََقِ 


لير س 


ا ل ل 
يرفع راس قالة: اهل تَتَهِمُونَ به أحَداً؟»» قالوا: نَتّهُمُ عَامِرَ بْنَ رَبيعَةَ قال 0 
لله يك عامر بن ربيعة» فَتََيّا عَلَيْه وقال: «عَلام يَقْثّلٌ أَحَدّكُمْ أكَاه؟ الأَبرَكْتَ» اغْتَسِلٌ 
لَهُ). فَعَسَلّ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيََيْه وَوِرْفََيهِ وَرُكْبَتَيه وَأَطْرَافَ رِجْلَيُه وَدَاخْلَةَ إزَارِهه في قَدَح) 


(1)انظر: المعونة, لعبد الوهابس: 2/ 07 
(2) قوله: (وسعْل مالك عمّن يعلق ... به) بنصّه في المنتقى. للباجي: 9/ 372 والمسالكء. لابن العربي: 


433/7 
46 قوله: (وأما الشيء يلجم فيجعل عليه حديلة ... من الحَمُرّة) نشصة 2 اختصار أبن الع زيد 
(بتحقيقنا): 4/ 668. 


(4) رواه مسلم: 4/ 1727» في باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» من كتاب السلام» برقم (2200) عن 
عوف بن مالك الأشجعي ذََنَهُ. 

(5) في (ز): (عيّن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(6) كلمة (وركبتيه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 

(7) في (ز): (فصبٌ) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 357 و(العلمية): 2/ 420. 


006 ام ا وم ا نا 
و ]2 رو ل ا 2 12/0 
ع صب علي راح سه علا يس ب بأ 

قال مالك: داخل الإزار الذي يلى الجسد. 

قال ابن نافع: لا يغسل موضع الحجزة من داخل الإزار» وإنما يغسل الطرف 


المتدلى (2). 
العلماء على ما تقدَّه(©. 


ورّوى ابن حبيب عن ابن شهاب أنه قال: الغسل الذي أدركنا عليه علماؤنا يصفونه 
أن يؤتى العائن بقدح فيه ماء» فيمسك مرتفعًا من الأرض» فيدخل كفه. فيتمضمض ثم 
يمج في القدح. ثم يغسل وجهه في القدح صبة واحدة» ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها 
على يده اليمنى» ثم يصب باليمنى على اليسرى» ثم يصب باليسرى على مرفقه الأيمن» ثم 
يتخا يدة البق فصي با على فرفقئه الأيسر) : ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على 
قدمه اليمنى» : ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على قدمه اليسرى. : ثم يدخل يده اليمنى 
فيصب بها على ركبته البسرى» كل ذلك في القدح. : ثم يدخل داخلة إزاره في القدح., ولا 
يوضع القدح ني الأرضء ثم يصب على رأس المعين من خلفه صبّة واحدة تجري على 
جسده. ثم يُلقي [ز: 931/ ب] القدح على ظهر الأرض وراءه©. 


(1)رواه مالك في موطئه: 5/ 3 وف باب الوضوء من العين» من كتاب العين» برقم (735). 
وأحمد في مسنده؛ برقم (15980) كلاهما عن سهل بن حنيف ذَكُتَه. 

)2( قوله: : (قال مالك: داخل الإزار:... المتدلي) بنحوه قْ اختصار ابن أشي زيد (متحقيقنا): 4/ 0711 وينصّه 
في التمهيد لابن عبد البر: 6/ 236 والمنتقى» للباجى: 9/ 375 . 

(3) المعلم للمازري: 3/ 157. 

(4) من قوله: (عن ابن شهاب أنه قال: الغسل الذي أدركنا عليه) إلى قوله: (القدح على ظهر الأرض وراءه) 


10000 ناهين إي ردي أربي ألتَمسَانَ 


* 


فرع: 
فإذا امتنع العائن من الوضوء؛ فإنه يُقضَى به عليه إذا خشي على المعيون الهلاك؛ 
وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبرء به» ولم يمكن زوال الهلاك عن المعيون إلا 
بوضوء هذا العائن؛ لأنه يصير من ياب من تعيّن عليه إحياء نفس» وهو يجبر على بدذل 
الطعام الذي له(1) ثمن ويضر بذله» فكيف ببذاء والله أعلم©. 
نقيت 


(1) في (ز): (هو) وقد اتفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في معلم المازري. 

(2) قوله: (فإذا امتئع العائن من الوضوء؛ فإنه ... فكيف ببذاء والله أعلم) بئصّه في المعلم؛ للمازري: 3/ 157 
و158. 
جاء في ختام هذا السفر من النسخة الأزهرية المرموز لها بالحرف (ز) بخط ناسخها ما نصه: تم السفر 
الخامس من تذكرة أولي الألباب في شرح كتاب الشيخ أبي القاسم بن الجلاب» وبتمامه تم جميع 
الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه كتبه العبد الفقير [إبراهيم بن أبي بكر حمزة] غفر الله له ولوالديه 
وللمسلمين أجمعين» وصلى الله على خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. 
وكان الفراغ منه سلخ ربيع الأول سئة ست وسبعين وستماثة بالمدرسة الصاحبية [بدميرة القبلية] عمرها 
الله ببقاء الناظر فيهاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.اه. 


10010 


1ر21 


© الآثار» لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري» 
بتحقيق أبي الوفا (دار الكتب العلمية» بيروت). 

الإجماعء لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» بتحقيق فؤاد عبد 
المنعم أحمد (ط: 1» دار المسلم للنشر والتوزيع: 2004م). 

٠‏ الأجوبة» لمحمد بن سحنون (ط: 1» دار ابن سحنون للنشر والتوزيع» تونس 
ودار ابن حزم» بيروت: 1م )). 

٠‏ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام, لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن 
وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري القوصيء المعروف ب (ابن دقيق العيد) (مطبعة 
البحة الميحيةرة ): 

» الأحكام الشرعية الصغرىء لعبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين 
بن سعيد إبراهيم الأزدي الأندلسي الأشبيلي» المعروف ب (ابن الخراط)» بتحقيق أم 
محمد بنت أحمد الهليس (ط: 1» مكتبة ابن تيمية» القاهرة و مكتبة العلم. جدة: 
3م ). 

أحكام القرآن, للقاضي محمد بن عبد الله أبي بكر بن العربي المعافري 
الإشبيلي المالكيء بتحقيق محمد عبد القادر عطا (ط: 3) دار الكتب العلمية» بيروت: 
3م ). 

٠‏ الأحكام الوسطى من حديث النبي يلك لعبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي الأندلسي الأشبيلي» المعروف ب (ابن الخراط). 
بتحقيق حمدي السلفي و صبحي السامرائي (مكتبة الرشد للنشر والتوزيعء الرياض: 
5 م). 

٠‏ الأحكامء لأبي مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي القرطبي 
الأندلسي المالكيء بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:1» وزارة الأأوقاف 


1.200 إِرَاهِي من أي ريخ لتحي ألتَمسَانَ 
والشئون الإسلامية» قطر: 2013 م). 

9 أحوال الرجال» لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي 
الجوزجاني» بتحقيق عبد العليم عبد العظيم البّستوي (حديث أكادمي» فيصل آباد). 

٠‏ أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس 
المكي الفاكهيء بتحقيق د. عبد الملك عبد الله دهيش (ط: 2» دار خضرء بيروت: 
3م ). 

» اختصار المدوّنة والمختلطة» لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» بتحقيق 
د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط: 22 مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث. 
الدار البيضاء: 3م). 

» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري القرطبي» بتحقيق سالم محمد عطا و محمد علي معوض (ط: 1. دار 
الكتب العلمية» بيروت: 0م ). 

٠‏ الإشراف على مذاهب العلماءء لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوريء بتحقيق أبي حماد صغير أحمد الأنصاري (ط: 1» مكتبة مكة الثقافية» رأس 
الخيمة: 2004 م). 

٠‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف. للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي 
بن نَضّر البغدادي المالكي» بتحقيق الحبيب بن طاهر (ط: 1» دار ابن حزم؛ بيروت: 
9)). 

» اصطلاح المذهب عند المالكية:؛ للدكتور محمد ابراهيم علي(ط:1 دار 
البحوث للدرسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي: 2000م) ْ 

٠‏ الأصل المعروف بالمبسوطء لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» 
بتحقيق أبي الوفا الأفغاني (إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي). 

الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» للعباس بن إبراهيم السملالي 
(المطبعة الملكية» الرباط: 1974م). 


: 


ع 0 100010 

٠‏ الإعلام - وقطر من سير الحكام > ديوان الأحكام الكبرىء. 
للفقيه المالكي الإمام أبي الإصبع عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي الجياني» بتحقيق 
يحيي مراد (دار الحديث. القاهرة: 2007 م). 

٠‏ الأعلام» لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي 
الدمشقيء المتوفى سنة 1396ه(ط: 15.» دار العلم للملايين:2002م. 

© الإقناع» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» بتحقيق د. عبد الله 
بن عبد العزيز الجيرين (ط: 1: 1987م). 

# كبا الست المي حر بي بعر لعفني راصي دبي 
الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» بتحقيق د. يحيى 
إسماعيل (ط: 1» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة: 1998 م). 

٠‏ الأم» لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (دار المعرفة» بيروت: 1990م). 

أمالي ابن سمعون الواعظء لأبي الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل بن 
غنسن البخاذى ستحتق د عامر حسو :ضيرى (ط[: 1ببؤان البشائر الإشاامية#سبروت: 
2م). 

٠‏ الأموال» لأبي أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني» المعروف ب 
(ابن زنجويه)» بتحقيق د. شاكر ذيب فياض (ط: 1» مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» السعودية: 1986 م). 

٠‏ الأموال. لأبي عبيد القاسم بن سلّام بن عبد الله الهروي البغدادي» بتحقيق 
خليل محمد هراس (دار الفكر» بيروت). 

٠‏ الأوسطفي السئن والإجماع والاختلاف. لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوريء بتحقيق أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف (ط: 1» دار طيبة» 
الرياض: 1985 م). 

٠‏ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن 


0700 ناهين إبي ريدق لتحي مساق 
المنذر النيسابوريء بتحقيق أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف (ط: 1 دار طيبة» 
الرياض: 1985 م). 

» إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنونء لإسماعيل بن محمد أمين بن مير 
سليم الباباني البغدادي» بعناية محمد شرف الدين بالتقايا والمعلم رفعت بيلكه 
الكليسى(دار إحياء التراث العربي» بيروت). 

© البحر الزخار - مسئد الْبرّار. 

© البحر المحيط في التفسيرء لأثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن 
يوسف بن حيان الأندلسي» بتحقيق صدقي محمد جميل (دار الفكر» بيروت: 1999م). 

© بداية المجتهد ونهاية المقتصد, لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 
بن رشد القرطبي الشهير ب (ابن رشد الحفيد) (دار الحديثء القاهرة: 2004 م). 

٠‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني الحنفي (ط: 2» دار الكتب العلمية؛ بيروت: 1986م). 

© البدع والنهي عنهاء لأبي عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني القرطبي. 
بتحقيق عمرو عبد المنعم سليم (ط: 1» مكتبة ابن تيمية» القاهرة و مكتبة العلم» جدة: 
5 م). 

» بغية الباحث عن زوائد مسند الحارثء لأبي محمد الحارث بن محمد بن داهر 
التميمي البغدادي الخصيبء المعروف ب (ابن أبي أسامة) (المتوى: 282ه). 

* البلدان» لأبي يعقوب أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي 
(ط: 1» دار الكتب العلمية؛ بيروت: 2001م). 

٠‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي, لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم 
العمراني اليمني الشافعيء بتحقيق قاسم محمد النوري (ط: 1» دار المنهاج» جدة: 
0م). 

٠‏ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة, لأبي الوليد 


محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» بتحقيق د. محمد حجي وآخرين (ط: 2 دار الغرب 


ود ]0لا ركرك كدت ازا ذا 100/10 
الإسلاميء بيروت: 1988 م). 

» تاج اللغة وصحاح العربية - الصحاح. 

« التاج والإكليل لمختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم 
بن يوسف العبدري الغرناطي» المعروف ب (المواق المالكي) (دار الفكرء بيروت: 
0008 )). 

© تاريخ ابن معين (رواية الدوري)» لأبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن 
بسطام بن عبد الرحمن المري بالولاء البغدادي بتحقيق د. أحمد محمد نور سيف (ط: 
1: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. 1979م). 

© تاريخ أسماء الثقات» لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد 
بن أيوب بن أزداذ البغدادي» المعروف ب (ابن شاهين)» بتحقيق صبحي السامرائي (ط: 
1: الدار السلفية» الكويت: 1984م). 

© تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين أبي عبد الله محمد 
بن أحمد بن عثمان بن قايُماز الذهبي» بتحقيق عمر عبد السلام التدمري (ط:2, دار 
الكتاب العربي» ببرروالت: 3م ). 

© تاريخ المدينة» لأبي زيد عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري 
البصريء بتحقيق فهيم محمد شلتوت (طبع على نفقة 3السيك نين متحيوة أحيد: 
جدة: 1978 م). 

تاريخ دمشقء لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله» المعروف ب (ابن 
عساكر)» بتحقيق عمرو بن غرامة العمروي (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: 1995 م). 

© تأويل مختلف الحديث, لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء (ط: 
2 المكتب الإسلامي - مؤسسة الإشراق: 1999م). 

٠‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام., لأبي الوفاء إبراهيم بن 
محمد بن فرحون اليعمري المالكي(ط: 1, 1884 ه). 

٠‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, لبرهان الدين أبي الوفاء 


110/10 إِزْاهِي من أي رَديَ ع أي 
إبراهيم بن على بن محمد بن فرحون المالكي اليعمّري (ط:1» مكتبة الكليات الأزهرية. 
القاهرة: 6م ). 

التبصرة» لأبي الحسن على بن محمد اللخميء بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم 
نجيب (ط: 22 مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث: 2012م). 

٠‏ التحرير والتحبير في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (الملقب بمالك 
الصغير)» لتاج الدين أبي حفص عمر بن علي بن سالم اللخمي الفاكهاني» بتحقيق د. 
أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط: 1» مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث: 2018 م). 

٠‏ تحفة الفقهاء, لعلاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي 
(ط: 22 دار الكتب العلمية» بيروت: 1994م). 

٠‏ التحقيق في أحاديث الخلاف. لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي» بتحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني (ط: 1» دار الكتب العلمية» 
بيروت: 1994م). 

٠‏ التحقيق في أحاديث الخلاف. لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزيء بتحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني (ط: 1» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت: 1994 م). 

تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قيماز الشهير ب (الذهبي)» بتحقيق غنيم عباس غنيم و مجدي السيد 
أمين (ط: 1» الفاروق الحديثة للطباعة والنشر: 2004 م). 

» تراجم المؤلفين التونسيين» لمحمد محفوظ(ط:2» دار الغرب الإسلامي. 
بيروت: 1994 م( 

* ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء للقاضي أبي 
الفضل عياض بن موسى بن عياض السبتي» بتحقيق محمد بن تاويت الطنجي (ط: 2. 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب: 1965 - 1983 م). 

* ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. للقاضي عياض 
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بن موسى بن عياض السبتي» بتحقيق محمد بن تاويت الطنجي, وآخرين (ط:1» مطبعة 
فضالة» المحمدية؛ المغرب: 1965م) 

٠‏ الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك, لأبيى حفص عمر بن أحمد بن عثمان 
بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي, المعروف ب (ابن شاهين). 
بتحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل (ط: 1» دار الكتب العلمية؛ بيروت: 
4 م). 

©« التفريع في فقه الإمام مالك بن أنسء لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن 
الحسن بن الجلاب البصري» بتحقيق سيد كسروي حسن (ط: 1» دار الكتب العلمية» 
بيروت: 2007م). 

٠‏ التفريع في فقه الإمام مالك بن أنسء لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن 
الحسن ابن الجلاب البصريء» بتحقيق د. حسين بن سالم الدهماني (ط: 1» دار الغرب 
الإسلاميء بيروت: 1987م). 

» تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد 
الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي» بتحقيق عبد 
السلام عبد الشافي محمد (ط: 1» دار الكتب العلمية» بيروت: 2001م). 

تفسير البغوي - معالم التنزيل في تفسير القرآن» لمحيي السنة أبي محمد 
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي», بتحقيق: عبد الرزاق المهدي 
(ط: 1» دار إحياء التراث العربي» بيروت: 1999م). 

© تفسير الثعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن» لأبي إسحاق أحمد بن 
محمد بن إبراهيم الثعلبي» بتحقيق الإمام أبي محمد بن عاشور (ط: 1» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت: 2002 م). 

. الوص لأبيى جعفر محمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري» بتحقيق أحمد محمد شاكر (ط: 1» مؤسسة 
الرسالة» بيروت: 2000 م). 
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© تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن. لشمس الدين بي عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبيء بتحقيق أحمد البردوني 
وإبر أهيم ا لفيش (ط: 2», دار الكتب المصرية» القاهرة: 1964 م). 

» تفسير الماوردي - النتكت والعيوت؛ لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
حبيب البصر يِ البغدادي. الشهير ب (الماور دي)ء بتحقيق السيد بن عبد الم 
عبد الرحيم (دار الكتب العلمية» بيروت). 

» تفسير عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني» بتحقيق د. محمود محمد عبده (ط: 1 دار الكتب العلمية» ييروت: 1998 م). 

تقييد أبي الحسن على التهذيب لمسائل المدونة والمختام 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل أحمد بن علي 
بن محمد ين أحمد بن حجر العس: لاني (ط: 1 دار الكتب العلمية: 9 )2. 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لأبي الفضل أحمد بن علي 
بن محمد بن أحمذ ين حجر العسققلاني (ط: 1» دار الكتب العلمية» بيروت: 1989م). 
فى القع 058 لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي 
البغدادي المالكي» بتحقيق بتحقيق أبي أويس محمد يو خبزة الحسني التطواني (ط: 1 دار 
العلمية: 0 1 


ا : 2 
: 
4 بر 0 


هيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الير يبن عاصم التمري القرطبي» تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي 
ومحمد عيد الكيير البكري (وزارة عموم الأوقاق والشؤون الإسلامية» الرياط: 
1991-7م). 

© تنبيه الطالب المطبوع بهامش الجامع بين الأمهات (يتحقيقنا). 

© التتبيه على مبادئ التوجيه - قسم العيادات» لآبي الطاهر إبراهيم ين عبد الصمد 


000 لكب عم اممف ابه عل ايه ش و مأ م لآم »> لع حل أأو» ٠‏ ا 
بن الشير التتو خبي المهدو ي» سححفيق 5. محماد حساك 22 ك4 دار بين حير 3 سير( سا 
7م). 

١ 
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© التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات» دض الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد 
بن بشير التنوخي المهدويء بتحقيق د. محمد بلحسان (ط: 1» دار ابن حزم» بيروت: 
7 م). 

© التنبيه في الفقه الشافعي. 5 إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي 
الشيرازي (ط: 1» عالم الكتب» بيروت: 1983 م). 


أت ألم 5 طة على كتب المدونة وأ 


الهادى الحنبلى» بتحقيق سامى بن محمد بن جاد الله و عبد د 3 ا د (ظ: 1 
أضواء السلف. الرياض: 2007 م). 

© + ذيب الطالب و قائلة الر اعب 2 1 5 لمقيك الجامع لل 
(مخطوط يحفظ أصله تحت رقم (05384) ني الم 


كب 5200 سه 000 هو 5 ف 
كتبة الازهرية بالقاهرة). 


المزي» يتحقيق د. يشار عواد 


4 اا يك ع‎ ُ ١, 
تهذيب اللغة» لابي متصور محمد ين احمد الازهري. بت‎ © 
.2 1 نمبر كبا (ط: 1» دار إحياء التراث العبر بي» ببيراوت:‎ 
التهذيب لمسائل المدونة والمختلطة بالاختصار دون كثير من التكرارء لأبي‎ © 


نجيبه الشريف (ط: 1» مركز نجيبويه للممخطوطات وخدمة الترات: 20166 
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» توشيح الديباج وحلية الابتهاج» لبدر الدين محمد بن يحيى بن عمر القرافي؛ 
بتحقيق علي عمر(ط:1.» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة: 2004م). 

٠‏ التوضيح في شرح الجامع بين الأمهات, لأبي المودة خليل بن إسحاق الجندي, 
بعناية وتصحيح د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط: 1» مركز نجيبويه للمخطوطات 
وخدمة التراث: 2008م). 

» جامع البيان في تأويل القرآن - تفسير الطبري. 

0 الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ومعرفة 
الصحيح والمعلول وما عليه العمل - سنن الترمذي. 

* الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسئنه وأيامه - صحيح البخاري. 

©« الجامع لأحكام القرآن > تفسير القرطبي. 

©« الجامع لمسائل المدونة والمختلطة» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن يونس 
التميمي الصقليء بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط: 1» مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث: 2015م). 

الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» لضياء الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد 
الأندلسي المالقي» المعروف ب (ابن البيطار) (دار الكتب العلمية» بيروت: 2001 م). 

جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام > نوازل البرزلي. 

. الجامع» لأبي عروة البصري معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهمء بتحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي (ط: 22 المجلس العلميء باكستان و المكتب الإسلامي» 
بيروت: 2م )). 

» الجامع» لأبي محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي» تحيقق د. 
رفعت فوزي عبد المطلب و د. علي عبد الباسط مزيد (ط: 1» دار الوفاء: 2005 م). 

جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس, لأحمد بن القاضي 
المكناسي (دار المنصور للطباعة والوراقة:1974م) 


الا ا ع 1 11/0 

» الجرح والتعديل» لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي الحنظلي الرازي» المعروف ب (ابن أبي حاتم) (ط: 1» طبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن ودار إحياء التراث العربي» بيروت: 1952 م). 

» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» لأبي 
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء الشهير ب (الماوردي). 
بتحقيق علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود (ط: 1» دار الكتب العلمية» 
بيروت: 1999 م). 

الحجة على أهل المدينة» لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني. 
بتحقيق مهدي حسن الكيلاني القادري (ط: 3» عالم الكتبء بيروت: 1982م). 

حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني» لأبي إسحاق 
المدني ويكنى أيضًا: أبا إبراهيم إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي 
مولاهم, بتحقيق: عمر بن رفود بن رفيد السّفياني (ط: 1» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. 
الرياض: 1998 م). 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء, لأبي بكر محمد بن أحمد بن الحسين 
بن عمر الشاشي القفال الفارقي المستظهري الشافعي» الملقب ب (فخر الإسلام). 
سين أحمد إبراهيم درادكة (ط: 1» مؤسسة الرسالة» بيروت ودار الأرقم. 
عمان: 1980م). 

٠‏ الخصالء لأبي بكر محمد بن يبقى بن زربء بتحقيق د. عبد الحميد العلمي 
(ط#ؤزازة الفقوث الاسلافية بالكرية): 

© الخلافيات» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخْسْرَّوْجِردي 
الخراساني البيهقي» بتحقيق مشهور بن حسن آل سلمان (ط: 1» دار الصميعي» الرياض: 
4 - 1997)م. 

* درة الحجال في غرة أسماء الرجال. لأبي العباس أحمد بن محمد بن محمد بن 
أبي العافية ابن القاضي المكناسيء بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا(ط:1» دار الكتب 
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العلمية» بيروت: 02م ). 

٠‏ الدرر في شرح المختصر- الشرح الصغير على مختصر خليل في الفقه المالكي. 
لتاج الدين أبي البقاء بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الذّويري» بتحقيق د. أحمد بن عبد 
الكريم نجيب ود. حافظ بن عبد الرحمن خير (ط:1.» وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية» قطر: 2013م). 

© الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لبرهان الدين ابن فرحون 
إبراهيم بن على بن محمد اليعمري» بتحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور ( دار التراث 
للطبع والنشرء القاهرة). 

© ديوان الأحكام الكبرى - الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام. 

« الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» بتحقيق محمد حجي وآخرين 
(ط:1» دار الغرب الإسلاميء بيروت: 1994م). 

» الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» لأبي عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشيء بتحقيق د. إحسان عباس وآخرين(ط: 1» دار 
الغرب الإسلامي» تونس: 2012 م). 

* رسالة الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني- الرسالة الفقهية على 
مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنسء اعتنى بها ووقف على تصحيحها وتنقيحها د. 
أحمد بن عبد الكريم نجيب الشريف (ط:1» مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 
التراث: 16م). 

© الرسالة الفقهية على مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس - رسالة الشيخ أبي 
محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني. 

رشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمد الأمين (عرفات)» (ط1: مركز 
نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث: 2013ه). 

» رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام؛ لأبي حفص عمر بن علي بن سالم بن 
صدقة اللخمي الإسكندري المالكيء المعروف ب (تاج الدين الفاكهاني)» بتحقيق نور 


ا ا 11/00 
الدين طالب (ط: 1» دار النوادرء سوريا: 2010 م). 

٠‏ الزاهر ني غريب ألفاظ الشافعي. لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر 
الأزهري الهرويء بتحقيق د. مخمد جبر الألفي (ط: 1» وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية» الكويت: 1978م). 

٠‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري 
الهرويء بتحقيق مسعد عبد الحميد السعدني (دار الطلائع). 

© الزاهي في أصول السئّةء لأبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المالكي 
المصري المعروف ب (ابن القَرطي)» بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط: 1. 
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث: 2011م). 

» سئن ابن ماجه. لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» بتحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي (مكتية عيسى البابي الحلبيء القاهرة: 02م ). 

» سنن الترمذي - الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل لأبي عيسى محمد بن عيسى 
الترمذي السلميء بتحقيق أحمد شاكر وآخرين (ط: 2 عيسى البابي الحلبيء القاهرة: 
5 0). 

» سنن الدارقطني, لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي. بتحقيق 
شعيب الأرنؤوط وآخرين (ط:1» مؤسسة الرسالة» بيروت: 2004م). 

» سئن الدارمي - مسند الدارمي المعروف. 

٠‏ السنن الصغير للبيهقيء لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخْسْرَوْجردي الخراساني البيهقيء بتحقيق عبد المعطي أمين قلعجي (ط: 1» جامعة 
الدراسات الإسلامية» كراتشي: 1989م). 

© السنن الكبرى؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» بتحقيق 
محمد عبد القادر عطا (ط: 3 دار الكتب العلمية» بيروت: 2003 م). 


سكن القياق 5 المحتين م البواة لاص عل الرعين احوداوين النعيت 


11/0 إِْاهِيَ بن أي زكري كح لبي تساي 
النسائي» بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة (ط: 2. مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب: 
6م ). 

1 سئن سعيد بن منصورء لأبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 
الجوزجاني» بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي (ط: 1.» الدار السلفية» الهند: 1982 م). 

« السَّئَنء لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» بتحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد (المكتبة العصرية»؛ بيروت). 

©» سير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايُماز الذهبي» بتحقيق وأشراف شعيب الأرناؤوط(ط:3, سية الرسسالة روات" 
5م )). 

» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن محمد بن عمر بن علي ابن 
سالم مخلوفء بتعليق عبد المجيد خيالي(ط:1: دار الكتب العلمية» لبنان: 2003 م). 

0 شرح الأمبري على المختصر الكبير» للأهبري (مخطوط يحفظ أصله تحت رقم 
(1143) في مكتبة جامعة جوتة بألمانيا الشرقية). 

» شرح التلقين» لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التّميمِي المازري المالكي. 
بتحقيق محمّد المختار السلامي (ط:1» دار الغرب الإسلاميء بيروت: 2008م). 

٠‏ شرح الرسالة» لعبد الوهاب بن علي البغدادي. (ط: 1. مركز التراث الثقافني 
المغربي ودار ابن حزم: 2007 م). 

» شرح الزرقاني على مختصر خليل ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني» 
لعبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني » بتحقيق عبد السلام محمد أمين(ط: 1» دار 
الكتب العلمية» بيروت: 2002 م). 

شرح السنة» لمحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي الشافعي» بتحقيق شعيب الأرنؤوط و محمد زهير الشاويش (ط: 2: المكتب 
الإسلامي» دمشق: 1983 م). 


نف و م ا 11/0 

شرح العلامة أحمد بن محمد البرنسي الفاسي» المعروف ب (زروق) على متن 
الرسالة للإمام أبيى محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ط: 1 دار الكتب العلمية. 
بيروت: بيروت - لبنان: 2006م). 

شرح جامع الأمهات, لأبي عبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير 
الهواري التونسيء بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:1» مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث: 8 2). 

شرح سنن ابن ماجه - الإعلام بسنته عليه السلام» لعلاء الدين أبي عبد الله 
مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي» بتحقيق كامل عويضة 
(ط: 1» مكتبة نزار مصطفى البازء المملكة العربية السعودية: 1999 م). 

. شرح سنن أبي داود» لبدر الدين أبيى محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى العينى» بتحقيق أبي المنذر خالد بن إبراهيم المصري 
(ط: 1 مكتبة الرشد» الرياض: 1999 م). 

. شرح سنن أبي داود- معالم السنن. 

» شرح صحيح البخاريء لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك المعروف ب 
(ابن بطال)» بتحقيق أبي تميم ياسر بن إبراهيم (ط: 2» مكتبة الرشدء الرياض: 2003م). 

شرح صحيح مسلم - إكمال المعلم بفوائد مسلم. 

شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي» بتحقيق محمد محفوظ (ط: 22 دار الغرب 
الإسلامي. بيروت: 5م ). 

شرح مختصر الطحاويء لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي. 
بتحقيق د. عصمت الله عنايت الله محمد وآخرين (ط: 21 دار البشائر الإسلامية» بيروت 
ودار السراج: 2010م). 

شرح مشكل الآثارء لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة الأزدي الحجري المصريء المعروف ب (الطحاوي). بتحقيق شعيب الأرنؤوط 
(ط: 1» مؤسسة الرسالة» بيروت: 1994م). 


1000 إِناهِيَ نبي رَديَاكدىَ ليحي مساق 

شرح معاني الآثارء لأبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة الأزدي الحجري المصريء المعروف ب (الطحاوي»» بتحقيق محمد زهري 
النجار و محمد سيد جاد الحق (ط: 21 عالم الكتبي» الرياضن: 4م). 

شعب الإيمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْ جردي 
الخراساني البيهقي» بتحقيق د. عبد العلى عبد الحميد حامد (ط: 1» مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع. الرياض: 3م ). 

© الشفا بتعريف حقوق المصطفىء لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض بن 
عمرون اليحصبي السبتي (ط: 2» دار الفيحاء» عمان: 1986م). 

شفاء الغليل في شرح لغات مختصر الشيخ خليلء لأبي الحسن علي بن محمد 
بن محمد بن محمد بن خلف المنوفي المالكي الشاذلي» بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم 
نجيب (ط: 1» مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث: 2018م). 

» شفاء الغليل في شرح لغات مختصر الشيخ خليلء لأبي الحسن علي بن محمد 
بن محمد بن محمد بن خلف المنوفي المالكي الشاذلي» بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم 
نجيب (ط: 1» مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث: 2018م). 

الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي» بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار (ط: 4» دار العلم للملايين» بيروت: 1987م). 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي الدارمي البّستي» بتحقيق شعيب الأرنؤوط (ط: 2 
مؤسسة الرسالة» بيروت: 1993م). 

صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح 
بن بكر السلمي النيسابوري» بتحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي (ط: 1» المكتب 
الإسلامي» بيروت: 1980م). 

0 صحيح البخاري - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 


د01 كلع ود زف 1 4100 
المغيرة الجعفي البخاري (ط: 1» دار طوق النجاة» بيروت: 2001م). 

صحيح مسلم > المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 
الله يَوٌ لمسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» بتحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي (ط: 1» دار إحياء التراث العربي» بيروت). 

صلة التكملة لوفيات النقلة» لعز الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الحسيني» بتحقيق بشار عواد معروف(ط: 1» دار الغرب الإسلامي: 2007م). 

» الضعفاء الكبير» لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي 
المكيء بتحقيق عبد المعطي أمين قلعجي (ط: 1» دار المكتبة العلمية» بيروت: 
4م ). 

. الطبقات الكبرى, لأبي عبد الله محمد بن سعد بن م: منيع الهاشمي بالولاء 
البصري البغدادي» المعروف ب (ابن سعد)» بتحقيق محمد عبد القادر عطا (ط: 1» دار 
الكتب العلمية» بيروت: 1990 م). 

» طبقات المفسرين» لشمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي(دار الكتب 
العلمية» بيروت). 

» الطبقات» لمحمّد بن أحمّد الحضَيّكيء بتحقيق: أحمّد بُومزكو(ط: 1» مطبعة 
النجاح الجديدة, الدار البيضاء: 2006م). 

٠‏ طراز المجالسء لسند بن عنان (مخطوط يحفظ أصله تحت رقم (878) في 
المكتبة الوطنية بالمملكة المغربية). 

» الطهورء لأبي عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغداديء بتحقيق 
مشهور حسن محمود سلمان (ط: 1» مكتبة الصحابة» جدة و مكتبة التابعين» القاهرة: 
4 م). 

* عارضة الأحوذيء لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الاشبيلي 
المالكي (دار الكتب العلمية» بيروت). 

» عِقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» لجلال الدين أبي محمد عبد الله 


122/0 إَِاهِيْمنٍإي ديا ىلتبي ألتَمِسَانَ 
م ع اليا لسن ا دي كاي 
(ط: 1» دار الغرب الإسلاميء بيروت: 2003م). 

٠‏ عون المحتسب فيما يعتمّد من كتب المذهب (وهو شرح منظومة القاضي 
محمد بن محمذ فال التندغي الأربعيني في ذكر الكتب المعتمدة عند السادة المالكية 
والتعريف بها)؛ لمحمد عبد الرحمن بن السالك بن باب العلوي» بتحقيق د. أحمد بن 
عبد الكريم نجيب و د. محمد الأمين بن محمد فال (ط:1» مركز نجيبويه للمخطوطات 
وخدمة التراث: 2011م). 

» عيون الآدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارء لأبي الحسن علي بن عمر 
بن أحمد البغدادي المالكي. المعروف ب (ابن القصار)» بتحقيق د. عبد الحميد بن سعد 
بن ناصر السعودي (مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض: 2006م). 

» عيون المجالسء للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نَضّر البغدادي 
المالكيء بتحقيق إمبابي بن كيبا كاه (ط: 1» مكتبة الرشدء الرياض: 2000م). 

» عيون المسائل؛ لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي 
المالكيء بتحقيق علي محمد إبراهيم بورويبة (ط: 1» دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزيع. بيروت: 2009م). 

» غريب الحديثء لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب بعتي 
المعروف ب (الخطابي)» بتحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباويء (دار الفكر. دمشق 
2 م). 

» غريب الحديث. لأبي عبيد القاسم بن سلّام بن عبد الله الهروي البغدادي. 
بتحقيق د. محمد عبد المعيد خان (ط: 1» مطبعة دائرة المعارف العثمأنية» حيدر آباد: 
4 م). 

غريب الحديث. لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» بتحقيق 
د. عبد الله الجبوري (ط: 1» مطبعة العاني» بغداد: 1976 م). 


٠‏ الغريبين في القرآن والحديث, لأبى عبيد أحمد بن محمد الهروي» بتحقيق 


او نةا ركل د ف اا ا 42/0 
أحمد فريد المزيدي (ط: 1» مكتبة نزار مصطفى الباز» المملكة العربية السعودية: 
9). 

* فتح الباري شرح صحيح البخاريء لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني الشافعي» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي (دار المعرفة. 
بيروت: 1959م). 

٠‏ الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير» ”2ط 
أبي بكر السيوطي» بتحقيق يوسف النبهاني (ط: 1» دار الفكرء بيروت: 2003م). 

٠‏ الفردوس بمأثور الخطاب. لأبي شجاع الديلمي شيرويه بن شهردار بن شيرو 
يه بن فناخسرو الهمذاني» بتحقيق السعيد بن بسيونيٍ زغلول (ط: 1» دار الكتب العلمية. 


٠‏ ادال ارالك لاني كر ميدن لصوو بر علي بن عرس انرز جرم 
الخراساني البيهقي. ب: بتحقيق عدنان عبد الرحمن مجيد القيسي (ط: 1 مكتبة المنارة. 


مكة المكرمة: 1989م). 

٠‏ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» لمحمد بن الحسن الحجوي 
الفاسي(ط:1), دار الكتب العلمية» بيروت: 5 )). 

٠‏ القبس في شرح موطأ مالك بن أنسء لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
المعافري الاشبيلي المالكي» بتحقيق د. محمد عبد الله ولد كريم (ط: 1» دار الغرب 
الإسلامي: 1992م).. 

© الكافي في فقه أهل المدينة» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
بن عاصم النمري القرطبي» بتحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني (ط: 2 
مكتبة الرياض الحديثة» الرياض: 1980م). 

» الكامل في ضعفاء الرجال. لأبي أحمد بن عدي الجرجاني» بتحقيق عادل أحمد 
عبد الموجود و آخرين (ط: 1» دار الكتب العلمية» بيروت: 1997م). 

© كتاب السنة» لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن 


11/0 ناهين إي ردي عت لدي 
مخلد الشيباني (ط: 1» المكتب الإسلامي: 1980م). 

كتاب الضعفاءء. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاريء بتحقيق أبي عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين (ط: 1» مكتبة ابن عباس : 
5م ). 

© كتاب العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصريء بتحقيق د. مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامرائي ( دار ومكتبة الهلال). 

٠‏ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم 
بن عثمان بن خواستي العبسيء المعروف ب (ابن أبي شيبة)» بتحقيق كمال يوسف 
الحوت (ط: 1. مكتبة الرشد. الرياض: 1988م). 

» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله كاتب جلبي 
القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (مكتبة المثنى» بغداد). 

» الكشف والبيان عن تفسير القرآن > تفسير الثعلبي. 

٠‏ كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» لأحمد بابا التنبكتي» بتحقيق أبي 
يحيى عبد العال الكندري(ط: 1» دار ابن حزم بيروت: 2002م). 

© الكنى والأسماءء لأبي بشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم 
الأنصاري الدولابي الرازي» بتحقيق: أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي (ط: 1» دار ابن 
حزم. بيروت: 2000م). 

» لسان العربء لجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن على» المعروف 
بابن منظور الإفريقي (ط: 3» دار صادرء» بيروت: 3م ). 

٠‏ اللمع في الفقه على مذهب الإمام مالك» لأبي إسحاق إبراهيم بن أبي زكريا 
يحيى التلمساني» بتحقيق محمد شايب شريف (ط: 1» دار ابن حزم: 2009م). 

متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة» لبرهان الدين أبي الحسن علي بن 
أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني (مكتبة ومطبعة محمد علي صبح. القاهرة). 

ف الميضى من الشنق ت الست الضغرى للنساتى: 


اد ]نكا ناف تدرف روا رف 0 ]16 
» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
سليمان الهيثمي» بتحقيق حسام الدين القدسي (مكتبة القدسيء القاهرة: 1994م). 

0 المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي» لمحي الدين أبي زكريا 
يحيى بن شرف النووي (دار الفكر). 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - تفسير ابن عطية. 

* المحلى بالآثار. لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (دار الفكر بيروت). 

٠‏ المحيط في اللغة» لأبي القاسم إسماعيل بن عبّاد بن العباس بن أحمد بن 
إدريس الطالقاني» بتحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين (ط: 1» عالم الكتب» بيروت: 
4 م). 

» المختصر الصغيرء لابن عبد الحكم. 

» المختصر الفقهي. لمحمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي» بتحقيق د. 
حافظ بن عبد الرحمن محمد خير (ط: 1» على نفقة مؤسسة أحمد خلف الحبتور 
للأعمال الخيرية» ذبي: 2014م). 

٠‏ المختصر الكبير لأبى محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيّن بن الليث 
المصريء بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط: 1» مركز نجيبويه للمخطوطات 
وخدمة التراث: 2011م). 

مختصر المتيطية - مختصر النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام. 

٠‏ مختصر المزني» (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي)» لأبي إبراهيم إسماعيل بن 
يحيى بن إسماعيل المزني» (دار المعرفة» بيروت: 1990م). 

مختصر النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام - مختصر المتيطية» لمحمد 
بن هارون الكناني» إعداد الطالب حاكم عبيسان المطيري» تحت إشراف د. الحسن 
اليوبي (رسالة مرقونة أعدت لنيل درجة الدكتوراه- فيها من أول الكتاب إلى آخر كتاب 
الشفعة» كلية الشريعة» جامعة القرويين في فاس: 1994م). 


120/10 إِرَاهِي من أبي رَيَخِىَ لتحي أَلتَمسَانَ 
مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوترء لأبي عبد الله محمد بر: 
الحجاج المَرْوَزِي (ط: 1» حديث أكادمي» فيصل أباد: 1988 م). 


مخطوط الأزهرية لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم 
(مخطوط يحفظ أصله تحت رقم (1655) في المكتبة الأزهرية بالقاهرة). 


3 
0 
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©« المدونة الكبرى, لمالك بن أنس الأصبحي. رواية سَحنون عن ابن القاسم 
(مطبعة السعادة, القاهرة: 1905م). 

© المراسيلء لسليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السّجِسْتاني» المععروف ب (أبي داود)» بتحقيق شعيب الأرناؤوط (ط: 1» مؤسسة 
الرسالة» بيروت: 1987م). 

» المسالك في شرح مُوَطَأ مالك للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
المعائرى الأشبراى المالكي قرا وعلى عاب معدن الصبيق ال ابماق وعاكة: 
بنت الحسين السَّليماني (ط: 1» دار العَربِ الإسلامي: 2007 م). 

» مساوئ الأخلاق ومذمومهاء لأبي بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن 
شاكر الخرائطي السامريء بتحقيق مصطفى بن أبو النصر الشلبي (ط: 1» مكتبة 
السوادي للتوزيع» جدة: 1993 م). 

© مسائل ابن رشد الجدء بتحقيق محمد الحبيب التجكاني (ط: 2» دار الجيل» 
بيروت - ودار الآفاق الجديدة. الدار البيضاء: 1993م). 

© مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله» لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل ب هاذل:ين اسد الشيباني» بتحقيق زهير الشاويش (ط: 1» المكتب الإسلامي. 
بيزوات: 1م ). 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» لأبي يعقوب إسحاق بن 
منصور بن بهرام المروزيء» المعروف ب (الكوسج) (ط: 1» عمادة البحث العلمي. 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: 2002م). 

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني» لأبي داود سليمان بن الأشعث 


]ا را ا ا ا 202/0 


بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّجِسْتاني» بتحقيق أبي معاذ طارق بن 
عوض الله بن محمد (ط: 1» مكتبة ابن تيمية» مصر: 1999 م). 

» مستخرج أبي عوانة» لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري 
الإسفراييني» بتحقيق أيمن بن عارف الدمشقي (ط: 1» دار المعرفة» بيروت: 1998م). 

٠‏ المستدرك على الصحيحين, لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد 

: 1 . _ 

بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري» المعروف ب (ابن البيع)؛ 
بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا (ط: 1 دار الكتب العلمية. بيروت. 0م)). 

٠‏ مسند ابن الجعدء لعلي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي» بتحقيق عامر 
اويل حيدر (ط: 1 مؤّسسة نادر. بيروت. 0م )). 

. مسند أبى داود الطيالسىء لآأبى داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسى 
البصرىء بتحقيق د. محمد بن عبد المحسن التركي (ط: 1. دار هجرء مصر: 1999م). 

ءِِ 3 ِِ و 

مشق: 1984م). 000 

. ماي ارو الح ا 
البلوشي (ط: 1. مكتبة الإيمان» المدينة المنورة: 1م ). 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني» بتحقيق نظر محمد الفاريابي (ط: 1» مكتبة 
الكوثر. الرياض: 04 ). 
1م). 

©« مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» لأبي محمد عبد الله بن 


428/1 إِنْاهِي من إبي يتخي ليحي ألتَْمسَانَ 
محمد بن يعقوب بن الحارث بن خليل الحارثي البخاري» بتحقيق لطيف الرحمن 
البهرائجي القاسمي (ط: 1 المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة: 2010م). 

» مسند الإمام الشافعي» لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (دار الكتب العلمية. 
بيروت: 1951م). 

© مسند البزّار - البحر الزخار» لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن 
خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف ب (البزار)» بتحقيق محفوظ الرحمن زين الله 
وآخرين (ط: 1» مكتبة العلوم الحكمء المدينة المنورة: 1988م -2009م). 

» مسند الدارمي المعروف - سئن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي التميمي السمرقندي» بتحقيق حسين سليم 
أسناد الداراني (ط: 1» دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية: 2000م). 

» مسند الربيع بن حبيب. للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصريء بتحقيق 
محمد إدريس و عاشور بن يوسف (ط: 1» دار الحكمة و مكتبة الاستقامة» بيروت: 
4م 2). 

© مسند الشاميين» لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي الطبراني» بتحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي (ط: 1» مؤسسة الرسالة. 
بيروت: 1984م). 

* المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه 
اس لل لا 

» المسند للشاشيء لأبي سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي 
البنكثي» بتحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله (ط: 1» مكتبة العلوم والحكم. المدينة 
المنورة: 9م ). 

المسند لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (دار الكتب العلمية» بيروت: 1979م). 


اانا و 01 126/10 
» مشارق الأنوار على صحاح الآثار» لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 
البحصبي السبتي المالكي (المكتبة العتيقة» تونس و دار التراثء القاهرة). 

» مصادر الفقه المالكي «أصولا وفروعا في المشرق والمغرب قديما وحديثا». 
لأبي عاصم بشير ضيف بن أبي بكر بن البشير بن عمر العربي(ط: 1» دار ابن حزم 
بيروت: 2008 م). 

المصنف. لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» 
بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي (ط: 22 المجلس العلميء الهند: 1982م). 

» معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي. 

» معالم السنئن- شرح سنن أبي داود» لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الخطاب البستي» المعروف ب (الخطابي) (ط: 1» المطبعة العلمية» حلب: 1932م). 

معجم ابن الأعرابي» لأبي سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر 
بن درهم البصري الصوفيء بتحقيق عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني (ط: 1 
دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية: 1997م). 

المعجم الأوسط. لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي الطبراني» بتحقيق طارق بن عوض الله بن محمد و عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني (دار الحرمينء» القاهرة). 

معجم البلدان» لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي. 
(ط: 2دار صادرء بيروت: 5 ). 

* المعجم العربي لأسماء الملابس «في ضوء المعاجم والنصوص الموثقة من 
الجاهلية حتى العصر الحديث»». إعداد: د. رجب عبد الجواد إبراهيم (ط: 1 دار الآفاق 
العربية» القاهرة: 20042م). 

* المعجم الكبيرء لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي الطبراني» بتحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي (ط: 2» مكتبة ابن تيمية: 
القاهرة). 


1.200 ناهين إبي ريخ لبحب ألتَمسَانَ 
معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة (دار إحياء التراث العربي؛ بيروت: 1957م) 

0 الممجم لابي يك رمحم بن إبراعيم بن علي بن عاص بن زاقان الأصبهان 
الخازن» المشهور ب (ابن المقرئ). ب: بتحقيق أبي عبد الرحمن عادل بن سعد (ط: 1 
مكتبة الرشد, الرياض: 1998م). 

8 معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم 
وأخبارهمء لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي» بتحقيق عبد العليم 
عبد العظيم البستوي (ط: 1» مكتبة الدار» المدينة المنورة: 1985م). 

© معرفة السنن والآثار» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن على بن موسى 
الخْسْرَوْجردي الخراساني البيهقي» بتحقيق عبد المعطي أمين قلعجي (ط: 1» جامعة 
الدراسات الإسلامية» كراتشي: 1991م). 

٠‏ ملم بفوائد مسلم؛ لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التي المازري 
المالكيء بتحقيق الشيخ محمد الشاذلي النيفر (ط: 2» الدار التونسية للنشرء المؤسسة 
الوطنية للكتاب بالجزائر» المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات بيت 
الحكمة: 1988م - 1991م). 

٠‏ المعونة على مذهب عالم المدينة أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة. 
للقاضي أبي محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي» بتحقيق محمد حسن إسماعيل 
الشافعي (ط: 1» دار الكتب العلمية» بيروت: 1998م). 

© المعيار المُعْربٍ والجامع المُغرب عن فتاوى أهل إفريقيّة والأندلس والمغرب. 
الى اليا الاين يعي ١‏ فريس انايو مد ع رااان 
والشؤون الإسلامية للملكة المغربية» الرباط: 1981م). 

٠‏ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» في تخريج ماني الإحياء من الأخبار 
(مطبوع بهامش إحياء علوم الدين»؛ لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم لماي لجار ابن سي يريت 5 م). 


ان و ان 1 11/0 
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير ب (ابن قدامة المقدسي) 
(مكتبة القاهرة» القاهرة: 1968م). 

. لسرا حب ب سي مي بوسر 
إبراهيم القرطبي» بتحقيق محبي الدين ديب ميستو وآخرين (ط: 1» دار ابن كثير» دمشق 
ودار الكلم الطيب» دمشق: 1996م). 

* المفيد الجامع للحجاج والتمامات والتفاريع والزيادات > تبذيب الطالب 
وفائدة الراغب. 

«المقاضك الحسنة .بان كثرسن الأخاديث المشتهرة علئ الالسنة: لشمين 
الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي, بتحقيق محمد عثمان 
الخشت (ط: 1» دار الكتاب العربي» بيروت: 1985 م). 

٠‏ المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات» لأبي الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبيء بتحقيق د. محمد حجي (ط: 1 دار الغرب الإسلاميء بيروت: 
8م )). 

. منتخب الأحكام, لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم يم المريني الأندلسي 
المعروف ب (ابن أبي زمنين)» بتحقيق د. محمد حماد (ط 1: منشورات مركز الدراسات 
والأبحاث وإحياء التراث. الدار البيضاء: 2009م). 

© المنتقى شرح موطأ الإمام مالك» لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعيد بن 
أيوب الباجي» بتحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا (ط: 1» دار الكتب العلمية» بيروت: 
9 م). 

٠‏ المنتقي: نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي. 
بتحقيق د. حسين أحمد صالح الباكري (ط: 1» مركز خدمة السنة والسيرة النبوية. 
المدينة المنورة: 1992م). 

٠‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. لمحي الدين أبي زكريا يحيى بن 


122/00 ناهين بي ديا تخِىَ التي ألتَمسَانَ 
شرف النووي (ط: 2» دار إحياء التراث العربي» بيروت: 1972م). 

المنهاج في ترتيب الحجاج.ء لأبي الوليد الباجي, بتحقيق عبد المجيد تركي (ط: 
3 دار الغرب الإسلامي» بيروت: 2001م). 

« المنهج المبين في شرح الأربعين» لتاج الدين أبي حفص عمر بن علي الفاكهاني 
المالكي (ط: 1» بتحقيق شوكت بن رفقي بن شوكت. دار الصميعيء الرياض: 
7 )2). 

المهذب في فقه الإمام الشافعي» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي (دار الكتب العلمية» بيروت). 

» مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي» المعروف ب (الحطاب الرّعيني)» بتحقيق زكريا 
عميرات (دار عالم الكتب» الرياض: 2003م). 

« الموطأء لمالك بن أنس بن عامر الأصبحي المدني» بتحقيق محمد مصطفى 
الأعظمي (ط: 1» مؤسسة زايد بن سلطان آل خبيان: 2004م). 

التتف في الفتاوىء لأبي الحسن علي بن الحسين بن محمد الشّغدي الحنفي. 
بتحقيق د. صلاح الدين الناهي (ط: 22 دار الفرقان» عمان و مؤسسة الرسالة» بيروت: 
4م)2). 

٠‏ نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي. 
لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعيء بتحقيق محمد عوامة 
(ط: 1» مؤسسة الريان للطباعة والنشرء بيروت ودار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة: 
7 )2 ظ 

» النكت والعيون - تفسير الماوردي. 

© النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة» لأبي محمد عبد الحق بن هارون 
الصقلي» بتحقيق أحمد بن علي (ط: 1» مركز التراث الثقافي المغربي» ودار ابن حزم. 
بيروت: 2009م). 


ها 13/0 

© نباية المطلب في دراية المذهب. لركن الدين أبي المعالي عبد الملك بن عبد 
الله بن يوسف بن محمد الجوينيء. الملقب ب (إمام الحرمين)» بتحقيق د. عبد العظيم 
محمود الدّيب (ط: 1 دار المنهاج» عمان: 2007م). 

© النهاية في غريب الحديث والأثر» لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزريء المعروف ب (ابن الأثير)» بتحقيق 
طاهر أحمد الزاوى و محمود محمد الطناحي (المكتبة العلمية» بيروت: 1979م). 

٠‏ النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» لأبى محمد عبد 
الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني» بتحقيق د. عبد الفتاح الحلو وآخرين (ط. 1 دار 
الغرب الإسلامي» بيروت 1999م). 

* نوازل البرزلي - جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام. 
لأبي القاسم بن أحمد البلوي التونسي المعروف ب (البرزلي)» بتحقيق د. محمد الحبيب 
الهيلة (ط:1. دار الغرب الإسلامي, بيروت: 2002م). 

© نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التكروري 
التبكتي السودانيء بتحقيق د. علي عمر (ط:1» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة: 2004م). 

٠‏ الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» لأبي 
الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» بتحقيق عبد اللطيف هميم و ماهر 
ياسين الفحل (ط: 1» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت: 2004 م). 

٠‏ الهداية في شرح بداية المبتدي» لبرهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن 
عبد الجليل الفرغاني المرغيناني؛ بتحقيق طلال يوسف «دار إحياء التراث العربي. 
سردت 

٠‏ الواضحة (كتاب الطهارة)» لعبد الملك بن حبيبء بتحقيق عزيزة الإدريسي. 
وإشراف د. نوري معمّر (رسالة مرقونة أعدَّت لنيل دبلوم الدراسات الإسلاميّة العلياء 
دار الحديث الحسنيّة» الرباط: 1994م). 

© الوافي بالوفيات» للصفديء بتحقيق أحمد الأرناؤوط» وتركي مصطفى (ط دار 


10/0 إرَاهِيَنٍ إبي ردنا ىلحي أَلتمسَان 
إحياء التراث؛ بيروت سنة 1420ه- 2000م). 

» الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي النيسابوري الشافعي؛ بتحقيق صفوان عدنان داوودي (ط: 1 دار القلم والدار 
الشامية» دمشق: 4م ). 


فين 


ال رك ات 0 


110/*ظ1 


غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ا 0 
تكرار تطهير الأعضاء اما ب سا ل ل ا ا 
مسح الرأس ل 
في مسح الأذنين 10 
مسح ما على الرأس 0000000101 
المضمضة والاستنشاق ل 
تفريق الطهارة لجو جا ما ناوفس ةتسو وام اواو ا و 1 
ترتيب الوضوء ل ا ا ا ل 1 
باب النية في الوضوء و امطواناة اسووضة ألو دوو ااتكده اسن ان ون 1 الجر لاني 1 ك0 
كيدل الحيعة 000 
باب غسل الجنابة وغيرها 111 0000000000 
مايكره من الماء في الغسل 0 
باب في فضل الحائض والجنب ا د 
تابنا برحب الر فود وها انوس اا 
والايوحب الوقيوء 011 0 
باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة 0000000 
قوط الر قود و لشي 16 
وامسحيب يد اوقد 1 


160/0 ناهين ابي أبعي ليحي مساق 


الماك ركرك سد ف را رف 


الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجناية 
اللا ستنجاء بالعظام والروث 


الاستجمار بغير الأحجار 000 شظ121 
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تآب الو ضوعن العامة والقياة 
باب الصلاة بالجرح 
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1/10 ناهين أي رن ىلتبي ألتَمِسَانَ 


صفة صلاة العيدين 0100000000001 
وقت صلاة العيدين متعفل و عم راط ةافوو لاه لط مفو ولق اق وسو سوم ل 101 
كوراف العددة 1 
القراءة في صلاة العيدين 1 
ا لنتحن لصلةة العبدية 1 00 
دناةة العنذين غلى مزه ؟ 000000000 
قد الى إلى العرديرة 000 * 1 
حكم التنفل قبل صلاة العيدين 1011 إ1إ1 
ف تكبير العدية اي ا ا 
ع اده ا 
في التكبير أثناء الخطبة م 
فيمن فاتته صلاة العيدين م ا جام ا رك د ووه سمي لو ل ا و 
التكبير في أيام التشريق ا ا 1 
فيمن ترك التكبير في أيام التشريق 0 
فقن كر الكماة؟ لاج انوج مسن مامه اس و ا 1 10 
فيمن فاته بعض تكبير الإمام 010000 ش((' ١1‏ 
في صيغ التكبير 1 
اندع تخنيك القتميى والقدر 0000 
موضع صلاة الكسوف ا 01111 01000000000000 
الآذان والإقامة لصلاة الكسوف 0011 000 
ضفة تكبير ضئلاة الكنيوف 0 اا 
صفة القراءة في صلاة الكسوف 1 
غرفة الا الكسو فك ا 0 


ارم ] نك اكاك سد درت نا رف 


خروج أهل الذمة للا ستسقاء 
الصيام قبل الاستسقاء 
باب اللباس في الصلاة 


في حدود عورة الرجل مك ههه ماقم عق ةاقرلا روه اماه 


عورة المرأة الحرة 
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100010 


فيمن لم يجد ما يستر به عورته في الصلاة 
فيما إذا كانوا جماعة عراة وأرادوا الصلاة 
فيمن ابتدأ الصلاة عرياناء ثم وجد اللباس 
فيما ييستحب للإمام من الثياب 


الصلاة في السراويل والعمامة ل 


الاحتباء في صلدة النافلة 
في حكم السدل في الصلاة 
فيما يكره من هيئة الثوب في الصلاة 
باب السهو في الصلاة 
فرائض الصلاة وسننها وفضائلها 
فيمن لم يدر هل سها في صلاته أم لا 
فيمن زاد في صلاته ساهيًا 


فيمن سها عن قراءة السورة مع أمٌّ القرآن» أو زاد على سورة 
فيمن قرأ في الركعتين الأخيرتين 


تعن لكين القراءة ف صادته 0-7 1 1707 
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ا در ا ا 14100 


فيمن ترك الجلوس في صلاته 0 ا0 0 
العهوان الحلوس يعن التشيد 210000 
فينن مهاف كير أن اك ااا 0 
فيمن صلَّى منفردًا فسها عن تكبيرة الإحرام اممسس ‏ سموع /359731 
السهو عن تكبيرة الإحرام 1 ا 
السهو عن الركوع ا 0000000001011 
سهو المأموم عن السجود محباهة و ومن وا املك ا 1ه 
في الذي يسهو عن السلام ل ل 
فيمن أدرك بعض صلاة الإمام وقد كان الإمام سها 2 
صفة سجدتي السهو م عجوو داق هلطلا اجا معفم فرطو قو قن الج 830 الس سو روديو موي ا 21237 
في التشهد للسجدتين اللتين قبل السلام يي 0 
فيمن سها عن سجود السهو الذي قبل السلام 00 
فيمن أخر سجود السهو الذي قبل السلام» فسجده بعد السلام» أو فعل عكسه 2/ 442 
فيمن تذكر أنه نسي سجدة من إحدى ركفاتة ا ا 
فيمن شك هل سلّم من صلاته أم لا 1 
فمن لم يدر كم رصاى 0 0000 
فيما إذا قام الإمام ليزيد في الصلاة ا 
فيما إذا اختلف يقين الإمام والمأموم في تمام الصلاة كم 
فيما إذا قام الإمام لزيادة ساهيًا وتبعه بعض المأمومين عمدًا طون وا ني 46027 
التبلقداق الوئز ا ا ا ا اا 0 
ف السهو دو سوه التلدوة ل 
فيما إذا ترك الإمام سجود السهو 10000 
السهوق التافلة والتريدية مواد ا 11 001 


110/110 إِرَاهِيَ من أبي ردي كح الي ألتَْمسَانَ 
فيمن دخل في فريضة ولم يسلم من النافلة 0 
فيمن قام إلى نافلة ولم يسلّم من فريضته 010 0 0 0 0 21200 
ممواسان نيف وين انا نائلا ا اا 0 
فيمن سلّم من اثننين في فريضته ساهيّاء ثم تلبث بنافلة لاد 
باب الترتيب في قضاء الغوائت المنسيات يي يي ل 
في الذي صلَّى الظهر والعصر وقد نسي الصبح 00000 3/ 19 
فيمن نسي الصبح والعصر وقد كان صلَّى الظهر ا 
فيمن نسي صلواتٍ كثيرة أو نام عنهن 0 
فبمن تمان ارك اراك عق يدك نان * ا 
عنمن درك العاذة عار 0 00000 
حكم من ذكر صلاة بعد التلبس بأخرى ااا 
من انس ظورا وعص رامن رومن بوقتلفية 60/3 
دمن 1 سان رك اكرريومها 0 
شيدن نس علا وتم يدكنه تغينها 00 66/3 
فيمن نسي صلاتين مرتبتين أو أكثر من يوم وليلة 0 
كي تراسو اذ لاسي عاو انك 00 
فصل: في قضاء الحائض والمغمى عليه والكافر إذا أسلم ا 0 
باب صلاة المسافر لظ 
فى مسافة القصر ا 00 ا 
ار ميانة تمر و1 
الفقصر عدا قر :ليخد مم ممه عم 0000 3/ 109 
فق يندا القف؟ ا 0000 
في المسافر يتم الصلاة عمدًا اس سم قا 


ا لا ع 1 14430 


في صلاة الإمام الجمعة في قرية تجب فيها الجمعة ا 
فيه إذااتوى النسافر الاقانة 00 
فيما إذا عزم المسافر على المقام بعد فراغه من صلاته ا 0 144/3 
فيمن بدأ صلاته ناويا القصر, ثم نوى الإقامة 0000 
باب المشي إلى الفرّج في الصلاة 0 
سد فرج الصف 0000001 00 
المقى راكما افيه 1[1[1[ز1ز[ز[ز[ز[ 1000011 
في الذي يصلي خلف الصف 101 ا 
باب تسوية الصفوف ا 1 
حكم الكلام بعد الإقامة 1 
حكم القهقهة والكلام في الصلاة 5757 1 
حكم التبسم في الصلاة 1 
في الذي يصلي إلى غير القبلة 1 
فيمن اشتبهت عليه القبلة ااا 00 
حكم الصلاة في الكعبة أو فوقهاء أو في الحجر 0 
باب قضاء المأموم 0 
كيفية قضاء المأموم لما فاته لس 
باب الجمع بين الصلاتين بب00000 000000 
كيفية أداء الصلاة حال الجمع 0 1 00100010 
في الذي يصلي إحدى صلاتي الجمع في بيته» هل له أن يجمع الثانية في المسجد 3/ 227 
حكم الجمع بين الظهر والعصر حال المطر ا ا ا ا 1 
حكم الجمع لأجل المرض والسفر از 11011 
وجوه جمع التقديم والتأخير في السفر كك 


في المريض إذا خاف الغلبة على عقله 00 


0 444 إِرَاهِيمنٍ بي ياك لبي ألتَّمسَاَ 


تكرار الجماعات في مسجد له إمام راتب م 200000006 250/3 
فيما إذا صلّى إمام المسجد وحدهءثم أتى بعد قومٌ 21 
في المريض إذا خاف الغلبة على عقله 00000000001 
تكرار الجماعات في مسجد له إمام راتب ال اا 0 
فيما إذا صلّى إمام المسجد وحده.ثم أتى بعد قومٌ 206 
في إعادة الجماعة ل 20 
حكم من صَلَّى منفردًا ثم أعاد في جماعة 2 
نوين الى مرقين أو اهما على غير وقوه ال ويسايقو ساون امه و اسان الو ل 0 
باب صلاة النافلة ل 
الععون ف النواق ا ا ل 00 
حكم الجلوس في صلاة النوافل 0 000 
حكم التوجه للقبلة في نافلة السفر م م ممعم 000066660006666 299/3 
هل تصح الإمامة في النوافل 0 
عكر طلاة تحر المسيعد 00001 00 
حكم تحية المسجد في وقت النهي عن الصلاة 00000 
سه من العتسكد محا 0 
اكور سول اسه 0 
فيمن جلس قبل أن يركع تحية المسجد 00111111 0 00700 
التنفل في السفيئة 0 
حكم التنفل للمسافر الماشي ا 0 2319199 
اعفن مسيم وان النددت 0 
صفة صلاة الجالس ا 1 000 
فيما يستحب للمصلي جالسًا مان داعف ااه نط واف دي اح وال عه مقي 11/3 32 


1 للدت 


صلاة العاجز ومتى تسقط الصلاة؟ 000 
في المريض يقدر في أضعاف صلاته الم لو سلسو امع امل و1 
قضاءٌ من فبّط في صلاته 0 00 
باب الرّعاف ل 
فيمن رعفه الدم بعد أن صلَّى ركعة وبعض أخرى 0000000006 3/ 349 
شين م به ارات ا 0 
فيمن رعف بعد أن صلّى ركعة مع الإمام 0 
باب القنوت في الصلاة 000 
مظن الورك ا ا ا 
حكم السهو عن القنوت 0 
حد دعاء القنوت ل و لا ايك او اج و ا ا 100 
القنوت في الوتر ا ا ا 
رفع اليدين في دعاء القنوت ا 
مواطن الدعاء في الصلاة ل 
الصلاة في معاطن الوبل 000 20000 
الصلاة في مراح الغنم والبقر 0000000000000011010- 
حكم الصلاة في البيّع والكنائس 0 
الصلاة في الحمّام ا ال 2 
حكم الصلاة في المقبرة اي 00000 
فيمن صلَّى في موضع نجس ناسيًا أو مضطرًا و 30 
فيمن بسط على موضع النجاسة شيعًا ل 
حكم الوتر جز ان اوالا ريما عق وااو ابه تج امه سو ازا وام ووو ا م ا 1 
ضلة ركفة اودر اي 0 0 000 


فنا كرو ل عدر كقة رت 00000 


11100110 


فيمن أخر الوتر حتى صلى الصبح 


فيمن أخر الوتر حتى طلع الفجر 500 


فيمن تذكّر الوتر بعد أن تلبّس بصلاة الصبح 
فيمن أوتر في ليلةٍ مرتين 
حكم الوتر على الراحلة 
فيما يُقرأ في الشفع قبل الوتر 


فيما يستحب قراءته في ركعة الوتر 


3 رمضان 


حكم الصلاة بين 


فيمن فاتته صلاة العشاء وأتى والإمام يصلّي القيام 
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م 2 


ا ا د اا 


فيمن استفاد مالآ خلال الحول 


في إخراج أحد النقدين عن الآخر 


حكم إخراج الزكاة قبل وجوبها اع ا م اج اممو موه ااه 
فون حر كانس ات ا ب ا دل ا م 


فيمن تلف ماله قبل أن يمكنه أداء الزكاة 
فيمن عزل الزكاة عن ماله فتلف ماله 
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حكم التبر في الزكاة 2590 
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447 10 


445/10 
حكم زكاة الأجرة المدفوعة مقدّمًا 


فيمن معه عشرون دينارًا لم يؤد زكاتها سنين 


فيمن عليه دين» وله عين وعبد مكاتب 


فيمن عليه دين وله عبد مدير 0 


زكاة المال الضائع 


فيمن أودع ماله غيره 


فيمن استخرج نصابٌ ذهب أو ورق من معدن وعليه دين 
ضم معدنا الذهب والورق 
زكاة سائر المعادن سوى الذهب والورق 
زكاة اللؤلؤ والجوهر 
زكاة الركاز 
حد القليل والكثير في الذهب والفضة إذا كانا ركارًا 
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زكاة حلى الإجارة 0 
زكاة أواني الذهب والفضة 10100000 صشظظ5ظ 


زكاة حلية السيف والمصحف ل 


زكاة الثمرة الموهوبة جو وسو ماسم احتره مو ا و 


خرص النخل والكرم اج وطن أ ب الو ادج عا سال اق ربد ان ل 1 
زكاة الحلبة والفواكه 000 1*5ط1 


449 0 


120/10 إِرَاهِينٍ بي كديا كحىَ لحي أَلتمِسَانَ 


تمن تج عليه ذكاة القدا: 000 
زكاة الفطر على العبد بين الرجلين وفيما إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا.... 4/ 227 
زكاة الفطر عن المولود والعبد المشترى ليلة الفطر وا توواطافو و ووديووه 2251/4 
زكاة الفطر عمن أسلم يوم الفطر أو قبله ااا 00 
فيمن تدفع إليهم زكاة الفطر 00 
ما يخرج منه زكاة الفطر 11000 2111 
زكاة الفطرة تدفعها المرأة عن زوجها ا ااا 0 
باب قسّم الصدقات 1011100 1 10101 211 
مفهوم الفقر والمسكنة والفرق بينهما 0000 
إعطاء النصاب فما فوفه للفقير 00001 0 00000 
ان العاماي عليها 2 
من هم المؤلفة قلومبم؟ 000 
معنى قوله تعالى: وفي الرقاب وصرف الزكاة لهم 0 0000 
الغارمين ومن هم في سبيل الله وابن السبيل بيان هذه الأصناف وصرف الزكاة إليهم . 4/ 250 
قسم الصدقات ا 1 
دفع الصلاة للغني والعبد 2111 

كتاب الصيام 00 4/ 259 
طرق وجوب الصوم 1111 0 0000 
لزوم الصيام لمن رأى هلال رمضان وحده ل م 06 0000000066 4/ 263 
اتحاد مطالع الهلال وعدم اتحاده اا 
نية الصائم مبيتة أم لا؟ م مه مم مع م ممع مم مم مم 00000000606 ل4/ 268 
فيمن رأى هلال رمضان أو شوال قبل أو بعد الزوال ع ماوع ل مق جوج 270/4 


١‏ 2 8 . ل ع سح و ب تحبا م 
ف و ع 1 
سسا وى د 3 ٠. ٠‏ 7< د رسا *سساة 0 


فيمن جامع ناسيًا في نهار رمضان اوس ور و ا ا 
فيمن جامع دون الفرجء أو قبل أو لمس فأنزل 006 55 
رفع نية الصائم أثناء النهار 90 
فيمن صام في سفر في رمضان ثم أفطر متعمدًا ا 
فيمن أفطر ناسيًا ثم أفطر متعمدًا 0 
فيمن أفطر في أكثر من يوم ا 
في المرأة تطاوع زوجها في الجماع نهار رمضان 0 
فيمن أكره زوجته على الوطء في هار رمضان ه25 


الحجامة والقيء في نهار رمضان 00 00 
السعوط والكحل للصائم اداه له 20 كماو قن لاقل ع3 كنوك شورق لطم سا 
في الحقنة للصائم والعلك ونحوه ا دن ووس و تسوه اد ارو ا 
فيمن دخل في حقه ذباب أو غبار طريق أو دقيق 571 


فيمن ابتلع حبة بين أسنانه وفيمن قلس قلس 0 
السواك للصائم 000 


1211010 
273/4 .. 


122/0 إِرَاهِينٍ أي ورا تخ لحي ألتمسَانَ 


تمن منامرفاة قضاء عن رمضان كان عليه ............ مره م م نينت أكار 346 
فيتق كان ار او اينيك عليه الكبهة و و ودس يداع اد م 4/ 347 

كتاب الأهلكاك , ......... 5 
أقل الاعتكاف الوط رجدو اد خوط ب وه لج كط عه عوك مه ا امه ل لمج م 011 0 
الصيام والاعتكاف وشرط أحدهما للآخرء واشتراط المسجد للاعتكاف .... 4/ 354 
فيمن تخلل أيام اعتكافه يوم الجمعة هل يخرج للصلاة؟ ا" م 4/ 358 
فيمن نذر اعتكاف أيامًا معيئة وغير معيئة ... ........... مممم 0.0666 4/ 361 
خروج المعتكف من معتكفه 5ب 0 0 مم 4/ 363 
اشتغال المصلي بمجالس العلم و ابيع وا والشراء . ل 0 ممم 4/ 368 
المباشرة للمعتكف .............. 252705 11111111 مم 4/ 369 
زواج المعتكف وتزويج............مءءء ممم ةمع ء ممم ممع ممم ممع ممع ءءء ممم 371/4 
إعتكاف العشر الأواخر من رمضان 000000010000 1 ال 
اتات 19110 11 0 0 00000000 


كان و ا 
2022220 45300 


اعتكاف يومي العيدين وأيام التشريق ال اه 

كتاب الجنائز ا 000 200 
حكم صلاة الجنائز 0001010111 0 ا 0 
وقت صلاة الجنائز ا ا 0 
التكبير والتسليم في صلاة الجنائز د 
صفة صلاة الجنازة ا ا ا 000100011 0000 
فيمن يصلى عليه ومن لا يصلى عليه د 
الصلاة على السقط وعلى الصغير من السبي 00000 0 0 
الصلاة على الشهيد .. 03 3ه مشوواة ام ب ا لمان و سوطضة و م و 1 0 3 
أولتع الناسوا لضادة على المسا سا ا 20 مم 4/ 397 
اجتماع امار السو و 0111 
تجمير رأس الميت وأكفائه والجلوس قبل وضع الجنازة 5501 لمم 4/ 404 
المشي أمام الجنازة وخلفها ل 50 م 4/ 407 
نيمن فاته رعطن التكيير. 0 ش25 ل 408 
الصلاة على أهل البدع ااا 01 اا 
موضع صلةة الجنازة.. ا اد 1 ان لتحا باه ل م اعلا ل م 1ه اول و 21 117 21 
باب فى غسل الميت ... 000000000000001 
تغسيل كل من الزوجين صاحبه وأم الولد سيدها 0001011 0 0 
امداق الكت ا 00 0 0 
وصف الكفن وصفته ا 0000 0 
حدورنا الميف ينا 1 1 1 00 
صفة الدفن ااه تك اماما لا لاو 20 


14/10 إبرَاهِيَمنٍ أي رد كدي ليحي ألدَّمسَانَ 


زيارة القبور ل م ا 

كتاب الحج 0000 
الاستطاعة في الحج ا 0 
الحج على الفور ومن مات وهو صرورة 0 0 0 
من يحج عن غيره يحج عن نفسه أو لا ا 2100001010 
باب الإجارة في الحج ا 0 0 
الإحرام قبل أشهر الحج 0 
الوصية بالحج ا ا 0 اا 0 
فيمن استؤجر أن يحج مفردًا فحج قارنًا 1 
باب في المواقيت 0 
باب الإحرام بالحج ا 0 
النية بالحج ا 000011 0 اا 0 
الغسل لأركان الحج 0000001 000000 
ركعتا الإحرام ا ا ا ا ا 00000000 0 
فصل في التلبية اك لد 
إحرام الرجل مي ل اك 
إحرام المرأة ا 1 
في لبس المحرم للهيمان والمنطقة 00100 
صفة لباس الإحرام 0 
باب في الكحل والتقليم وحلق الشعر وقتل الدواب للمحرم 000 
حلق شعر المحرم وما يحرم قتله من الدواب 1 
الحجامة للمحرم يي 1 


ع ا 2126/0 
قدر كفارة المحرم اك 
فيما يُكْرّه فعله للمحرم ا 1 000 
قتل المحرم الصيد وأكله منه 0000 0 
ع | الضيدة 000001 0 0000 
التخيير في كفارة الصيد 0 
فيمن أحرم وعنده صيد ملكه قبل إحرامه ل 0 
فيمن فعل فعلاً فهلك به صيد 00 
فيمن قطع عضو صيد ولم يقتله 000 
فيمن رمى صيدًا في الحل وهو في الحر 0 
قطع المحرم من شجر الحرم ا ا 0 
تقليد الهدي وإشعاره 0000001 
عطب الهدي 0000 
حكم ولد الناقة إذا سيقت هديا اا 
موقف الهدي ومنحره ا ا ا ا 000 0 
الهدي يضل قبل الوقوف بعرفة ثم يوجد بمنى ا ا ار 
فيمن عجز عن الهدى اا 
الحج والقرآن والتمتع ا ا 000000000001 
إدخال الحج على العمر 00000000011 000000 
هدى القارن ا[ 1 00 
المرأة تحرم بعمرة وتحيض قبل الطواف اا 0 
باب الطواف والسعي اما لق وا مو بو أ ا عمو و ل ملم الس اطي 1191/5 
ما يجوز وما لا يجوز عند الطواف .... ا د نر فيا 

وتو ساحن ات ا 13 


السعي بين الصفا والمروة 000 


10 ِرَاهِيْمنِ بي رز لتحي التَمِسَانَ 


تقديم السعي على الطواف والتفريق بينهما 0 
فيمن ترك شوطً أو أكثر 1 0000 
فيمن ترك طواف القدوم 1 
تأخير الطواف والسعي لمن أهل بالحج من مكة و 1ك 
طواف المحرم 1 1 1 1[ 00000 
الطواف بعد العصر والصبح 1 
وجوب الطهارة للطواف ان د ري ا ادم ا 1 
الخروج إلى منى وعرفة 1101 0 
الواقو يعرف ا ا ا 00 
فصر الميلاة بتر فة وقق :و الولوؤلفة 1 
الدفع من عرفة 10 
فيما يفعله الحاج بمنى 1 
رمي الجمار ا اا 1 1 ا 
إصلاح أخطاء الرمي 01111 ج11 
الرمي عن المريض والصبي م 1 
رهن رعاة الإبل ا 10000000 
التحلل الأصغر والأكبر مط سج ما ب ا ا اجو م ا مر يي 1581 
النفر والتعجيل 8 0 1 00001000101 
تمتع أهل مكة وقرانهم ا 1 
هدي التمتع 1 
باب فيمن وطئ في حجه ا 00000000 


ا ا ا ا 170/10 
قضاء الحج إذا فسد ل 1[ 00 
فيمن أفسد عمرته 0 
باب فيمن فاته الحج 0000000100010.11ا 00 
فيمن أصابه مرض في الحج ا ل ل له 
فيمن أحصر في الحج ا 
الغهر ة بحكمها ووقت آذاتها 0 ا 
حج الصبي ا 0 
باب حج العبد وغيره 0000 زا 21110101 
إحرام المرأة بالحج بغير إذن زوجها ل 1م 
العبد يعتق لبلة غرفة ا 0 
فيمن أسلم قبل عرفة ل م 
فيمن حج ثم ارتد ثم تاب 2 
أشهر الحج والأيام المعدودات والأيام المعلومات ا 0 
خطب الحج 1 1 1 0 

كتاب الجهاد و 2000 
إقامة الحدود في أرض العدو 00010101 0 0 1000 
خمس الغنائم 0 0 
ماغنم المسلمون من مال المسلمين 2 
حكم المسلم يترك مالآ بأرض العدو ثم يعود فيغنمه مع المسلمين 292/5 
المفاداة ا ا ل 
قسم الغنائم 111715151510100 
حكم الأسارى من المشركين ا 
فيمن يقتل ومن لا يقتل في الحرب 000000000121 00 


1/0 إِراهِي من بي رَديَ تح أَلبَحِبِيَ ألدمِسَانْ 
فيما يجوز أخذه قبل قسم الغنيمة 0000 
الرهائن 0 
اللصوض 0 
المحاربين وقطاع الطرق يي 0 ا 
كتاب الجزية ا لي و 

انتقال الكافر من ملة إلى أخرى وقدر الجزية سب او الي اكد 
سقوط الزكاة عمن أسلم وسقوط الزكاة عن أهل الذمة اه 
عشر التجارة على أهل الحرب وعلى أهل الذمة ا ل 1 دن 
في بيع الذمي للمتاع أو شرائه له عازه ا نكاد اوسا اود و طامط ا 311 
تخسر تجار وكةوالددية 0 
كتاب النذوروالا يمان النذرالمطلق والنذر المشروط 356/5 

النذر بالمعصية م 
أقسام النذر ا ا 0 
التسمية والنية والاستثناء في النذر ل 
فيمن نذر المشي إلى بيت الله وكا ع جو ا ا اي وماد 
فيمن عجز عن المشي للوفاء بنذره اك 
نيدن علق الإخراء بالخح أو العمرة بقول أو قعل دم يسم بوني مسد 3172/3 
فيمن نذر المشي إلى مكة أو أحد المشاعر اا 
فيمن نذر المشي إلى المدينة أو بيت المقدس أو أحد المساجد 3 
شين ذاو نير اايمكان غير مكة 00 
النذر بالصدقة والهدي 1 1 00 
فيمن نذر أن يحرم على نفسه حلالا لذ[ 210001 
باب الأيمان ا 


ا ا اا 
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فيمن حلف مرارًا على شىء واحد ومن حلف يمسنا واحدة على أشياء مختلفة ... 


فيمن حلف ألا يفعل فعلًا وهو متلبس به 


فيمن حلف أن لا يأكل طعامًا خاصًا فأكل آخر من جنسه 
فيمن حلف ألا يدخل بيتا بدون تحديد فدخل نوعا محددًا من البيوت 


باب في كفارة اليمين بالله 
كيفية الإطعام بالكفارة والإكساء 


كتاب الصيد ... . 
السييية عق الصنيد 1ك 
فيما يجوز أكله من الصيد وما لا يجوز 051200 
الإرسال على صيد غير مرئي 08 ش15 
فيمن أكل صيد مجوسي أو يهودي أو نصراني 5-7 
الضيك المقر ييه كليية ا 

كتاب الدبانح 
توجيه الذبيحة إلى القبلة ا 
التسمية على المذبوح 0 517071010 
ذبيحة الصبي والمرأة والسكران والمجنون 500 
ذبائح أهل الكتاب ل اله 
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10/0 إِبرَاهِي بن أي دا وى ليحي ألدَّمسَانَ 


ذكاة الإنسية إذا ندت ا ا ل ل ل ل ا 
في تردي الشاة أو البعير في بئر ا ا 0 
ذكاة الجنين بببب000012 0 0 0 0 0 
كي لوتدفة و لمر ور ةاو الما ورايون تيده 00 5/ 469 
كتاب الأطعمة و اس ع 9 275 

أكل الطير 0 
أكل الحمر الوحشية ا ا 010 1001010 210 
طعام أهل الكتاب اي ا م ا م 
حكم الطعام تقع فيه الميتة 1 1 1 0 
حكم من اضطر إلى أكل الميتة اماه اموا امنا اعوط طاوو لم بو م 2491 
فيمن اضطر إلى الميتة وهو في سفر معصية 0 د 
حكم من شرب الخمر اضطرارًا ا ا ا ا 11 
فيما لا يجوز الانتفاع به من الميتة وما يجوز بطو نا و ا ا 0 
جلود الميتة ا ا 0000 0 
كتاب الأشرية سنب اا ا 1 

مايكره من الأشربة وما يحل ا ب 200 
تخلل لمر 0 
كتاب الأضحية 0 

فيما يجزئ من الأنعام للأضاحي 0 
في من يضحي عنهم ل ا 
بدل الأضاحي بب-00000 ا 
فيما يجوز وما لا يجوز من الأضاحي ا 
فيما إذا اختلطت الضحايا ا م 


انالا 202222222 46/0 


صفة ذبح الأضاحي 0111 ز ز ‏ ل 
الأكل من الأضحية 00 
بيع الأضحية بعد ذبحها 1 
التسمية عند ذبح الأضحية 000 ااال 
الاقتداء بالإمام في ذبح الأضاحي مو م ب ل مر ل ارو ا اه 
الأيام المعلومات والأيام المعدودات 0 
كتاب العقيقة 0 

وقت العقيقة 0 
الأكل من العقيقة 1000000000 
فيمن فاتته العقيقة حنفة ان با7اطق ا اماف قا ان 1خ كو الفط اللا ل م 0 0 
النهي عن بيع لحم العقيقة 000000011 
كتاب أمهات الأولاد.. امف ووه بالط طم و 90 

الأمة يطأها سيدها وحكم ولدها منه 10 
مال أم الولد 1 
نكاح أم الولد 1 
قتل أم الولد وجراحها وجنايتها 0 
عدة أم الولك “...ممم ممم ممم مام ممم ممم ممم 600000066666 111/6 
حكم أم الولد في حياة سيدها اناك عا تو 14 لامماط د ونع لوو م يي 0 1ك 
كا المفيار....................... ...113/6 

بيع المدبر وهبته وإجارته 00000000001 
رطام سدق ونه 1 
بيع المدبر 00 
جاده ال 00101011 00 


100110 


كتابة العبد والأمة اللذَّيْنَ لا صنعة لهما 
الكتابة على نجم واحد أو نجوم عدّة 
المكاتب عبد حتى يفي بكتابته 
ولد المكاتب يتبع أباه بالشرط 
تبعية الأمة الحامل للمكاتب 


فيمن ابتاع كتابة مكاتب 
هبة الكتابة والوصية بها 
الأحق ببيع كتابة المكاتب» ونقل الكتابة من ذهب إلى ورق» والعكس 
اشتراط الخدمة أو السفر على المكاتب 
ميراث المكاتب الذي يموت قبل أداء الكتابة 
حكم الولد الذي يشتريه المكاتب 
في المكاتب يترك مالا فيه وفاء بكتابته 
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مكاتبة أكثر من عبد كتابة واحدة 
في عتق السيد بعض من له قوة على السعي في أداء الكتابة 
تقسيط الكتابة على قدر القوة على السعى 
حكم الحمالة في الكتابة 
المعاملات التي يمنع منها المكاتب 
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اا 01 162/0 
هل للمكاتب تعجيز نفسه؟ ا ا ا ار و امم 
فيما لا يمنع منه المكاتب من المعاملات سوا الو مط اممو 01 1 
كر ادك يمو واه 10 
في تعجيل الكتابة و ا 100 
في تعجيل بعض الكتابة 1 
ولاء المكاتب بعد الآداء 1 
في الوصية بوضع كتابة المكاتب مو وم ا وو و را 1 
حال المكاتب كحال العبد طالما لم يؤد كتابته 1 
الضابة على المكاتب ا 00 00 0000 | 
في المكاتب يجني على غيره مسو اا و م ا 10 
فق المكاتيين كتالة و احدة يجني أحدهم جناية 1 
حكم ولد المكاتبة اذ[ 0 0 
حكم حمل الأمة المكاتبة 10000و 
حكم وطء المكاتبة مم م مم ممم م ممم مم مم 000000006 66/ 179 
في مكاتبة أم الولد 000000000000 
فكانة امد كه اي ا ا 00 
كتاب العتق والولاء 0000000 184/66 

فد الختورك نفس 0 0 00 
في موت العبد المعتق بعضه قبل تقويمه على الشريك او ل نو 189/6 
ليمة أعتق عقن غدة ا يا 
تين أروضى يتل عضن عينة 1 
في العبد المشترك بين جماعة يعتق بعضهم نصيبه ا 0000000000 
تدر عي امقر يجن مسق ضابة لي ل اي ا ل 
0000| 


1000 ناهين إي روي ىلتي ألتَمسَانٍ 
لمن أرش الجناية التي تكون على المعتق بعضه؟ 0 
ال اي 010131 0 ااا 
فيمن أعتق عبيده عند موته. ولا مال له غيرهم ا ا 199 
فيمن أعتق أحد عبيده» ولم يعينه ا ا 000 
المال يتبع العبد المعتّق أو الموصّى بعتقه 000000000000121 
الحمل يتبع أمه في العتق 1 2«2#0'0 
فيمن أعتق حمل أمته وفيمن أعتقه ثم رهقه دين فأراد الغرماء بيعها ونس و 6 205 
فيمن أعتق عبده؛ وللعبد أمةٌ حامل منه» وفي عتق العبد أمته الحامل ذآذآذذذ 6 208 
فو مكل عله أو اده 000 
حدود المثلة م ا 2 
ولاء العبد الممثل به وعتق المديان الذي يحيط الدّين بماله منه المدو نف وي 2141/6 
فمن أغنق غبده ولا مال لهقبروة وغل ديد 0 
فيمن عليه دير يحيط بماله. فاشترى من يعتق عليه من أقاربه 1 
حكم عتاقة الصبي ووه سح الي وو جواة ااوف ا وا الو ا 100 
حكم عتاقة المرأة المتزوجة ل 
حكم عتاقة العبد 0 
حكم عتاقة المكاتب 0 
في عتق العبد لعبده 00 
حكم عتق الصغير المرضع والأعجمي ا ال 
فيمن يُعتّق على الإنسان من أقاربه ف اما لو امب او ا 211 
باب الولاء 1 
تقسيو ميراك الرلاء ا 1111 1 0000 
جر الولاء 00 


ع ا 16/0 
ولااسة أعتق عيدو عو غيرة 00 
لبوارو لاه الما ؟ ا 00000101 
ميراث المنبوذ واللقيط 00 0 000 
في العتق إلى أجل بكو ف او لمكو نونو الوم ولو لو يي 201 
تزتك العيق والوضانا 00 

كتاب النكاح ا ل 6 210 
حكم زواج الصغيرة اا 70 
حكم نكاح البكر البالغ بغير إذنها 0 ا 
حكم تزويج البكر العانس بغير إذنها ل ل 
وجوب استئذان الثيب البالغ في تزويجها ا 
حكم إجبار الثيب بالزنا 0001 00 
حكم تزويج الثيب بغير إذنها اا ا 
حكم تزويج اليتيمة قبل بلوغها ا م 2 
ترتيب الأولياء على الزواج و 0 
الوصية بالنكاح جائزة بس ا ل لل ل ا ا 0 
أيهما أولى بولاية التكاح الوصي أم الولي؟ م ا ا 
في العقد على الصغير والمبارأة عنه ا ا 00 
حكم الصداق في طلاق الصغير وصداق الصغير الفقير على أبيه 6 266 
أقسام ولاية النكاح ا اا 
غير الولي يزوّج المرأة الشريفة بإذنها وو الم و ا ا 10 
غير الولي يزوج المرأة الدنيئة ا 
في المرأة تجيز تزويج الولي بغير إذنها و ا 
في الوصي يزوج وصيته من نفسه. وفي المعتّق يتزوج معتقته ا م 200 
في المرأة يزوجها وليّان يي 1 اا ا 


100010 إِرَاهِينٍ أي ريا كخىَ لبي ألتَمسَان 


فصل في اجتماع الأولياء م 0 
ولاية عقد النكاح للعصبات 00101012011111 3 
حكم الشهادة على عقد النكاح ااا 
إعلان الزواج والشهادة عليه مستحبة 0 0 0 
نكاح السر 0 
إنكاح المرأةٍ لنفسها باطل ا 
حكم النكاح الموقوف 0 
إذن الابن البالغ في النكاح 000000010211 
الخيار في النكاح 0 
الأب أقوى الأولياء م 1/6 3010 
زواج الوكيل من موكلته ا ا 
باب نكاح العبد والذمي 0 
العبد لا يعقد النكاح اي ا 0000 0 
اشتراط إذن السيد للعبد في الزواج 5 مس سويب 3091/6 
زواج الأمة بغير إذن سيدها ا 000000000101010 
رجوع السيد في إذنه لعبده في النكاح 00000 
الرمطت عدن اليد 0000 ا 0000 
في الرجل يبيع عبده وأمته وهما زوجان 1151 
ولاية الرجل إذا أسلمت على يديه امرأة ا 00 2 
ولاية الكافر على المسلمة 0 00 
عفد نيه كار ع عن عردو اكه نص دن م ل 10د 
عقد السيد نكاح عبيده غير المسلمين 0 
الصداق د 


0 


د انار د ارا 10000 
النكاح على الفرش والجهاز ا 0 0 
فيمن تزوج على عرض. فاستحق من يد المرأة مج جد الو الوا و موانا اده 
فيمن تزوج بصداق فاسد ل ا ا 
نقد الصداق قبل الدخول 0000000000 
باب الصداق يسقط ويثبت ا 0 
في العبد يتزوج أمة» فتعتق قبل الدخول بها 00000 
سقوط الصداق في تخيير الرجل امرأته» وردة المرأة انان وم 10 
اللعان قبل الدخول وتأثيره في الصداق وكذلك أثر الخلع عليه اند مووي 34116 
أثر الخلع على الصداق ا م ا ا اد 
فيمن وهبت لزوجها نصف الصداق أو كله ثم طلّقها قبل الدخول 6/ 344 
في ضمان السيد صداق عبده مب ب ا اس ا اد 
في الزوج يطلع على عيب بامرأته» فيختار ردها ااا 
رجوع الولي الغار بالصداق على المرأة تجو نو ونم انا و من او ف ار 0 3101 
فيمن نكح على عبدٍ بعينه» فظهر حرًا د وا م او م 0 3 
تمن كمعن جرار كل كانت رز وماس ملو م ا 51/6 
فيمن نكح على غرر ل يي 
فيمن نكح على خمر أو خنزير و 
تلف الصداق قبل الدخول وي ل و ل ا ل د 
المرأة تشتري بمال الصداق شيئًا لمصلحة الزواج أو لغيره ثم تطلق قبل الدخول ... 6/ 357 
فيمن تزوج امرأة على عبد ممن يعتق عليها سي ل ل ا لد 
فيمن أصدق امرأته عبدًا ممَّن لا يعتق عليهاء فأعتقته. ثم طلقها قبل الدخول... 6/ 362 
في المرأة تضع شيئًا من صداقها على ألا يتزوج زوجها عليها ان في 3631/6 
اختلاف الزوجين على الصداق ا 0 000000 
خلوة الرجل بامرأته في منزلها أو منزله» وادعائها الوطء الو 370/0 


10/110 
ابا فيمن يحرم نكاحه من النساء 
في وقوع الحرمة بالزنا 
فيمن يحرم على الأب التزوج بهن 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 


من لا يجمع بينهما بعقد التكاح؛ لآ يجمع بينهما في الوطء بملك اليمين 


حكم الزواج من الإماء الكتابيات 
قُْ تزويج التشندك عبده الذمى لأمته الذمية 
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زواج العبد أربعاء وزواجة الحرة على الأمة والعكس 11010100 


شرط زواج الحر من الأمة 
في الحرة يتزوج عليها زوجها أمة 


في الحرٌ يتزوج حرَّة على أمة نحته افيا للا ليت 


في الحرٌ تحته أمتان» فيتزوج عليهما حرة 


فيمن أقرّ بالوطء والولادةونفى الولد 
ءِ ا 

باب العيوب التي توجب الرد في النكاح 

فيمن تزوّج امرأة في عدتها 


ف العيوفالتن الااترد نا العراة مده 006ظ 


العيوب التي يرد بها الرجل 
الفرق ةد العو التو انول: 
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كك رفن ون ا ظ 
ا ع ا 160/10 


باب الاجتماع في خطبة النكاح 000100 000 
الشرط الذي مع الصداق؛ حكمه حكم الصداق ا 1ك 
هدايا الزوج بعد الطلاق 1 1 1 0 
فيمن زاد في صداق امرأته. ثم طلقها أو مات عنها ا ع ا ال 418/6 
العفو عن الصداق 0131 00000 
إسقاط السيد ما شاء من الصداق عن زوج أمته 00 
باب نكاح التفويض 0 
فيمن نكح امرأةً نكاح تفويض وهو صحيحٌ ثم مرض #ا اط وو يي 4128/0 
المتعة للمطلقات 001000 0 10 1 213*001 
لمن تكون المتعة؟ ا 
باب النفقة على الأزواج 0001 0 00 0 00 
نفقة الناشز ا 0000010101211 0 00 
ما لا يسقط النفقة وفي غياب الزوج وسفر المرأة 100 
في اختلاف الزوجين على نفقة ماضية 0-00 21210 
في مخاضمة المرأة زوجها في النفقة اس 21 معدا مامتو ابا ا مادو عي 21450 
مفارقة المرأة لزوجها؛ لعسره في النفقة :ةن لاوطا خا ل وو ا يي 2149076 
رع الس تتتروط مر 00 
المطلقة الرجعية لها حق النفقة 00000001١1‏ 00 
نفقة المبتوتة ونحوها ا 000 0 ا 
في تزويج المريض والمريضة 00 20000 
لا نكاح للمولى عليه إلا بإذن وليه ل مك 
زواج العبد بغير إذن سيده ةق نمطا ا سفوا سد 60 410 
ما لا يحل في الجمع بين النساء 10 


11/100010 


ولد المنكوحة في العدة لابوا يك امس ااا اوم عفانو طنج سا وروا 0 
الفرقة في النكاح الفاسد فسخ بغير طلاق 9500 
الخويع البتطلقة 33/07 مووي نسي مود اموا ا 0 
فيمن طلَّق زوجته ثلانّا وهي أمة لغيره ا 
فيعق تزوج آله تهز اقب الها ء ومو مده وفمو ادها 00000 
العقّد على البنات يحرّم الأمهات» والدخول بالأمهات يحرّم البنات طشظش5ظ5 
فيمن تزوَّج امرأةَ وابتتها في عقدٍ واحد 150 
في المجوسي يسلم وتحته امرأة وابنتها 0 


التحريم بملك اليمين والتكاح والرضاع 9ك 
فيمن نكح امرأة» ثم نكح بعدها أخرى ممن لا يجوز له الجمع بينهما 0 
فيمن أراد أن يطأ أمة بملك اليمين» ثم أراد أن يطأ أختها جو وود قفا ةا فرما ع فاه 86 مرف 0 لاه 


ودار ا ا ا 1/100 
في القسم بين الحرة والأمة 001011 0 0 0 
لاسربين الزوجات واللبرارع ا 

كتاب الرضاغ الو امام و ا 01 
لا حرمة لرضاع بعد الفطام» وإن كان في الحولين لبوا ولنو ملافا لو و 0 
حك اسرد ل اذ 0000 
حكم حقنة اللبن ا 1111 1 00000011 
حكم اللبن المختلط بالطعام ونحوه 00011 0 0000 
حكم رضاع الميتة 0 
اللبى للقدل 0 
في المرأة يطلقها زوجها وهي ترضعء فتنكح آخرء ثم ترضع صب ا ا 
في رضاع المرأة البكر أو العجوز 1[ 0000 
رضاع الذكور لا يحرم اذ[ 000 
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة لعن نع تفع ناس 1 لعولا متورةم وو ومو وي 1 001 
سفر المرأة مع أحد محارمها من الرضاع ل ا 

كتاب الطلاق والتمليك ا 
في المملّكة تطلّق نفسها ثلانّاءفيناكرها زوجها 000 
لوو سلا افر أنه قرط فوسة اقرط يي 0 
فيضن قال لأعرانه: آمرك يدك إن ترو حت علاف مج م وو 901 
فيمن ملك امرأته من غير شرط معني سس مووي يه اند اا نعع اسعو ع ع 7 90 
الطلاق الناتج عن التمليك ل ا 0 
فيمن ملّك امرأته إلى أجل 0 0000000000 
فيه للك عر ته قن عاد 0001000 
فيمن قال لامرأته وهي حامل: إذا وضعتٍ فأمرك بيدك 1ز1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 001 


1/2/0 ا هِيَنٍ أي ريا كخِىَ لبي تساف 


ثلاث 0 
سقوط تمليك المرأة ل ل 0 
نما لوكت الأعرهع نقبيها بعد الغاراك ب 0 
فق إنطاء المملكة على زوجها اا 
باب الخيار ا اا 
ف تعليق التخيير ا 000 0000 
باب الإيلاء ا ا :011111111 000 
أجل الإيلاء من يوم الحلف 10000000 
خصام المرأة لزوجها إن حلف بالإيلاء أكثر من أربعة أشهر و 1077 
لنجو اانه يطااق :زوحت الأايظلاً روس له خرف مس ا ع 111/7 
انون عاق يقن فده ذا يا ادر ا نافيا كو العنه 0 
فيمن حلف بعتق عبد مطلق ل ا ل ا ل وي 110 
فيمن امتنع من وطء امرأته بغير يمين حلفها اذخ“ ج111 
في المولي يمضى أجله قبل وقف الحاكم له 0000000101 00000 
في الممتنع عن وطء امرأته لعذر ا 000000 
في الرجل يطيل السفر مختارًا قاصدًا الإضرار بامرأته 1 1 000011 
الإيلاء في ملك اليمين 1 
إيلاء العبد ا 1 ذ1[1[1[ذ[1[1[ز[1[ 1[ 000 

كتاب الظهار لي 
فيمن قال لامرأته: أنتِ علي كظهر امرأة أجنبية 00 
فيمن قال لزوجته: أنتٍ علي كظهر أبي» أو كظهر زيد, أو كظهر الدابّة وم يي 125/7 
صريح الظهار وكنايته 0 


الخ اناف اا 1/010 
فيمن ظاهر من جميع نسائه 0 0 0 
فيمن ظاهر من إحدى نسائه» ثم ألحق بها أخرى 131 
فيمن قال كل امرأةٍ أتزوجها فهي علي كظهر أمي 0 0000 
فيمن جمع لفظ الظهار والطلاق 00000 133/7 
لزوم كفارة الظهار مم م مم ممم ممم ممم مم م 000000000 134/7 
وجوب الكفارة في الظهار قبل الوطء 1 
الظهار يصمٌ من الزوجات وملك اليمين 10 
كفارة الظهار على الترتيب 1 
لاحل الوظة اق كفارة الظيان إلا بح اتمامها 11 
فيمن عجز عن الصيام في كقّارة الظهار 124 
حكم من وطئ في كفارة الظهار قبل أن يُتمّها 110 0101100111 
تشرياك الرقاك فى كمارةالظهار 01 0 ا 0 
كمّارة الإطعام تجزئ عن المريض الذي يُرجى برؤه عن بُعدٍ 006 00000 
ها و الغنك ب م 1 

كتاب اللعان ا 0 
اللعان في ملك اليمين 0000 1إ) 
لعان العاجز عن الجماع ل 
في قذف الرجل لامرأته» وادعائه عليها بالزنا 1000| 
في الرجل ينفي حمل امرأته. ويدَّعي أنه استبرأها بعد وطئها 160/7 
فيمن لاعن زوجته برؤية الزناء ثم أتت بولدٍ ال واه از فد و لوليا ولع وول ا 1/7 16 
في الرجل يدّعي على امرأته الزنا وتقر بذلك» وتأتي بولد 0 164/7 
في الزوج يقر بأحد ولدي امرأته وينفي الآخر 100 
صفة اللعان 0 1 
في الرجل يغيب عن امرأته فتأتي بولدٍ ثم تموت 1 


10000 إنَاهِيمن إي ريَا كدق لصي مساق 
في الرجل يكذب نفسه بعد اللعان 1 
فرقة المتلاعنين فسخ أو طلاق؟ ا و ا و 1 
إقرار السيد بوطء أمته ا ا ا 
نفي السيد ولد أمته 1 
في السيد يقر بوطء أمته وينكز ولادتها 11 
فيمن أقرّ بوطء أمته وولادتها وتَمَى ولدها يي 1 
في المرأة تأتي بولدٍ لستة أشهر بعد العقد ااا 
في الزوج ينكر ولادة امرأته ا 100000000000 
باب إسلام أحد الزوجين 1 0 0 0000000 
في إسلام المرأة ذات الزوج الكافر» مدخولاً بها أو غير مدخولٍ بها 19 
في اذّعاء الزوج أنه أسلم في عدة امرأته 1 
في الرجل يُسلم وتحته أكثر من أربع نسوة» أو أختان اب ب 0 
تخيير الأمة المعتقة وهي تحت عبد ا اا 
حكم وطء العبد زوجته الأمة بعد علمها بعتقها أو قبل علمها 200/7 
في الأمة تعتق وهي تحت حر أو عبدٍ 0000000 210 
اختيار الأمة نفسها قبل الدخول يُسقط صداقها ا 
في تزويج السيد عبدّه أمته ا ا 0 
باب السنة في عدد الطلاق 200 
الطلاق البدعي 0 ااال 
حكم الطلاق في الحيض والنفاس ا 000 
طلاق الحامل واليائسة والصغيرة 0 
ألفاظ الطلاق ااا ااا 0000000 
فنمن قال الامرأتهة أنك :طالق اا 


شتيق قال لروتعفه: اع طالن وتو دنا ا اا 


ا ع ا 1/0 
فيمن قال لامرأته: أنتِ طالق طلقة واحدة لا رجعة لي فيها ااختمن وس 17 2-8 
فيمن طلَّق امرأته بلفظ يلزم فيه الثلاث م 
عدد الطلاق معتبر بالرجال 00000 0 
لا طلاق على صبي أو مجنون أو مغمى ا 
طلاق المكرّه 200 
حكم طلاق السكران وعتاقه 000010 ا 12110 
باب في الطلاق الرجعي وأحكامه ل 0 
فبدو ظان ادر آنه قلانا 0 0 
الرجعة في الخلع 0 
الطلاق في الإيلاء 0 
ونع لمعيس مشتروط مده 0000 000 
الوطء شرطٌ في رجعة المولي 100 1 0000101 
رجعة غير المعسر والمولي بالقول اا ااا 0 
حكم الرجعة بالقول والفعل 0 0 
فيمن وطئ أو قبّل ولم يقصد بذلك الرجعة 001 0 
حكم نكاح المرأة نفسهاء ونكاح الشغار, ونكاح المحرم 0 
حكم الفرقة بين المتلاعنين ا 010000 21000 
حكم فسخ النكاح في الرّدة 00000 0 
المرأة ترجع لزوجها بما بقي له من عدد الطلقات 0 00ر5 
حكم نية الطلاق دون اللفظ به ل 
حكم الطلاق بلفظ ليس من قبيل الصريح أو الكناية 0 
حكم الطلاق بلفظ العتاق» والعتاق بلفظ الطلاق ل 0 
حكم طلاق المشرك وعتقه 0 

نا مون اس 2567 


1.0/10 را هِيَ رن يردا تخىَألبحِيَ ألتَّمسَانَ 


في الرجل يسلم في عدة زوجته المسلمة قبله 1110 زا 1 1 11110 
حكم من أراد الدخول قبل نقد الصداق........... 525006 ا كن 2517/1 
حكم من أعسر بالصداق 0 1 1 1 ااا 
عيوي لد المسيد لضان اا 
الجن سنس الفقة: 1001 
للوو عا منذ اق فلوج[ رد مر 50 66ٍظظظ” 5006 اا و عي 2631/7 
ا ال 1 1[ 01 
تب على الطلاق إل البائن م علدنا وطلاق الخلع.. 500 500 .00 20607 
جين وبا 0000 ا سيم أ ا 2 
عطاق القراته للق رونا نقنننا انقاضيك انمه اذى اناق كان و انها جرع 2701/7 
عاو كلق رماعو امد معدم تي ادا 1011 0 0 0 
فبواال كلاق ممخلاكه فى المج سدس 1 ا 
الخلع يصح على أي شيء 0 
الخلع على شيْءٍ من الغرر ا 
المخائعة على العبد 0 
في الخلع على عبد آيق........ 0 اه 280117 

في إنكار المرأة أن زوجها خالعها على مال.. 7 1 0 
الخلع على غير عوض 1711111 220 
فيمن أكْره مختلعته على شيءٍ من مالها 200 28/7 
الطلاقٌ على مال يدفعه غير الزوج ...... ل 2847 
باو 0 0 
اقلم ل المحشى سيد ل ل 285/7 
و ل الخووييد ل 92525250 من 285/7 


تون طاى إلى 1ن ولق ضوره ا لا مملقه بين ور نونبي ووو الو في 1 289 


ا 01 القت 
فيمة على كلاق ارات رموقة اهوت ابر اف ا 0 
كمضا ةامر أنه وموت ادن 0000000 293 
تدر د طلذق ارام ور جا ال ا 1ك 294/7 
فيمن علّق الطلاق بالحيض أو الطّهر ......... 0 
فيمن قال لامرأته: أنتِ طالق كلما حضت 00 206/7 
تمن علق الفلكق ظلق: أجل الارد مقا مج موس ست فص مدا اندم اممو لتو 9917/17 
دن علق فاق عصان حياقه تكو ناد موده بان د ف 2977 
فجن دان لانت وجي وز لاود سس تسوب نم يسدنه مسي ااه 
تين ذال اأثر اله التق طالق إن" ذم ركاق جل سور مسد مسحي نعو ند هع 17 299 
فبخى قال لأمز آثهة إذا ووظتيك افانك اظالق عم حمس رد مدا سوردل ادد سدم شي ويية 17/ 30000 
فيمن قال لامرأته: إذا وطئتك فأنتٍ طالق ثلاثًا................................ 300/7 
فيمه قال لأثرانةه اعطاق كلما ولك ب سوه موا اط 3101/1 
توعان الطلا تهنا لمكن مود و سوم مو جم السو و 1101 
ا 
فيمن قال لامرأته: أنتِ طالق إن كنت تحبيني» أو إن كنت تبغضيني ........... 7/ 303 
فيمن حلف بطلاق امرأته على صفة يقع الحنث بها ... ل عع لل ململ 304/7 
فيمن شك في طلاق امرأته.... 52 ا 2100000000000 
يها إذاشية عد لظ فا عل طلا ق ارل ب سس سوه مون مجو ميو طون ا و 305/17 
القياةة غك الأنما ل قري فامتهوهة نو سدم وده دده دم امس م مع ا 17 35097 
عمق شية عا وجل طاح أفرانه للقتين 
قن شنية عليه رحكل أنه طلى اانتر أته واد قدو قرول لخر تلؤل د 309/7 
وجوب الشهادة على من سمع رجلا يطلّق امرأته» أو يفعل شيئًا من حقوق الله تعالى 7/ 309 
الشهادة على الشهادة.... ا 100*ظ5ظ 8 10000 
في المرأة تدّعي الطلاق على زوجها ...... ل ل د 


17/0 إِرَاهِيْنٍ أي زكرا ىلحي ألتَّمسَانَ 
امرأة المفقود 0 
نفقة امرأة المفقود؟ اس وم اس ال ا ا ا ا ل ار لاد 
في المفقود يقدم بعد انقضاء عدة امرأته 000 
في امرأة المفقود يموت زوجها الثاني» فتعود للأول 111000 1 23# 
حكم زوجة الأسير ا 100 1 ا 2120 
حكم امرأة المفقود الذي يغلب على ظن الحاكم أنه هلك د 
فيمن قال لامرأة أجنبية: أنت طالقٌ إن تزوجتك ا ل سل 
فبمن قال لأحنية كلما وفك فألك طالق 0 
فيمن قال: كل امرأةٍ أتزوججها من بلد كذا فهي طالق 000000 
فيمن قال: كل امرأةٍ أتزوّجها من الناس كلهم فهي طالق امامو م م 3391017 
فيمن قال: كل ثيب أو بكر أتزوجها فهي طالق اناده 
ل الكل يخاوي اه ومرلما مله ثم تدّعي الوطء ا ا د 
الأحر يا لحفيانة ل 
هل تعود حضانة المرأة بعد سقوطها و و اك 
العسانايس للهرأة فوولنها 0 
حكم المرأة التي ترفض الحضانة. ثم تريد أخذها بعد ذلك؟ اش 1ه 
ترتيب الأحق بالحضانة 00000 
سن الحضانة ا لا لل ا و يد 
حكم المرأة في العدة يي اا ل 0 00 
ا و 0 
نفقة للمتوفى عنها زوجها 0001 0 0 
رضاع الصبي في ماله 100000000000 
نفقة الغلام على أبيه حتى يحتلم» والفتاة حتى تتزوج معو ووو وو كن 
نفقة الأبوين 0000 


نا لان 01 1/00 
باب العدَّة للمطلّقات د 
غذة الباتئية والعمتيز ا ا 00000 
غنة الخاتقىن 00 
عدة المستحاضة ا ا اا ااا 0 1 1 
عدة الحامل ا ا يا ااا 1 1 1 ا ااا 
غدَة الامة ا اا 000 00 
باب عدة الوفاة ا يي اي اي ا 00 
عدة آم الولد ا و و ا 
عدة الأمة المتوفى عنها زوجها 0000101 0 100001010 
باب الانتقال والبناء فى العدة 0 
في الأمة المطلقة تعتق أو يموت عنها زوجها أثناء عدتها ا 31 
عدة المرأة التي طلقت ثم ارنجعت ثم طلقت 00000 
باب الإحداد ااا 
باب السّكنى في العدة ا 000001511 
خروج المعتدة من بيتها في حوائجها 1 1 1 
انتقال المعتدة من بيت الزوجية أثناء العدة المو الطو و 1 5960 
ناب الاستراء ا ا ا اا ا ا ا ا 
استيراء الزانية والمغصوبة على نفسها 00001001 000 
الحامل من الزنا 2 
حرمة الوطء والتلذذ بالأمة في عدتبا من طلاق أو وفاة انيم تام الا اا 7 24014 

كتاب البيوع باب ما لا يجوز فيه التفاضل / /1 205 
بيع اللحوم ا ا ا ا 0 
بيع الطري باليابس من القمح والزبيب واللحوم والألبان ما وت 17 1 
في ما يجوز في بيعه التفاضل والتماثل من الألبان واللحوم اه 


1200 ناهين إبي رَديَا ىلحي ألتَْمسَانَ 


في ما يجوز من بيع الحنطة المبلولة والمقلوة بحنطة غيره و 
بيع الرطب بالرطب 111 0 0 
بيع الفاكهة رطبها ويابسها 0 
بيع اللحم بالحيوان 1[ 00 
باب بيع الجزاف 11 001011 اا 
بيع المكيل حسب قول البائع وتصديق المشتري 100 
باب بيع الطعام قبل قبضه 100 
في الشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل قبضه وبيع العروض قبل قبضها ..... 7/ 436 
باب السّلّم في الأشياء 212010 
السلم في التمر والزبيب والإقالة من بعض الطعام أو العرض المسلم فيه 7 442 
استبدال الطعام المباع بثمن مؤجل بطعام غيره 0 
فيما يجوز تأخير الثمن فيه عن المثمن أو المثمن عن الثمن 211 
السلم في الثمار م 
السلم فيما ليس عند البائع أصله والسلم المعلق بشجرة أو أرض معينة آذ[ [101[0['7 
باب القررض ا ااا ةز ز دز د 1ذ01001521 1 ا ل 0 
فيما يجوز من القرض وما لا يجوز فطاع 3ل لدو لادان ولك 61 لمارا ودعو ا ال 2507/1/7 
مكان قضاء القراض ووقته 0 اا 
تدان الفناو تال ب عولاسرا ريد ميس سواه حي سس سس ا 3 
بيع الثمار بعد طيبها ل 1 1 0000 
بيع المقاثي والمباطخ ز ز ز ز ز ز ز ز 0 000 0 
بيع البقول والقرط والقضب 1 
بيع الموز والورد والياسمين يي 1 
بيع الزرع ا 71000011 


اناا و ا 
بيع الأرض وفيها زرع أو شجر مثمر 
بيع الثما رعلى رؤوس الأشجار والاستثناء منها 
فيما إذا فني الثمر دون أن يستوفني المبتاع ما اشتراه 
باب العرايا 
باب وضع الجوائح 
الجائحة التي توجب الوضع 

الجائحة بسبب نقصان المياة 


باب الضَّرف وبيع الذهب والورق 
حكم اقتضاء الذهب من الورق والعكس 
فيمن ابتاع ذهبًا بورق ثم وجدها ناقصة . 
فيما لو وجدني الصرف شيئًا رديئًا 
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فيمن صرف دنانير بدراهم, ثم وجد في الدراهم رديئًا 
بدل الدنانير والدراهم المختلفة الوزن 
بد اسان التكنبرو ربصي زا 
بيع الدراهم بالدراهم عددا 
تغير سكة الدراهم والدنانير والفلوس . 
صرف الفلوس إلى أجل 
الاقتراض من الصيرفي وتغير القيمة 
شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه 
فيمن اقترض عددًا فقضى وزنًا أو عكسه 
باب بيع العروض والحيوان 
باب بيوع الآجال والعينة 
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1/10 ناهين إبي رَرَ تخ التي لتَمِسَانَ 
يمن باع سلعة إلى أجلءثم أراد أن يشتريها 0 
بيع العيئة ا 0000000 
فيمن اشترى سلعة بأغلى مما باعها به ل و 
باب بيع الملامسة والمنابذة ا ا ا 0000 
بيع الساج والقبطي 000000000001010 
بيع المزابنة 0 
باب بيع الغرر 0 
حكم البيعتان في بيعة ا ا 0000000000 
باب النجش في البيع والسّوم وال 8 
تلقي السلع 00101 
بيع الحاضر للباد 00111 00000 
باب التسعير ا 
حكم الاحتكار ا ا ا 000000 
نقل الطعام من بِلدٍ إلى آخر اا 
بيع العربان 0 
الصفقة تجمع بِيعًا وسلقًا 0 
باب بيع الدّين بالدّين 1 
فسخ الدين في شيء يتأخر قبضه 00000000 
وضع الدَّين قبل الأجل يي 1 
باب بيع الأعيان الغائبة على الصفة 0 0000000 
في تلف السلعة المبيعة على الصفة بعد العقد !1 
النتلغة المبيعة عان الضنقة نتن يقد قدي" 000 
باب بيع الخيار 1 


0 2 


ال ا ا 1 1/0 
م تفط الشاره ا 00000 
في اشتراط المتبايعين جميعًا الخيار مو ل م 115 
قاد شك شان للورقة؟ 111[ ز[ز 0 0000000 
ضمان السلعة المبيعة في أيام الخيار مجن ا سو لما امو 110 
الأمة يحدث لها جناية» أو تلد في مدة الخيار 11 
اشتراط الخيار المطلق 1 
الزيادة على ثلاثة أيام في الخيار ااا ا ااا 000 
شوق اكه ب ستلعة على انرا بره 1021 
سقوط خيار من اختلطت عليه السلع ااا ا 
فيمن اشترى أحد ثوبين من رجل على أنه بالخيار 12 
باب العيوب في البيع 1 
فيما إذا حدث بالسلعة عند المشتري عيب آخر اللا ا م 1 
قور وظء انفد بعد امه اميت ع م ع 00000660 8/ 139 
فق اليقيطر إلى :وكوي :دابة يع علعه يغييها ا 
في استعمال الشيء المعيب قبل علمه بعيبه 1 
فيهيق اشترى آمة سميلة فهز لت أو العكسن مح مو دو لطع لتو عه لتو مم 143/8 
قن النترس ناسود فلعاع داق عليه الفبي 00 8/ 146 
العيوب التي توجب الرد 00101 00000 
فيمن اشترى سلعة معيبة فزال العيب عنده اك 
العالاق مسب يوبعتك اد 00000 
في عهدة الرقيق ا 1 
النقد في عهدة الثلاث 1 
باب الاستيراء لوطا مانن ابن جلف لق ااانه امار ام م و ا ا 1 
ضمان الأمة يحدث مها عيب فى الاستيراء ا 


33111١‏ إناهينمت إي رياب أليْصِيَ سان 


الآمة يطاها مشتريها 20111 مم 1 
ا ار 1 
باب التفرقة في البيع 0100 س(”ص ”.2.1 
باب حكم البيع الفاسد .......... 1 
فوت البيوع الفاسدة بماذا يكون؟... ا ا 00000 
فنن الستن فيك للد ابم داسو اودوع الس نا 173/8 
ما يعي ل ليع المكروو ابو سمه 1 
ا ا ا ا ا 
ودف برسي ا ا ا ممرنا روزت 1716/1 
فيمن ذكر أنه غلط في ثمن سلعة باعها مرابحة ................. ام 180/5 

كتاب الإجارة والجعل ات و م 7 1517 
00000001 
حكم إجارة الدنائير والدرأهم ................. 1510 189/8 
حكم الاستئجار مشاهرة ا 0000 
متى تلم الأجرة في الإجارة 01 1 0 0 10000 
تلف الإجارة المعيئة 0000000000001 
الأرضى المسحاخرة نصبيعها الطزاقه ونمو وسم ند وو سو تاف واد وس مدووو 193/18 
0 0 00000 194118 
أجرة االأبعر الي يبرت ابل ار غتلتي..»د ل مر 
موت أحد متعاقلين الأجارة ...........ت. .ني ءةءء. ةعم ءءء ءءء ءءء 196/8 
في الذي يحمل على الدابة غير ما استأجرها لَه .................. اما 197/8 
في الأرض يزرعها المستأجر غير ما استأجرها له .. واو امطفر لوو ا 1990/1 
في الذي يستأجر دابة فأراد أن يكريها غيرة..............ء.ءءء.. مم 8/ 199 


باب الإجارة المجهولة . وم مم مم و مدم م وم ممه و وو امووة وه ومو وو مم م مويه م.وو و مو ومم ومو و موه وهب موو 8/ 201 


ع 1 4/0 
استئجار النسّاجون امسو وي ل ع وجا مج ل ا ا 
الاستئجار على تعليم القرآن وعلاج الطبيب 0 0 ا 
فيمن استؤجر على حمل طعام أو غيره فهلك 000000 
ضمان الراعي للغنم 0011 0 000 
الراعي يذبح شاة من الغنم مدعيًا خوفه عليها وش فب وام 1 213 
الراعي يستؤجر على رعاية غنم مذة معينة 2011111100 
في موت الصبي قبل تمام مدة إجارة حضانته ا 0 
فيمن استأجر دابّة على حمل متاع 0000 0011#17#7#[1010 
بيع الكراء ا 0 0000 
فيمن استؤجر على حمل متاع فسقط منه 21 
الكراء للحج ا 0 ا 
باب التعدَّي في الإجارة 00000011 0000 
في العبد والصبي يهلكان في عمل خطر 0 
الذي يتجاوز بالدايّة مكان الكراء 0000000000 228/8 
في تضمين الصتّاع 20 
باب في الجعل 000 0 
الرجوع عن الجعل موت ووس ووو و سس ا ب اس ا ا و دده 
الغرر في الجهالة ا ا 0 000 
الجعل على العبد الآبق 0001 ا 
فيمن جعل جعلين لرجلين في عبدٍ له آابق 1001000 2101111#1#7171#1 
نفقى الدغوة علق تع هما قط منة ا 
الجعالة على استخراج المياة اممو ا 239/8 
كتاب الشركة جا امو اله ا و 2 
0111110100 


1001010]آ) 
التفاضل والتماثل في مال اشر دكي 0 
في اختالاف مال الشريكين ل اي 


افتراق المالين في الشركة 


القراض على النصف أو غيره 
القراض على أن الربح كله للعامل 


القراض على شيء من العروض 020500000 


نفقة العامل في القراض 
انضمام عقد آخر إلى القراض 


اشتراط السلف مع عقد القراض 0« 


سفر العامل بمال القراض 
البيع بالدَّين في عقد القراض 


الث قروب البنال عن العاها. التيشا رف ولك يغينها 


مشاركة العامل بمال القراض لغيره 
جمع العامل بالقراض لأكثر من مال 
اختلاط أكثر من مال في قراض واحد 


© © © © © ه© © © © © © © © © © © © © »© 6٠‏ »© © © © © و هه ه هه ه © ٠»‏ 


© © »© ©« © © © ©ه © © هه © »© ههه هه هاه هه واه هاو وه و وه هه وه 


© © © © © © © ه © © © © »© ه© © ه © © © هه © © © »© © © © هه ه ٠»‏ 


© © © © © ه. هه هوه © © هه ه هوه ه © 6ه ه ه هه 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ه© © © © © © © © 


© © © © © © © © © © © © © © © © ©ه©6 ه ه© © © ه © ه© »© © © © © »© 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ه © © © »© 


ادن راك كت لا ل 17/0 
حكم أخذ مالين أو أكثر في قراض واحد مويه اسه ووب 
في موت أحد المتقارضين ا 0000000 
جبر خسارة رأس مال القراض ا 20000 
زكاة مال القراض 0101 0 ااا 
اشتراط أحد المتقارضين الزكاة على صاحبه 300/8 
عامل القراض إذا كان عبدًا أو مديانًا هل تجب في حصته زكاة امو و زيف 30115 
زكاة مال القراضى إذا كاناوت الال عبدا أويفديان 00000 
زكاة مال القراض 000 
تحور الدين إلى ترامن 000001 0 000 
في الجارية يشتريها العامل من مال القراض مف ا سفوا 1 200 
زكاة الغنم المُشتراة بمال القراض 00001 0 0 
في العبد يشترى من مال القراض 000 

كتاب المساقاة 0000006 319/8 
مساقاة الزروع ا ا 0000001 
مساقاة انين 11 0 0000 0 
عمل العامل في المساقاة نا لو ام ا د ا 0 
كلفة إصلاح الهالك من أدوات المساقاة على من تكون؟ مووي 5 
فسخ عقد المساقاة الم حم او ما ع ا ا ا 
المساقاة لأكثر من عام ا 
ارث عقد المساقاة و ا ا د 
والكير المع وي ا ا 
الممناقاة عن حوائظ مخدافة 0000000 
حائط المساقاة تصيبة جائحة 110100000 
لوراك حكوية القمرة لاهن الكمافية 0001 0000000 


00 إناهِيمني إي رييخ لبي 
نصاب الزكاة في عقد المساقاة 0000 
باب كراء اللأرض ا 
كراء الأرض بالخشب ونحوه مما يطول مقامه 0 


في الشركة على أن البذر من أحدهما والأرض من الآخر 
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فيما إذا دفع رجلٌ إلى رجل بذرًا يبذره في أرضه على أن الزرع بينهما نصفان... 8/ 360 


في السيل يحمل البذر إلى أرض أخرى فينبت فيها 
فيمن اكترى أرضًا فانقطع ماؤها بعد زرعها ا 
فيمن اكترى أرضًاء فأصاب زرعها جائحة فأتلفته 

كتاب الشهادات 
شهادة الصديق المللاطف 
شهادة السُؤّال 


شهادة الرجل على وصية له فيها نتصيب 
شهادة الأعمى على الأقوال 
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فك نذا 21 1 


2 م لع 


رانك 


شهادة المملوك والصبي ونحوهما 


شهادة الكتابيين على بعضهم أو على المسلمين 2*5 
شهادة الصبيان بعضهم على بعض ل 0 


باب شهادة النشناء والتمين ع الشاهد 
شهادة امرأتين في الأموال 


شهادة امرأتين على الولادة وأمور النساء ا 00 


شهادة النساء في التعديل والتجريح 
الحكم بالشاهد واليمين 
الحكم بشاهد واحدٍ ونكول المدّعى عليه 
فيمن ادَّعى أن رجلاً جرحه ولم يأت على ذلك إلا بشاهد 


باب التعديل والتجريح 
حدٌ الشهادة على التعديل 


قبول القاضي لتزكية شخص واحد 


طلب رجل من شخصين أن يزكياه 000 


الانتظار بالتزكية حتى تتأكد العدالة والأمانة 
في الذي يعدله رجلان ويجرحه رجلان 


الحكم بالشهادة على الشهادة 
في رجوع الشهود عن الشهادة بعد الحكم بها 
في شهادة رجل واحدٍ على عتق عبد 
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10/10 إِرَاهِيمن أي ديا كدِىَ لحي اسان 
كتاب الأقضية 110 

باب الدّعاوى والأيمان والبينات 1 1[1ذ[ [ 200000010 
في نكول المدّعي ا ا 1 1 1[ ا 0 
عنلة يجين الشوادة وموطعة 0 00 
وك اجنانه التمرآه لسسع سوسا ووس سي 1651 
حلف اليهودي والنصراني 53000 و 1 16 
و الذى لاعن وب كر بدة 00001 00 000000 
فيمن حلف على دعوىء ثم وجدت عليه بيئة 00 469/8 
باب حكم الحاكم بعلمه» وما ينبغي له الحكم به اا 0 
باب كتاب الحاكم إلى حاكم آَر والشهادة على الخط الوط وروا ا 417914 
فيمن شهد له شاهدان على الخط 0 
هر على هن اعد الرشاهذان تعن النشط وي ا ا00 0 
باب الحبس في الحقوق 000001 ا 0 
وسورنت | لقلا عدر 001 0 0 00000 
0 ل 1 
النقرقة بون الللددو المتعسن قل اطالة التحيين 0 
باب التحكيم لغير القاضي اا 00 
في التحكيم في الشهادة 1 ا 
باب كتابة الحقوق ا 0 
باب الحكم على الغائب 0131 ااا 
كتاب المداينات والتفليس 5 

في السلعة يجدها بائعها قبل قبض ثمنها عند مشتريها الذي أفلس 200008 
فيمن باع عبدين واقتضى بعض ثمنهماء ثم باع أحدهما وبقي الآخر 120 


فيمن ابتاع من رجل دنانير فخلطها في كيسه. أو زينًا فصبّه. ثم أفلس 10 


اا را د ا 4100 
إذا مات المبتاع ولا وفاء في ماله ثم وجد البائع سلعته عنده 1 
فيما لو حكم بالسلعة بعد فلس المبتاع» ولم يقبضها البائع حتى مات المبتاع .... 21/9 
لقان مال المتليسن 0 
الصانع يستأجر لصناعة سلعة» ثم يفلس رب السلعة 0 
فيمن اكترى أرضًاء ثم فلس أو مات قبل أن ينقد الأجرة م 
في الذي يستأجر دارًا سنةٌ ولم ينقد أجرتها حتى فلّس أو مات بعد أن سكن بعض السنة . 9/ 26 
صداق المرأة إذا فلس زوجها ولم تقبضه ا 28 
إقرار المفلس بدين بعد فلسه 00 
ببع المفلس والمديان وشرائهما وهبتهما وعتقهما وصدقتهما 0 
فيمن أعتق عبده على مالءثم أفلس العبد قبل الآداء د 
فيمن استقرض مالين من رجلين؛ لإحياء زرعه فأفلس ااا 
فيمن استدان فأفلسء فانتزع غرماؤه ماله ثم أفلس مرة أخرى م ور 311 
باب ني المأذون له والحجر على العبد والمكاتبين ا 
العم تعر رذن بيده قلسن ا 
في إقرار العبد المفلس لسيده أو لغيره بين 2 
باب الحجر ا ا 000 
التعبد طلي القايتج لضان الال ام و ا 43 
تصرف المرأة المتزوجة في مالها ل ا ل م 
حكم بيع وشراء المرأة المتزوجة 0 0 1001 
هبة المرأة والعبد وصدقتهما بأزيد من الثلث دون علم الزوج والسيد 45 
باب مُداينة السّفيه ا 00 
في السفيه يستدين في مال تاجَرٌ به بإذن الولي 1ك 
الوصي والولي مصدّقان فيما ذكرا من النفقة 0 
دعوى الوصي برد مال اليتيم و و وااو اوم او 21 


12/10 إِنَاهِينٍ أي ردي ِوَأ 


في مساقاة الحائط ثم رهنه» وفي رهن شيء في حقين مختلفين 000 
فيمن ارتمبن فضل رهن بإذن مرتهنه 0 ظط19 
فيمن رهن رهنًا نصفين لرجلين»فحلٌ لجان خميةا 10000 
من شرط الرهن الحيازة والقبض ا 


3 


طظُ ا ا 493/0 


ا 
2 عي ور و2 . 


00 210010101 
الرهن تزيد قيمته أو تقل عن حقٌّ المرتهن 0 
اختلاف المتراهنين عو نمل سو انية اوجاو ةا اه الب الا ا 9 
تلف الرهن واختلاف المتراهنين 0 00 
بيع المرتهن للرهن 1 
وه الو ليت زه سس انها ساود سبو م مي 101 
تصرف الوكيل في بيع الرهن ا 1[ 00 
فيمن ارتبن رهنا على مال» فاقتضى بعضه املو ساوسو او 1 106 
في الرهن يرهن فضله من دائن ثان ل و ا 
الراهن الرهن بغير إِذْنْ مرتهنه 1 
حكم من رهن نصيبه من دارء ثم أراد أن يستأجر نصيب صاحبه 100/9 
كاب القارية............................ 111/9 

الإعارة المطلقة وإلى مدة جم مو مم اب مو االو ا 1 11 
إعارة أرقي لبقاء بيت 1 1 1 1 | 
الإعارة إلى مدة ا 001 0 
تعدي المستعير 1 
فى العبد يأبق والدابة تنفلت من المستعير 1 
كتاب الوديعة 0.0000 125/9 

فيمن أودع غيره وديعة» فأودعها غيره ل 
في الذي ينفق من الوديعة ا ا 1 
فصل ا ا ا 0010111 00000 
رفع المستودع الوديعة عند أمين 00000000001011 
فيمن استودع إناءً فانكسر اا 0 


49440 


في المودّع يشتري بمال الوديعة أمة 


إنفاق اللقطة قبل السنة أو بعدها 
ضالة الإبل والغنم 


في صب الحيوان وتغير قيمته 
في المغصوب يحدث به عيبٌ عند مبتاعه 
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ام ار ااه ا 2 2 1< 
را 
فيمن عصب 1 فضرما دراهم 
1 . . ِ 

فيمن غصب دراهم فوجدها ربها بعينها 
فيمن حصب أرضًا فزرعها 
فيمن عَصَّب ثوبًا فلبسه» فنقصه اللبس 


فيمن اشترى أمة فأولدهاء ثم استحقها سيدها 
في الأمة تغر من نفسهاءفيتزوجها رجل على أنها حرة 


الكفالة بالمعلوم والمجهول 
في الذي يضمن مالا عن آخر بغير إذنه 
فيمن ضمن عن رجل مالا بإذنه 
لجو عجار 0 احدهي ا عسي لتر عمد 
في موت الضامن قبل حلول الأجل 
في موت الذي عليه الحق قبل حلول الأجل 
في الذي يتكفّل بوجه رجلء فلم يأت به 
فيمن قال: أنا كفيلٌ بوجه فلان» ولا شيء علي من الحق الذي عليه 
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10010 إِرَاهِيمنٍ أي اَن لتحي ألتَمِسَانٍ 


بدن امرمن عو جل ها لذ رطلع بنذو موعدم م ا 236/9 
فيمن قال لرجل: عامل فلانًا وأنا ضامنٌ لما تعامله به ل 
الاحتيال بالذهب والورق مقابل العروض 00000000006006 9/ 240 
رن الماك ا ا اك 
كتاب الصلح 241 

فيمن له مال حال» فصالح على إسقاط بعضه وتأخير بعضه ادر 
للضي يدامر قي عوقوو العكتين ا 0 
فيمن صالح على بعض حقه 2 
كتاب إحياء الموات وحريم الآبار ا اك 

فيمن أحيا أرضًا بعدما خربت من آخر 350706 اال 
إحياء الموات القريب من العمران وطا 1ن نوه لجم وو تزع اباو الجا و 1 1 
حريم آبار الفلوات 1 
بهن أرآاد تايتفو واذا دري ور الوم سود سو سوسوم كي 2629 
فيمن سبق إلى بثر 0 0 2631/9 
لس فا ااا 000 
باب البنيان والمرافق ا ا 0 
فيمن أراد قلع خشبة جاره من جداره بعد أن أذن له في غرزها 9 269 
فيمن فتح كوّة في جداره 000 
ن الحائظ امن امبو سه وديس سوسس ا 
ف أنهذاء الضائط المشتر ل موسي بس جود سو موده مو وود دمحن تمويع توه 212/9 
في البئر المشترك يغور ماؤه ل ا 1 
في إصلاح مسيل الماء ا ا 
في الرجل يملك سفلا وآخر يملك علواء فينهدم السفل 00 ل 


في الرجل تنهار بئره ولجاره بئرٌ فيها فضل 000001 ااا 


]اد ا ا 
باب القضاء فيما طرح من السفن 
حساب الرقيق إذا كانوا للتجارة أو نواتية حين طرح سم 


تقويم المتاع المطروح في البحر سماخو مم 1 
فيمن حل مركبًا من مركب آخر خوف الغرق 0 
ف المركبين يصطدما 00000 

كتاب القسمة 50006 
في قسمة الثياب والدور ونحوهما ا ا 
في قسمة ما لا ينقسم ا 00 


فيمن له طريق أو مسيل ماء في دار» فبيعت هذه الدار 
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قسمة الحائط إذا كان مختلف النخل والشجر ه25 
في قسمة الدور والأرضون ل 
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1/0 إِنَاهِيَ بن بي ريا كو لبحب ألتَّمسَانَ 


الشفعة بين أهل الميراث د 
فيمن وهب له سهمٌ من دار أو أرض مشتركة 1010000 
الشفعة في السهم يكون صداقًا أو صلحًا 2001000 
فيمن باع ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه صفقة واحدة 320 
فيمن باع سهمًا من دور مشتركة صفقة واحدة سوام الل ا 350/9 
في بيع سهم له شفعاء عدَّة فترك بعضهم الأخذ بالشفعة ا ا ا 
في حضور بعض الشفعاء وغياب بعضهم د 
في انقطاع شفعة الغائب 000000000001110 
في الحاضر يؤخر الأخذ بالشفعة مع علمه بوجوبها له 0 336/9 
فيمن وهب شفعته قبل وجوبها يي ا 0 
فتما تشقط الخفعة ترما ل مقطا ا 
فيمن اشترى سهمًا فيه الشفعة بعرض أو حيوانء أو بشيء من المكيلات أو الموزونات9/ 341 
في عهدة الشفيع ا ا ا ا 212100100010000 
فيمن ادَّعى بيع سهم فيه الشفعة على رجلء فأنكر المشتري ذلك 0008 1ظغخ2 
فيمن باع سهمًا ثم استقال المشتري منه 5101010 9/ 345 
في بيع السهم الذي فيه الشفعة مرارًا قبل أخذ الشفيع له ف ل المي 546/9 
مطل الشفيع 00101001 اا 1 
باب القضاء في الوكالة ا 
في بيع الوكيل دون إشهاد 000113131 ا 
في توكيل المرأة لزوجهاء وني القوم يوكلون الوكلاء لقبض أموالهم 355 
الاختلاف بين الوكيل وصاحب الحقٌ في القبض ا 1 
في المخاصمة عن الغائب القريب 1 


الد لا نك لاد كان ادها 


في بيع الوكيل بالعروض ما يباع بالعين 
في شراء الوكيل وبيعه بما لا يشبه الثمن 


في الوكيل يبيع بثمن غير الذي أمر به 15 
في توكيل العبد لجو تا نس ل سن مام لا ادرو ا 
فى وكالة النصران و عاو الا ا ا ا 

كتاب الوفف والحبس 0 
الرجوع عن الحبس و زوه نان انع اواو و 


فيمن قال: مالى حبس صدقة؛ أو صدقة حبس 


شم٠‏ قال: ما صدقة لا يبا وللايوهسب ولا يملك . 
يمن وخمين 3 لومم 


فيمن وقف وقمًا في حال صحته أو مرضه 
فيمن وقف وقمًا في مرضه على ورثته 
فيمن وقف وقمًا في مرضه على ورثته وغيرهم من الأجانب 
حيازة الأب لوقف ولده الصغير 
في موت الساكن قبل انقضاء أجل السكن 


في موت الموصّى له بالنفقة إلى مدة قبل تمام أجل الوصية. 


فيمن حبس عقارًا فخربء أو حيوانًا فكبر وهرم 00000 
حبس الخيل في سبيل الله ا ل ا ا ل ا 
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2200 إِرَاهِيَ رن بي رييخ ليحي ألدمسَانَ 


فيمن حبس دارًا وظل ساكنا بِينًا منها اك 
كتاب الصدفة والهبة وأحكامها 40/4 

موت المتصدّق قبل إخراج الصدقة ل 
حيازة الوالد صدقة ولده سن اقول موسنع نمه مسال اخ ا 4 4 
الرجوع في الصدقة 0 0 00 
ضلكة وغية الزاله للق 0 
في عدم قبض الموهوب له الهبة ل 
الرجوع في الهبة 1 ا 0 
الهنة للتواي و العوضي ا 0 
في موت واهب هبة الثواب قبل دفعها 400 
في قبول هبة الثواب 000 
فيمن وهب هبة مطلقة» وادَّعى أنها للثواب اخاوارن املاطلو با 7/97 43 
هبة المرء بعض ولده دون بعض 0 
محدكة العو يانه كله 0 0 0 
كتاب الوصايا 0 0 

يدا 010101 0 000 
فيمن قال: وصيتي إلى فلان 000001011 000 
في الوصية بالنكاح 0 
الوصية المطلقة والمقيدة اك انف لما نع اا جور و و ا مود ا 10 
العفو عن القاتل 0 0 1010 
في الوصية للقاتل ا و ال 
فيمن أوصى لجماعة بوصاياء فمات واحد منهم قبل موت الموصي 451/9 
في الوصية بأكثر من الثلث 11 1 1 0 


في إذن الورثة لمورثهم في الزيادة على الثلث في الوصية 0060000000 9/ 453 


ان اا د ا ا 01/0 
الوصية في حدود الثلث حتى لمن ليس له وارث 0.0 456/9 
في الوصية بأكثر من الثلث 00000 اا 
في الوصية للوارث 0 1 1 اا 0 
فيمن أوصى بعتق معين ووصايا ا 0 
اجتماع الزكاة والكمّارة في الوصية 6ه 
فيمن أوصى بعتق مطلق غير معين ووصايا اا 
في وصية الضبى المميز 1 46 
ف«وضية السفه الميحجور ا اباي 46909 
في الوصية للعبد والمرأة ا ار م م ا ل 401 
ف القوضية إلى الكافور الفاضق 4111 
ترك الوستيعة قوليا مج ووس اسح سو سا 1 
رجوع الموصي في وصيته 0 
في الإقرار للصديق الملاطف 4779/4 
فيمن أوصى بثلثئ ماله لرجلين ا 
قفي أوضى كلع مالة ورتقنقة لرجلين 1101011 اال 
تمن أرطي ارد يؤقا تعبيب ابن أو أبثائة 0 
فجن أوضى الرخل يدذل تضبب أخد ولدووله أو لاد ذكؤووإناك 488/9 
فيمن أوصى بأكثر من وصية» ولم يحمل ثلثه وصيته م 490/9 
فيمن أوصى بشيء بعينه» فتلف ذلك الشيء 1 
فيمن أوصى لرجل بثيابه فباعها ا 0 
في الموصي له مال يعلمه وآخر يجهله 000 
فيمن دبَّر عبدًا وله مال يعلم بأحدهماء ولا يخرج المدبّر من ثلث ماله المعلوم 9/ 496 
فيمن أوصى بعبده لرجل وللعبد مال ا 0 
فيمن أوصى لرجل بعبدٍ من عبيده وقيمهم مختلفة اود ووو مي 109 


52/0 إنَاهِيَ ون إي رَديا ىلبي 


فيمن أوصى لرجل بعبدٍ من عبيده أو بِعْشّْر وهم عشرة 1 5 
فيمن أوصى لرجل بنفقة عمره 0100000 04/9 5 
ون أرضى يوضية مو اذ ويوصانا أخرع ا اا 0 
فوص المريقين ا ا د 
في وصية المخوف عليهم الموت 0 ا 
فسن ارق بواصيهو أر اكير ا ااا 
فيمن أوصى لرجل بدنانير متساوية في موضعين 1 

ْ كتابُ الدماء 000 
شهادة الواحد أو النساء على القتل 20707 م ا ا 10 5 
فنة ابماة الفينافة ومكاننا 0 | 
في زيادة عدد ولاة الدم على خمسين لا 
في نكول أحد أولياء الدم عن اليمين باجا ا سنن ع وو لوجم لفو ال 10 20 
في عفو بعض أولياء الدم 0 
في نكول المدعون للدم 0 
حق البنات مع البنين في الدم 000000 
في اختلاف ولاة الدم ا ااا 0000 
في قسمة الدية بين الورثة معطأ 1 2101 
الينام لاترحب] ١‏ فقا الشخصى:واانعد 1 
ن الخدلاتوو لله الدع ل الدعرق رومت مسو عه سح سم وري 1010 
في رفض القاتل دفع الدية 4161 
القسامة في الأحرار» ولا قسامة في الجراح ا ا 
في اقتتال فئتين» وقتل قتيل بينهما 0111111 0 
في تقسيم الأيمان على ورثة القتيل اا 


في اتهام القتيل لشخص بقتله ب ا 


كك ال ا ااا رو ات 1 0 الراك 
انناف و نع ال 22010 


في الحر يقتل عبدًا وود واو الام ا ل ع 01 
في الجناية على العبد 0000 
فى جراحات العبيد 00000 
في جرح العبد يبرأ بغير شين ولا نققص 0 
في جائفة العبد تبرأ بشين ا ا 0" 

كتاب الديات 0 00 
مقدار الدية على أهل الذهب والورق وبيان التغليظ فيها ل ا يي للك 
فيمن يتحمل دية الخطأ ودية العمد 000001012121111 000010 
وقذاز يها #عمله ا لعاقلة مره الدرة 00000 
تنجيم الدية على العاقلة 00000000001 
ببان العاقلة ل 
في تحمل النساء والصبيان الدية 00 
في حد أموال العاقلة 000 
تلفق لون الانعمينة و نوبرهي هلو الدرة 0 
دية المأمومة والجائفة يي يي ا 0 
في دية العينين واليدين والرجلين والشفتين والأنثيين وثدبي المرأة في كل واحد من هذا 10/ 92 
في دية الحاجبين وأجفان العينين وحجاج العين ا 000 
دية أشراف الأذنين ااا 
كاعر اللعة 000 
دية العقل 00000 
دية اللأنف ااا 
انه قن اذ سدمعة ا 0000 
وية الضات 10 1ن 


دية الذكر والانثيين 0000001 


21/10 إنَاهِيْتنٍ أي رَدَيَ ىلحي ألتمسَانَ 
دية ثديي الرجل ا 0 ل 
دية عين الأعور ا ا ا 
دية المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة والسن ومقدم الفم ومؤخره......10/ 108 
دية من اسودّت أسنانه 000000000 
دية الأصابع 1 
فا مو للكدة ورا ا 0 0 ا 
دية من قطع لسانه 000000000000001 
دية الحشفة ا 
دية ذهاب بعض السمع اا لما ااال وت 11 1117 
دية الملطاء والباضعة والدامية وسائر الجراح 10 
دية اللحي الأسفل 1 
دية الفرا: ا 0000000001 ا 
دية الكتابي والمجوسي ونسائهما 101 
القصاص بين الرجل والمرأة والمسلم والكافر والحر والعبد م ا 1 ل 
القفناضى ين العبيذ ار 
فيما إذا قتل عبد حرا 000000000001010 
فيما إذا قطّع عبد يدَ حر 100000 
فيما إذا قَطّع كافر يد مسلم 1 
القصاص من الصبي والمجنون ا 0 
القصناض فب السكران 1 
القصاص بين الأقارب والأبوان إذا قتلا ولدهما ا 
القصاص بين الرجل وامرأته ل و بو سا اموس ااي ل ا كوو ل سي ل 1لا 
القصاص في الجائفة والمأمومة 1 
توريث الدية في قتل العمد وفي توريث صاحبه 00001 20 


لان ركلف سد رت را را 


فيمن قَيِلَ في الحرم ومن 


الكفارة في قتل الخطأ ل اش وو لفق ان وا واف دح افا 7117و امو افع ناما خلا الو راو 
في قتل الجماعة للرجل خطأ وفي جنين الحرة والأمة 53500 
جَنين الكتابية والميجوسية 00 
دية الجنين إذا استهل صارخا وفيمن طرح جنينين ميتيْن 3000 
دية جنين المرأة الحامل حينما تقتل أمه أو إذا استهل صارخا 5 


وجوب الحد بالوطء في الفرج 000 هط 
إخصان الامة و الكتاية والضيية و المجتونة بر اده ابش ل 0 
إحصان النكاح الفاسد وكذلك إذا وقع في الشرك ش25 


فيما إذا تناكح الزوجان ووقعت الفرقة بينهما 


حد الزاني البكر الحر والعبك ............ 000 
إلزام الحد لمن أقر بالزنا وأقام على إقراره أو رجع عنه ش51 
شهادة الشهود على الزنا ا ا 
أقامة حد الزنا على الغلام والجارية ”ك2 
فيمن زنى بجارية ولده أو والده اا ااا ااا 
فيمن زنى بجارية امرأته ز[ز ز 0000 
فيمن زنى بجارية له فيها شريك و ةم ةةة ووو ةة نوو ةم و وثثوةةثثةةوةثوث ثلثو ةو ثم موث له 


فيمن وطئ أمة عبده. ومن أحلت له أمة فوطتها هل يقام عليهما الحد؟ 


فيمن تزوج ذات محرم منه أو نكح خامسة وهو يعلم 1101 11010010 
فيمن أكره حرة على الزنا أو أمة ال ل اند متو عا ا وا ا 
فيما إذا أكره النصراني حرة مسلمة أو أمة ااا 700 


حكم الإمام بعلمه في حدٌ الزنا وفي حد السيد عبده ا 


201/10 


...0 11 
...0 01*+طك1 
..غ./0+ط.1 
11٠...‏ 
اما 
.1 
مما 
...1000 
....30] 11 
...1010 
...11/0 
102 ك6 1 
...1.120 
...110.1 
...م1 
...110 
...1/0 
...11.1 
...110 
1٠...‏ 
...110 
...110 
110٠0٠...‏ 
...غ111 


06/10 إناهِيمن أي رد تي لتحي امسا 
مور عا نققانين المونقى بحن الزنا ا 00000 0 0000 
اللواط 10000000 
بم ا 01000 ش11إ) 
حد القذف لاو ا ع 11 2100 
نف السب 2 
دع أضن بألقة تعروسة نف ريعل خرة أمة ا ا 
تكرار القذف أو شرب الخمر أو الزنا مو ا 71 20 
فيمن سرق وزنى أو زنى وذف ا ا ا ا ااال 
فيمن قذف وشرب الخمر والشفاعة في الحدوة و 2 
شرب الخو ل 0 0 00 
ملنيغة فالثة الوه ا 000 
إقامة الحد على المرأة الحامل ما ام ال ا 1لا 
باب حد السرقة ا ا ااا 
قيمة السرقة يوم الأخذ وليس يوم إقامة الحد ا ا ور 
إقامة الحد على نباش القبور والسارق من المغانم ا 2011 
إخراج المال من الحرز 000000101 0 0-0000 
اشتراك الجماعة في السرقة ا اا 00 
الإقرار بالسرقة والرجوع فيه اا 
و العسووق ال وية ا 00 0 
سرقة حلي الكعبة أو فرش المسجد أو قناديله ا م ع 254:10 
تور ل اا فين اسان 0 
سرقة العبد من مال امرأته أو سيده أو سيدته اا 2 
إقرار العبد بالسرقة أو القتل أو الغصب أو بغير ذلك قا ولو اج 100 2581 
ها لرد: 0 


الا 02000 507/10 


فيمن أكره على الكفر وارتداد المرأة والعبد و ل ع1 1و1 100 2637 
قال الكافر فج هلة إلى أخريى ا 0000 
تل الزنديق ا ا 00000 
قتل الساحر ا 000001 00 
قتل القدرية والأباضية 000 اا 
لجر شدي الله وروضيولة 00000 
فض تين أضياف إلى الل سيحافة وتعا لتقا لا بلي به 0 ام 
فصل في بيان ما هو من المقالات كفر» وما يتوقف أو يختلف فيه؛ وما ليس بكفر ...272/10 
فل يان ها عون بحقه كاين أن لتقن مسي و ا 21 
فصل في الحجة في إيجاب قتل من سبّه أو أعابه اد م 1 
فصل 0000 
به العتراءة ا ااا ااا 
توي المارى 0 اا 0 

كتاب الفرائض 0 
كال اتتدهون لامي من ل .299/10 
يرانك المعيو شاه د 
فيراث المفتوة ا 
ميراي العددة 1 
ميراث المنبوذ ا ا 1ت 
ميراث ولد الملاعنة ا ا 
باب الميراث يي ا ااا اه 
موانع الإرث ل 110111 0000 
القيصيت  0‏ 0 0ا0 0 


324 0 


2/0 إِرَاهِيَ من بي ريا ىلبي اسان 


ميراث البنت والبئتين فصاعدًا 0 
ميراث ابنة الابن أو بنات الابن مود وج و سو لما م ل ل 1 501 
ميراث اللأخت 000 
ميراث الأم رك فيا لح ال ا ا اه 
ميراث الأب 01 
ميراث الجد. 00 خا م اا 30911110 
ميراث الجدة 000 اا 
ميراث ذوي الأرحام مع العصبة ومع ذوي السهام 0 00 
المسالة الغراء 000000000 0 21000 
ميراث المسلم للمولى التصراتي والعيد التصران 1 

كتاب الجامع ل ل ا 1 1 
هجر المسلم لأخيه المسلم 0000000000101 
السلام على الذمي ل 
سلام الواحد على الجماعة........ 00 360/100 
الاستئذان ل ا ل ا ا 1 رار 
اذاف الفلعاة او الشثر ووذ ة مزاوع مودق شعو ومن قاوطا ا و 3021/11 
آداب النظر ولبس الحرير 5 م يط ا ا م و ل ١‏ 
التختم بالذهب والفضة 1 1 170101 374/100 
اتخاذ الأواني والمداهن من الذهب والفضة 2100 
حرمة التماتيل ا 0 ل د 
آداب اللباس ... 25000 امي نباي 3801/10 
اللعب بالئرد 0000000000011 
آداب العطاس........ 0000000 


إجابة دعوة الوليمة ...... أت 6 مه م همهم 6 مه هد همه وم همهم وهو هو وم هه ه و © 88 مهمو مم هه هه ه وم هوه همه ء © وه همه ...2302/10 


ا 00010 


نطلل الرجدل | غورزة الرجل ووغر ل اللحوا وبر مسيم و1100 395 
الحتجامة والرقية من العين والكي ...:.:.. 520 01 399 
مصادر التحقيق ومراجع التوثيق 2000 0 .405/1000 


فهرس الموضوغات 1510000 0 40 


وهفى 


يخ لني ناكد ةنافن موا 
النوو 00م 

9و 09 1 50 أ( . مه بح) ) 

لقف طنرتزانريرت 10 <١‏ 


8 


6 
لك 

آآ# ب ١ن‏ 0 

2 


بالحجدنا 
7 َاعْن يجتو اليزه 
لوم زان 40 


التوفى - غلنأ- في الريع اماف يس ضر الذا مسرا (ك روي 


١ 


هلد ل سا 


70 - 
حم ا 


/ 


69 
2 


لكين 0 
1 مدي يت 017072 


ا ل 
9 #سة اح 2 4 
ل | 
/ دمحا 08 
في تيج بض ما حْكسرِخَلي من الصَعِيَفٍ 
تألي نز لاض يالمَارِمَة 


د 3 
( ملقب بسبير) 
المتوفىسَة 1180 م 


/ ىه 1 5 5 م 0 ا 
67 24 
9 اهمه وف له صلق مايه 5 
طأنئوطثة /رَشنرس فلي م 


